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  فية درجة الدكتورا الحصول علىقدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات

  القضاء الشرعي

 كلية الدراسات العليا

 الجامعة الأردنية
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الحمد الله حمداً كثيراً كما يحب ويرضى، وأشكره شكراً كما ينبغـي لجـلال              

وجهه وعظيم سلطانه فهو سبحانه ولي كل نعمة، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد             

 .نبي االله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ا نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى شكر الناس علـى             فقد وجهن 

، فامتثالاً لأمره صـلى االله عليـه        "لا يشكر االله من لا يشكر الناس      "فضلهم، إذ يقول    

وسلم أسجل شكري وتقديري لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد االله إبراهيم زيد الكيلاني،            

ثي هذا، ووجهني لما فيه إغناء هذا العمـل  الذي أولاني كل رعاية واهتمام لإتمام بح      

 .فجزاه االله كل خير

وأتقدم بخالص الشكر وفائق التقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين،           

وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد القضاة،وفضيلة الأستاذ الدكتور محمـد ركـان            

 .م في إغناء أبحاثهاالدغمي، الذين وافقوا على مناقشة هذه الأطروحة مما أسه

ولن أنسى في هذا المقام أساتذتي الأفاضل الـذين علمـوني فـي الـسنوات               

الماضية خلال مراحل الدراسة المختلفة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة جزاهم         

 .االله خيراً

وأقدم شكري إلى العاملين في جامعتنا الأردنية العزيزة أدامهـا االله صـرحاً             

 .لى الدوامعلمياً مجيداً ع

وأتقدم بجزيل الشكر إلى مركز عبيد للطباعة لإشرافه علـى إخـراج هـذه              

 .الرسالة بالطريقة المثلى

لأولئك جميعاً ولسائر أهل الفضل علي أقدم شكري ودعائي لهم بمزيـد مـن              

 .فضل االله تعالى وحسن الختام إنه سميع مجيب
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 المحتويات

           

 الصفحة الموضوع
  .............................................................المناقشةقرار لجنة 

  .........................................................................الإهداء

  .................................................................الشكر والتقدير

 ......................................................... ............المحتويات

  ................................................................فهرس الملاحق

  ..........................................................الملخص باللغة العربية

 ........................................ ........................الفصل التمهيدي

  ...........................................................................تقديم

 ........................ مفهوم السياسة الشرعية وأهميتها: المبحث الأول

 ......................تعريف السياسة الشرعية لغة :               المطلب الأول

  .................مفهوم السياسة الشرعية اصطلاحا:              المطلب الثاني

  .......................تعريف السياسة الشرعية بمعناها العام:               أولا

  ........تعريف السياسة الشرعية حسب المجال الذي تعمل فيه:              ثانيا

 أثر العمل بالسياسة الشرعية على ثبات أحكام الشريعة:   المطلب الثالث          

                             الإسلامية وشمولها                      

  ..................................تعريف القضاء لغة واصطلاحا: المبحث الثاني

 ................................ تعريف القضاء لغة:               المطلب الأول

  ..........................تعريف القضاء اصطلاحا:              المطلب الثاني

  ................لقضاء ومجالهاامفهوم السياسة الشرعية في باب : المبحث الثالث

   ... ...........مفهوم السياسة الشرعية في باب القضاء:           المطلب الأول

  .........مجال العمل بالسياسة الشرعية في باب القضاء:         المطلب الثاني

  .............مشروعية العمل بالسياسة الشرعية في باب القضاء: المبحث الرابع

  .مشروعية العمل بالسياسة الشرعية في باب القضاء من القرآن الكريم:      أولا

  .........ية العمل بالسياسة الشرعية في باب القضاء من السنةمشروع:      ثانيا

  .......................................عمل الصحابة رضي االله عنهم:      ثالثا

 ب

 ج

 د

 هـ

 ل

 م

١ 

٢ 

١٣ 

١٣ 

١٤ 

١٥ 

١٧ 

 

٢١ 

٢٤ 

٢٤ 

٢٤ 

٢٧ 

٢٧ 

٢٧ 

٣٠ 

٣٠ 

٣٣ 

٣٥ 



-و - 

 ......................................مقاصد الشريعة الإسلامية :      رابعا

 ......... تنظيم العمل القضائيتطبيقات السياسة الشرعية في مجال: الباب الأول

  وأهميته ومشروعيتهمفهوم التنظيم القضائي: التمهيديالفصل 

  .................................مفهوم التنظيم القضائي وأقسامه: المبحث الأول

  ..........................تعريف التنظيم القضائي:   المطلب الأول             

  ............................أقسام التنظيم القضائي:  المطلب الثاني              

  ..................................................تنظيم القضاء:            أولا

  .................................................تنظيم التقاضي:            ثانيا

  ......................................وطرق الطعن بهاالأحكام : ثالثا           

  ......................................مشروعية التنظيم القضائي: المبحث الثاني

  ..........................وجوب تقرير قواعده وإلزام العمل به:             أولا

  ............القضائية وضوابطهامشروعية استحداث التنظيمات :             ثانيا

  ..........................................أهمية التنظيم القضائي: المبحث الثالث

  ..........تقنين الإجراءات والأحكام الشرعية التي يطبقها القضاة:  الأولالفصل

 .......... ...........................مفهوم التقنين:  الأول المبحث             

مشروعية تقنين أصول المحاكمات والأحكام الشرعية      :  الثاني المبحث            

 ............................................................التي يطبقها القضاة

  ...........................................قاضيتتعدد درجات ال:  الثانيالفصل

  .......................مفهوم تعدد درجات التقاضي:  الأولالمبحث             

  ............تعدد درجات التقاضي في الفقه الإسلامي:  الثانيالمبحث           

  ...........................................الاختصاص القضائي:  الثالثالفصل

  ................لقضائي وأقسامهمفهوم الاختصاص ا:  الأولالمبحث           

  .........................................الاختصاص المكاني:              أولا

  .........................................الاختصاص الزماني:              ثانيا

 ..... ...............................الاختصاص النوعي:              ثالثا

  ................................الاختصاص القضائي في القانون:  الثانيالمبحث

  .............................................الاختصاص الوظيفي:          أولا

  ..............................................الاختصاص النوعي:          ثانيا
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  ...............................................لاختصاص القيميا:          ثالثا

 ............................................الاختصاص المكاني :   رابعا       

  ....دور السياسة الشرعية في تحديد قواعد الاختصاص القضائي:  الثالثالمبحث

 ............................... .شروط من يتولى العمل القضائي:  الرابعالفصل

  ..................................................الإسلام:         الشرط الأول

  ..................................................التكليف:         الشرط الثاني

 ................ .................................الحرية:          الشرط الثالث

  ..........................................سلامة الحواس:         الشرط الرابع

  ................................................الذكورة:         الشرط الخامس

  .................................................العدالة:         الشرط السادس

  ...................................العلم بالأحكام الشرعية:       الشرط السابع  

  ......................................شروط أخرى اشترطها القانون الأردني   

  ..................................................الجنسية:         الشرط الأول

  ............................................ الخبرة العملية:        الشرط الثاني

  ...............................................حصانة القاضي:  الخامسالفصل

  .........................................مفهومها وأقسامها:  الأولالمبحث     

  ...............................يةضمانات الحصانة القضائ:  الثانيالمبحث      

  .............................الحصانة القضائية في القانون:  الثالثالمبحث      

  ..........................أدلة مشروعية الحصانة القضائية:  الرابعالمبحث      

 ..لقضائيةانة اصلحاالتفتيش على أعمال القضاة وأثره في :  الخامسالمبحث      

  ................تطبيقات السياسة الشرعية في مجال طرق الإثبات: الباب الثاني

 ...............................................الإثبات لغة وشرعا مفهوم : تمهيد

 ..................المسلمينأدلة الإثبات بين الحصر والإطلاق عند فقهاء : أولا

  ....................ات بين الحصر والإطلاق في القانون الوضعيأدلة الإثب: ثانيا

  ......................تطبيقات السياسة الشرعية في مجال الشهادة: الفصل الأول

  .............................................تعريف الشهادة ومشروعيتها: تمهيد

 ..................................... .......الإجبار على الشهادة: المبحث الأول

  .............................................شهادة مستور الحال: المبحث الثاني
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  ............................................تحليف الشاهد اليمين: المبحث الثالث

 ................ ................. الأثر المترتب على عدم حلف الشاهد اليمين 

  ......................تطبيقات السياسة الشرعية في مجال الإقرار: الفصل الثاني

  ..............................................تعريف الإقرار ومشروعيته: تمهيد

  ....................................التوصل إلى الإقرار بالإجبار: المبحث الأول

  .........................................         إكراه المتهم على الإقرار     

  ........................مذهب القائلين بعدم اعتبار الإقرار الصادر بالإكراه: أولا

  .....................وصل إلى إقرارهتمذهب القائلين بجواز إكراه المتهم لل: ثانيا

  .......لقانون الوضعي في حكم التوصل إلى الإقرار بالإجبارمذهب علماء ا: ثالثا

  ........................................................................الترجيح

  ............................................الاستجواب القضائي: المبحث الثاني

  ................................سلاميالاستجواب في الفقه الإ:              أولا

  ........................................الاستجواب في القانون:             ثانيا

  ..........................................موقف سياسة التشريع:            ثالثا

لقرائن ووسـائل   تطبيقات السياسة الشرعية في مجال القـضاء بـا        : الفصل الثالث 

 ..................................................................الإثبات الحديثة

  .........................................تعريف القرائن في الفقه والقانون: تمهيد

 . .............................بالقرائن في القضايا المدنيةالاثبات : المبحث الأول

  ..............القرائن القانونية في الفقه الإسلامي والقانون:        المطلب الأول

  ...........................في الفقه الإسلاميالشرعية القرائن :              أولا

 ............................القرائن القانونية عند علماء القانون:              ثانيا

  ......القرائن القضائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: طلب الثاني     الم

  ..............................القرائن القضائية في الفقه الإسلامي:          أولا

  ..............................القرائن القضائية عند علماء القانون:           ثانيا

  ............................. بالقرائن في القضايا الجنائيةالاثبات: المبحث الثاني

  ...............................أقسام القرائن في الفقه والقانون:    المطلب الأول

 عتماد عليها في الإثبات في الفقه حكم العمل بالقرائن والا:    المطلب الثاني

 .............................والقانون                   

١٣٧ 

١٤٢ 

١٤٣ 

١٤٣ 

١٤٥ 

١٤٦ 

١٤٦ 

١٤٨ 

١٤٩ 

١٥٠ 

١٥٣ 

١٥٣ 

١٥٤ 

١٥٥ 

 

١٥٦ 

١٥٦ 

١٥٨ 

١٥٨ 

١٥٨ 

١٥٩ 

١٦٢ 

١٦٢ 

١٦٣ 

١٦٥ 

١٦٥ 

 

١٦٦ 



-ط - 

  .................حكم العمل بالقرائن عند علماء المسلمين:  أولا                 

  ........................العمل بالقرائن عند علماء القانون:        ثانيا           

 موقف سياسة التشريع من القضاء بالقرائن في القضايا الجنائية: المطلب الثالث    

  .................................إثبات جرائم الحدود بالقرائن:              أولا

  ...............................إثبات جرائم القصاص بالقرائن:              ثانيا

  .......................إثبات الجرائم الموجبة للتعزير بالقرائن:              ثالثا

  ..............................الإثبات بوسائل الإثبات الحديثة:  رابعا            

تطبيقات السياسة الشرعية في مجال القبض على المتهمين وتنفيذ         : الباب الثالث 

 ........................................................................الأحكام 

 ................................................ ...........................تمهيد

  ........تطبيقات السياسة الشرعية في مجال القبض على المتهمين: الفصل الأول

  .....................................اتخاذ الأعوان من المخبرين: المبحث الأول

  ..على أمن المجتمعتعيين المخبرين السريين بقصد المحافظة :     الحالة الأولى

  ..تعيين المخبرين السريين بقصد ملاحقة المتهمين وجمع الأدلة: الحالة الثانية    

  ..........................................الاستخبار بمجرد الظن:   الفرع الأول

 .. ..........................الاستخبار بغلبة الظن أو بالعلم القاطع:  الفرع الثاني

 .......الاستخبار بهدف جمع الأدلة والوصول إلى مرتكبي الجرائم : الفرع الثالث

  .........................................................التفتيش: المبحث الثاني

  ................................................التفتيش الوقائي:            أولا

  ................................................التفتيش الإداري: ا           ثاني

  ..التفتيش الهادف إلى القبض على المتهمين وجمع الأدلة الجنائية:            ثالثا

 .........................تفتيش الأماكن في الفقه والقانون:            الفرع الأول

 ......................تيش الأشخاص في الفقه والقانونتف:            الفرع الثاني

  ...............الإعلان عن المتهمين في وسائل الإعلان المختلفة: المبحث الثالث

  ...............التعاون الدولي في القبض على المتهمين وتسليمهم: المبحث الرابع

 ........................... التعاون الدولي في المجال التشريعي:   المطلب الأول

 .معاقبة أفراد الدولة لارتكابهم أفعالا تمس مصالح وأمن الدول الأخرى:       أولا
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 تطبيق القانون الإسلامي على الجرائم التي يرتكبها المسلم في الدول :  ثانياً

 ...................................................           المعاهدة أو الحربية

       تطبيق القانون الأجنبي لدولة ما على رعاياها المقيمين في الدولة : اًلثثا      

  ............................................................الإسلامية           

 ..... ....................التعاون الدولي في المجال القضائي:      المطلب الثاني

  .....................................تسليم المجرمين الفارين:       الفرع الأول

  ..............................................      شروط التسليم              

  ...........................................الإنابات القضائية : الفرع الثاني     

  .....................................مفعول الأحكام الأجنبية: فرع الثالثال      

  ........................حجية الأحكام القضائية الصادرة في البلاد الأجنبية: أولا

  .............................................القوة التنفيذية للأحكام الأجنبية: ثانيا

  .............................تعاون الدولي في المجال الإجرائيال: المطلب الثالث

  .................................حبس المتهم على ذمة التحقيق: المبحث الخامس

  ...........حبس المتهم على ذمة التحقيق في الفقه الإسلامي:                أولا

 .....ي من حبس المتهم على ذمة التحقيقموقف القانون الأردن:               ثانيا

  .................تطبيقات السياسة الشرعية في مجال تنفيذ الأحكام: الفصل الثاني

 سة الشرعية في مجال تنفيذ الحدودتطبيقات السيا: المبحث الأول          

 ..... ..............................والقصاص والديات                          

 المجالات التي تعمل فيها سياسة التشريع في تنفيذ عقوبة :           أولا        

  ......................................الحدود والقصاص                        

  .....................................................المجال الأول

   .....................................................المجال الثاني 

  ......................................................المجال الثالث

  ......................................................المجال الرابع

  .....................شروط العمل بالسياسة الشرعية في الحدود والقصاص: ثانيا

  ...أمثلة تطبيقية للسياسة الشرعية في الحدود والقصاص في الوقت الحاضر: ثالثا

  .....................................تنفيذ القصاص بآلة غير السيف:    أولا    

  ..........حمل دية القتل الخطأ وشبه العمد في الوقت الحاضرتمن ي: ثانيا       
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  ..................بالحدود والقصاص في القانون الأردني تنفيذ العقوبات المتعلقة 

 ...............................جرائم الحدود الناقصة والتي تعتريها الشبهة : أولاً

  ...............................................التعزير في جرائم القصاص: ثانياً

  .......................... القصاصتعزير القاتل عمدا عند سقوط: الحالة الأولى

  .......................................التعزير في القتل شبه العمد: الحالة الثانية

  ............................التعزير في الجناية على ما دون النفس: الحالة الثالثة

  ....وبات التعزيريةتطبيقات السياسة الشرعية في مجال تنفيذ العق: المبحث الثاني

  ..............................عقوبة الحبس في الفقه والقانون:              أولا

  ........................عقوبة الغرامة المالية في الفقه والقانون:             ثانيا

 تطبيقات السياسة الشرعية في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق: المبحث الثالث

  ..........................................................المالية                

  ................................................منع المدين من السفر:       أولا

  ........................................................حبس المدين:       ثانيا

  ..................................................الحجر على المدين: ا      ثالث
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ب القضاءتطبيقات السياسة الشرعية في با

 إعداد

 أمين حسين أمين يونس

 المشرف

 الأستاذ الدكتور عبد االله إبراهيم زيد الكيلاني

 الملخص

هادفة إلى بيان   . تناولت هذه الدراسة موضوع تطبيقات السياسة الشرعية في باب القضاء         

ب دور سياسة التشريع في معالجة المستجدات في موضوع الدراسة، وقد تم الاعتماد على الأسلو             

الاستقرائي لنصوص القانون الأردني وآراء الفقهاء في المسائل المطروحة والأدلة التي اعتمدوا            

عليها في تقرير الأحكام، ثم تحليل النصوص والآراء والأدلة ومناقشتها والنظر في مدى موافقة              

اسة أحكام القانون لنصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية ومبادئها العامـة ووجـه الـسي             

للخروج بنتائج تبـين الحكـم الـشرعي للمـسائل          . الشرعية في تقرير بعض الأحكام أو ردها      

 .المطروحة ومدى تدخل السياسة الشرعية في معالجتها

وقد تناول الفصل التمهيدي تعريف السياسة الشرعية وأدواتها وشروط العمل بها في باب             

 .سلامية وشمولهاالقضاء وأثر العمل بها على ثبات أحكام الشريعة الإ

ثم تلا الفصل التمهيدي ثلاثة أبواب أولها في تطبيقات السياسة الشرعية في مجال تنظيم              

العمل القضائي من حيث مفهومه وأقسامه وأهميته وبعض التنظيمات المعاصرة كتقنين الأحكـام             

الشرعية والإجراءات القضائية وتعدد درجات التقاضي والاختصاص القضائي وشـروط مـن            

 .يتولى العمل القضائي وحصانة القاضي

وقد أثبتت هذه الدراسة مشروعية هذه التنظيمات وخضوعها لقاعدة السياسة الشرعية عدا         

 .جزء بسيط مما لا يمكن للسياسة الشرعية التدخل فيه للنص عليه

أما الباب الثاني فتناول تطبيقات السياسة الشرعية في مجال طرق الإثبات حيث عرض لـبعض               

لمسائل المستجدة في باب الشهادة والإقرار والقرائن ووسائل الإثبات الحديثة وموقـف سياسـة              ا

 .التشريع منها

فـي القـبض علـى      : وتناول الباب الثالث تطبيقات السياسة الشرعية في مجالين، الأول        

المتهمين وتسليمهم وتم بحث بعض الصور المستجدة في هذا المجـال كاتخـاذ الأعـوان مـن                 



-ن - 

ين والتفتيش والإعلان عن المتهمين في وسائل الإعلان المختلفة والتعاون الـدولي فـي              المخبر

 .القبض على المتهمين وتسليمهم وحبس المتهم على ذمة التحقيق

أما المجال الثاني فتناول تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحدود والقصاص والتعزيـر والحقـوق             

 .كام وطرق تنفيذهاوموقف سياسة التشريع من هذه الأح. المالية

لقد توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات من أبرزها تولي سياسة التشريع معالجة كثيـر     

من المسائل القضائية المستجدة محققة بذلك مصالح العباد بما يتفق وقواعد الشريعة الإسـلامية              

 .ومبادئها الكلية مما لا يخالف نصا تفصيليا

ها في تقرير الأحكام الشرعية مما لم يرد بـه نـص،     وأن على ولاة الأمور الاعتماد علي     

 .   ووجوب تقرير الأحكام المتفقة مع الشريعة الإسلامية واستقاء الأحكام والقوانين منها



 -١-

 الفصل التمهيدي

 مفهوم السياسة الشرعية في باب القضاء

 .تقديم

 وأهميتها السياسة الشرعية مفهوم: المبحث الأول

 .لقضاء لغة واصطلاحاًتعريف ا: المبحث الثاني

 .مفهوم السياسة الشرعية في باب القضاء ومجالاتها: المبحث الثالث

 .مشروعية العمل بالسياسة الشرعية في القضاء: المبحث الرابع
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 :تقديم

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من              

لل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأن                يهد االله فلا مضل له ومن يض      

 :محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

فإن أولى ما أعملت فيه العقول وعلقت به الأفكار وعنى الفقهاء بجمعه وتصنيفه وأجهدوا              

لحلال والحرام فإن بها صـلاح العواقـب        أنفسهم في ترتيبه وتأليفه هو علم فروع الشريعة من ا         

 .ونجاح المطالب وعلو المراتب

وإن من أهم ما عني به الفقهاء علم الأقضية والأحكام المتداولة بين القضاة والحكام، فإن               

الاصلاح بين المتحاكمين، وأخذ حق المظلوم من الظالم فيما يجري بين المتخاصمين من أجـلّ               

 .ي وفق ما أمر االله تعالىداالله تعالى إذا أُالأعمال وأفضل القربات إلى 

وقد بذل فقهاء المسلمين جهداً عظيماً في سبيل تسهيل سبل معرفة أحكام الإسلام ليقفـوا               

عند حدودها ويضمن عدم مخالفتهم لها، فإذا لم يتحقق ما أُمل به، وخالف بعض الأفراد فتجاوزا                

على الالتزام وعدم الاعتـداء علـى حقـوق         أحكامه فقد نصب الشرع ولاة أمور ليحملوا الناس         

 .الآخرين، وشرع على المخالفين عقوبات رادعة زاجرة تتناسب ومقدار المخالفة

وإن الجهة المسؤولة عن تنفيذ احترام حقوق الآخرين وتعاقبهم علـى مخالفـة أحكـام               

 .درها القضاةالإسلام هي جهة القضاء المنصوبة من قبل الدولة الملزمة بتطبيق الأحكام التي يص

ومما تفردت به الشريعة الإسلامية من مميزات أنها اعتنت بهذا الجهاز أشـد الاعتنـاء               

فشرعت الأحكام اللازمة لوجود مؤسسة القضاء وبينت شروط من يتولاه ووضـعت الـضوابط              

 .والأصول التي تقوم عليها جميع المتعلقات التي يتناولها

ل االله صلى االله عليه وسـلم بنفـسه فـصل           وتظهر أهمية القضاء من خلال تولي رسو      

الخصومات وتولي الخلفاء الراشدين من بعده لهذا الأمر، ولما اتسعت الدولة كانت العنايـة بـه                

بتعيين القضاة في الأمصار ممن هم أهل له، فهم نواب الخليفة المأمور بفصل الخصومات بـين                

هم صحيح وقوة في الحق، فوجـب أن        الناس ولأنه من الأعمال التي تحتاج إلى نفوذ بصيرة وف         

 .يكون متوليه على درجة من العلم والكفاية والصلاح

وبالقضاء يتحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم وردع الظالم عن            

ولتكن منكم أمة يدعون    : "ظلمه وإيصال الحق إلى أهله وإصلاح الناس بالحق امتثالاً لقوله تعالى          
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:  وتحقيقاً لقوله عليـه الـصلاة والـسلام          ١"مرون بالمعروف وينهون عن المنكر    إلى الخير ويأ  

 واعانته تتم برد الحق إليه والانتصار له ممن ظلمه وهذه وظيفة            ٢"أنصر أخاك ظالماً أومظلوماً   "

 .القضاء

وبالقضاء تنتظم الأمور ويأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم واموالهم ويرتدع المعتدي           

سول له نفسه الاعتداء وهذه مقاصد شرعية أمر االله بها وأوجب على ولي الأمـر               وينزجر من ت  

توفيرها على أصحابها والاعتناء بها لأن الحكم لا يصفوا لـه بغيرهـا ولا ترشـد الرعيـة إلا                 

 .بوجودها

وكما أن للقضاء أهميته فإن للتنظيم القضائي أهميته أيضاً والتي تبرز في بيانـه للتنفيـذ                

حكام وكيفية إقامة العدل بين الناس ويجعل القاضي يسير على هدى أثناء نظره فـي               الواقعي للأ 

 .الدعاوى والبينات وعند اصداره للأحكام

وتتمثل أهمية التنظيم القضائي أيضاً في حمايته للأحكام الموضوعية التي يتعلق بها وقد             

قاضي وتبصرة الحكام ولـسان     عني الفقهاء به وأفردوا له كتباً مستقلة مثل أدب القضاء وأدب ال           

 .الحكام ومعين الحكام وغيرها

وبما أن وظيفة القاضي إعادة الحقوق إلى اصحابها فلا بد له من طريق يتبين فيه المحق                

من المبطل وهو الاثبات، فكل طرف من أطراف الدعوى يدعي أنـه صـاحب الحـق ولا بـد               

وقد حدد الشرع طـرق  .  الحق ويظهرهللقاضي من كشفه وإلا ضاع فلا بد من الدليل الذي يثبت    

اثبات الحقوق عند التنازع والتخاصم حتى لا يحاول أحد التطاول على حق غيره فقـال عليـه                 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على            : "الصلاة والسلام 

 .٤"لى من أنكرولكن البينة على المدعي واليمين ع: " وفي رواية٣"المدعى عليه

ونظراً لأهمية الاثبات فقد نظمه الإسلام ونص على بعض الأدلة، وقام العلماء فيما بعـد               

 .بدراستها وبيانها لتصبح مناراً يهتدي به القضاة للوصول إلى الحكم بالحق والعدل

وربما احتاج القاضي إلى وسائل تعينه على إقامة الحق باحضار المدعى عليهم لمجلـس              

مكنه الشرع منها فأجاز له اتخاذ الأعوان وأمده بالسبل التي يستطيع من خلالها محاكمة              القضاء ف 

 
 ـــــــــــــ

 
  ١٠٤سورة آل عمران، آية ) ١(
 ١٢٦،ص٢،ج٢٤٤٣أخرجه البخاري في صحيحه،باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، حديث رقم ) ٢(
 ١٩٠،ص٣،ج٤٥٥٢أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم ) ٣(
 ٤٢٧،ص١٠،ج٢١٢٠١ننه، حديث رقم أخرجه البيهقي في س) ٤(
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المعتدين كالتفتيش والتعاون في القبض على المتهمين والإعلان عنهم وتقديمهم للقاضي حتى يقيم             

 .حكم االله تعالى فيهم

مـدعى  وكل ذلك ضبطه الشرع بضوابط من شأنها أن تحمي جميع الأطراف المدعي وال          

 .عليه والأمة جميعاً

وحتى لا يكون الحكم القضائي حبراً على ورق فقد أوجب االله تعالى تنفيذ الأحكام التـي                

يصدرها القضاة وجعل التنفيذ علامة على الحكم بالعدل فإن الحكم بغير تنفيـذ لا فائـدة منـه،                  

ائل الضامنة للتنفيذ في    وأعطى القاضي سلطة في تنفيذها بالنص على الكيفية التي تنفذ بها والوس           

 .حالة امتناعه من قبل المحكوم عليه

إن : "كل هذا في سبيل إيجاد أمة فاضلة ومنع الظلم فيها وتحقيقاً لأمر االله تعالى إذ يقول               

 .١"االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

ئية جديـدة فتعـددت المحـاكم واختلفـت         وفي العصر الحديث ظهرت تنظيمات قـضا      

اختصاصاتها وقننت أحكامها، وتولى القضاء من هم أقل درجة من المقلدين، وعرف العالم طرقاً              

وأساليب جديدة في إثبات الحقوق المتنازع عليها، ومع اتساع العمران وسهولة الانتقال أصبحت             

نال والمتهم لا سـبيل للوصـول إليـه         المجتمعات تعاني من ويلات هذا التقدم فالجاني بعيد الم        

 .فاقتضى الأمر التعاون بين دول العالم قاطبة في سبيل إقامة العدل ومنع الظلم

كما أن فساد الذمم وسوء الأخلاق استدعى ايجاد وسائل للتنفيذ خرجت أحياناً عن جـادة               

 .الحق والصواب ووافقته أحياناً كثيرة

دات وبحثها وبيان موقف الشرع منهـا لنكـون         فاستدعى الأمر الوقوف على هذه المستج     

على بينة من الأمر، فما وافق الشرع اتبعناه وما خالفه طرحناه وما ترك منها لسياسة ولي الأمر                 

حللناه ووقفنا على مآلات تطبيقه فما حقق المصلحة منه أقررناه، وما ربت مفسدته على مصلحته               

اه واقترحنا بديلاً عنه بما يعرف بالسياسة الشرعية        وآل تطبيقه إلى ما يخالف مقاصد الشريعة بين       

 .التي لها أدوات تنير طريق الحق بإذن االله تعالى

وإن العمل بسياسة التشريع ليس جديداً على الفقه الإسلامي بل إن رسول االله صـلى االله                

 ـ               د عليه وسلم نظر مآلات الأفعال وكذلك الصحابة وفقهاء المسلمين من بعده، ثم تقـررت قواع

 
 ـــــــــــــ

 
 ٥٨سورة النساء، آية ) ١(
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السياسة الشرعية من خلال علم المقاصد الذي تناوله بعض علماء المسلمين كالـشاطبي وابـن               

 .عاشور ونحن هنا نستضيء بهديهم للوصول إلى معالجة المستجدات في باب القضاء

 ما ييسر الطريق    -تطبيقات السياسة الشرعية في باب القضاء     –ولعل في مثل هذا البحث      

يمات والاجراءات والأحكام المستجدة في باب القضاء، الذي يعتبـر          أمام فهم واضح لبعض التنظ    

من الأهمية بمكان، إذ يبحث جانباً من جوانب الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى أهميته من النواحي               

 :التالية

أهمية الموضوع من الناحية الفقهية والعملية، إذ أن ظهور تنظيمات واجـراءات وأحكـام              : أولاً

توجب تعريف الناس بأحكامها ليكونوا على بينة من الأمر من خلال اخضاع هذه             قضائية جديدة   

المستجدات لقاعدة السياسة الشرعية والنظر في مدى دخول هذه القضايا تحت هذه القاعدة ومـا               

 .تقتضيه السياسة الشرعية وما لا تقتضيه

ما كتب تحت هذا العنوان     عدم تأليف كتاب مستقل يجمع المستجدات في باب القضاء إذ أن            : ًثانيا

لا زال مبثوثاً ومنشوراً في بطون الكتب مما يجعل الرجوع إلى أحكامه أمراً غاية في الصعوبة                

ناهيك عن قصور الكتابات الحديثة عن جمعه وترتيبه والالمام بجميع جوانبه فأردت أن أجعـل               

ودراستها من وجهة نظر    هذه الرسالة بمثابة مؤلف مستقل أجمع فيه المستجدات في باب القضاء            

 .السياسة الشرعية

 :أهداف الدراسة

بيان الحكم الشرعي لبعض المسائل المستجدة في باب القضاء من وجهة نظـر الـسياسة               : أولاً

 .الشرعية

الوقوف على بعض المصطلحات القضائية وبيانها وربطها بالمصطلحات الفقهيـة وبيـان            : ًثانيا

 .دور السياسة الشرعية في معالجتها

 .جمع المسائل والقضايا القضائية المعاصرة في كتاب واحد يسهل الرجوع إليها: ثالثاً

الاطلاع على آراء العلماء والفقهاء في الموضوعات التي لهـا صـلة بـالعنوان وبيـان                : ًرابعا

 .استدلالاتهم والترجيح بينها على ضوء سياسة التشريع

ليته وصلاحيته لمعالجة المسائل المستجدة من خـلال        تأكيد تأثير الفقه الإسلامي واستقلا    : ًخامسا

 .ابراز دور سياسة التشريع المستندة إلى الأدلة الكلية والتفصيلية في الشريعة الإسلامية

تقديم الموضوع بطريقة علمية سليمة وبعبارة سهلة بعيدة عن التعقيد مع مراعاة قواعـد              : ًسادسا

 .البحث العلمي والتوثيق العلمي السليم
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 :الجهود السابقة في الموضوع

تعددت الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث إلا أن بعضاً منها اقتصر على جـزء              

من مفردات العنوان وبعضاً منها كان له اتصال بموضوع الدراسة من حيث التطرق إلى الأصل               

 :العام للسياسة الشرعية في باب القضاء ومن هذه الدراسات ما يلي

اسة الشرعية ومرتكزاتها للدكتور يوسف القرضاوي الذي تحدث عن تعريفهـا    كتاب السي 

 .بالمعنى الخاص والعام وبعض ما ذكره سلف الأمة عنها وبين مرتكزاتها

ومنها كتاب السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية للدكتور عبد الفتاح عمـرو وهـو              

ن السياسة الـشرعية فـي المـسائل        رسالة دكتوراة مقدمة في الجامعة الأردنية حيث تحدث ع        

 .المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج العرفي وغيره

ومنه رسالة ماجستير للباحث شكري محمد سمان قدمت في الجامة الأردنية  أيضاً تحت              

عنوان السياسة الشرعية وقواعدها في العقاب التعزيري حيث تحـدث عـن بعـض العقوبـات                

 .موقف السياسة الشرعية منهاالتعزيرية كالحبس والضرب و

وأفرد الدكتور عبد االله ابراهيم زيد الكيلاني فصلاً في رسالة الـدكتوراة فـي الجامعـة                

الأردنية والتي بعنوان السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية حيث بين تعريـف الـسياسة               

عمل النبـي صـلى االله      الشرعية وأدلتها ومجال تطبيقها وشروط العمل بها كما ذكر نماذج من            

 .عليه وسلم وفقهاء الأمة للتدليل على العمل بها

ومن هذه الكتب أيضاً كتاب مذكرة في السياسة الشرعية لرزق محمد الزلباني حيث بين              

شروط القاضي وطرق اختياره وعزله وبين آراء الفقهاء ودور السياسة الـشرعية مـن غيـر                

 .تفصيل

اسة الشرعية ولكن من جانب آخـر وهـو مـنهج           وهناك دراسات تناولت موضوع السي    

 :الصحابة والعلماء في العمل بالسياسة لشرعية ومنها

رسالة دكتوراة للدكتور ايهاب أبو الهيجاء تحت عنوان السياسة الشرعية عند عمر بـن              

الخطاب رضي االله عنه حيث تعرض لتعريف السياسة الشرعية عند بعض العلماء قديماً وحديثاً              

اسة الشرعية عند عمر بن الخطاب رضي االله عنه في بعض القضايا والحوادث التـي               وبين السي 

 .حدثت في زمنه رضي االله عنه

ومنها رسالة دكتوراة للدكتورة جميلة الرفاعي والتي هي بعنوان السياسة الشرعية عنـد             

 بهـا كمـا     الإمام ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى حيث تناولت تعريفها وقواعدها وأدلة العمل            
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ذكرت بعض المسائل التطبيقية على العمل بالسياسة الشرعية ورأي ابن قيم الجوزية فيها مثـل               

 .طلاق الثلاث بلفظ واحد والحسبة والتعزير بالعقوبة المالية

أما فيما يتعلق بمفردات البحث الواردة في هذه الرسالة فالبرغم من عدم بحثها تحت هذا               

 : به من بعض الجوانب المختلفة وأهمها ما يليالعنوان إلا أن لها تعلقاً

ما يتعلق بمبحث السياسة الشرعية وأثرها في ثبات الأحكام وشمولها فقد تناول الـدكتور              

 مبيناً أن فقـه الـسياسة       ١٥يوسف القرضاوي موضوع الشمول في كتابه السياسة الشرعية ص          

 .ب الفقهاء قديماً في هذا المجالالشرعية يستوعب الحياة الإنسانية كلها عارضاً لبعض ما كت

كما تناول عدد من الباحثين والعلماء موضوع تقنين الأحكام الشرعية وتعـدد درجـات              

 :التقاضي والاختصاص من النواحي التالي

ما يتعلق بتقنين الأحكام الشرعية بحثه الدكتور عبد الناصر أبو البصل في كتابه نظريـة               

ماء في حكم التقنين ورجح جوازه وكذلك الباحث شكري محمد          الحكم القضائي حيث بين آراء العل     

سمان الذي بين حكم التقنين في رسالة الماجستير التي بعنوان السياسة الشرعية وقوعـدها فـي                

 .العقاب التعزيري حيث بين وجه السياسة الشرعية في تقنين الأحكام

رافعات عن تقنين أحكـام     وكتب عبد االله بن محمد آل خنين في كتابه المدخل إلى فقد الم            

المرافعات وبين مكانته وثمرته ووجوب تعلمه على القضاة وأن فقه المرافعـات مـستمد مـن                

الأصول العامة للشريعة وبين مدى الحاجة إلى معرفة المقاصـد الـشرعية لفقـه المرافعـات                

 .اًومشروعيته والالزام به وذكر أهم الكتب التي ألفت في فقه المرافعات قديماً وحديث

أما فيما يتعلق بتعدد درجات التقاضي فقد تحدث عنه كثير ممـن كتـب فـي أصـول                  

المحاكمات الشرعية منها والمدنية مثل عبد العزيز ابراهيم في كتابه بحوث في قواعد المرافعات              

والقضاء في الإسلام حيث تحدث عن أهميته وفوائده وتناول الحديث عن أنواعها وتعريف كـل               

 الدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القـضائي             نوع منها وكذلك  

 .في الأردن حيث بين هؤلاء تعدد درجات التقاضي في المحاكم النظامية ووظيفة تلك المحاكم

أما موضوع الاختصاص القضائي فقد تناولته أيضاً كتب أصول المحاكمات مبينـة مـا              

 الدكتور محمد نعيم ياسين في كتابه نظرية الدعوى هذا الموضـوع            يتعلق بتعريفه وأنواعه وقدم   

مقارناً بيم ما عليه العمل في الإسلام والقوانين المعمول بها في بعض الدول وأن الأمـر لـيس                  

 .جديداً في الفقه الإسلامي بل عرف فيه ما يسمى بالاختصاص القضائي
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ي فقد تناوله أيـضاً عـدد مـن         أما فيما يتعلق بموضوع شروط من يتولى العمل القضائ        

الباحثين وكتب عنه في كتب القضاء مثل كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبـه الزحيلـي                

 .والدكتور محمد نعيم ياسين وغيرهم

أما حصانة القاضي فقد تناوله عدد من الباحثين أيضاً مثل رزق محمد الزلباني في كتابه               

 .ث عن عزل القضاة وما ينعزل به القاضيمذكرة في السياسة الشرعية حيث تحد

وفي مجال الشهادة ومدى قبول شهادة الفسقة ومستوري الحال فقد تحدث عنه الـدكتور              

 .أحمد الحصري في كتابه علم القضاء مبيناً آراء علماء المسلمين ورجح بين أقوالهم

هيم الغمـاز   أما ما يتعلق بموضوع تحليف الشهود وإجبارهم على الشهادة فقد تحدث ابرا           

في كتابه الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية عن موقـف التـشريع الإسـلامي والقـانون                 

وكذلك . المصري والفرنسي وكذلك تناوله علي قراعة في كتابه الأصول القضائية بنفس الطريقة           

ة حيث  محمود محمد هاشم في كتابه القضاء ونظام الاثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعي            

 .عقد مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية في تحليف الشهود

أما فيما يتعلق بموضوع الإقرار والإجبار عليه فقد بين أشرف ندا في كتابـه الأصـول                

القضائية في المرافعات الشرعية حكمه والمستثنى منه عند الفقهاء وبين شكري محمد سمان في              

وان السياسة الشرعية وقواعدها في العقاب التعزيري تعريف المتهمين         رسالة الماجستير التي بعن   

وأقسامهم والعقوبات التي يمكن ايقاعها عليهم كالحبس والضرب حتى يقر وبيان آراء الفقهاء في              

ذلك وتحديداً منشأ الخلاف بينهم في جواز الضرب للوصول للإقرار وبين أيضاً حكـم حـبس                 

 .بار حاله ولحين التوصل لكشف الحقائق وشروط هذا الحبسالمتهم على ذمة التحقيق لاخت

ومنها كتاب طرق اجبار المدين على التنفيذ العيني لجعفر محمود المغربي الذي تعرض             

 .للحبس لحين التأكد من براءة المتهم او ادانته كنوع من أنواع الحبس

 ـ              بض علـى   ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب في موضوع السياسة الشرعية فـي الق

المتهمين غير ما كتب من تعريفات للانتربول على الانترنت وفي القـوانين الدوليـة وبمـا أن                 

الموضوع يتعلق بالتعاون الدولي فقد تحدث الدكتور عارف أبو عيد في كتابه العلاقات الخارجية              

التعارف الـدولي   في دولة الخلافة إلى تعريف القوانين الدولية وما يعتبر متفقاً عليه دولياً وكيفية              

 .على بعض القوانين وكذلك تحدث عن المعاهدات الدولية في الإسلام والقوانين المعاصرة

 .أما مجال السياسة الشرعية فيه فلم أجد من تحدث في هذا الموضوع
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أما فيما يتعلق باتخاذ المخبرين فقد تحدث الباحث أيمن العمر في كتابه المستجدات فـي               

 التجسس ومدى اعتباره في اثبات الأحكام القضائية مبيناً الحالات التـي            وسائل الاثبات عن حكم   

 .يجوز فيها التجسس

وكذلك الباحث أسامة علي الفقير في كتابه أصول المحاكمات الجزائية عن حكم التفتـيش           

 .والتجسس والبحث والكشف

 السلطة العامة   وفي مجال تنفيذ العقوبات الحدية أشار الدكتور عبد االله الكيلاني في كتابه           

وقيودها في الدولة الإسلامية إلى المجال الذي تعمل فيه السياسة الشرعية فـي الحـدود وذكـر                 

 .للتدليل على ذلك الشواهد من السنة وعمل الصحابة رضي االله عنهم

وفي موضوع القصاص أشار الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته إلى             

 .غير السيف مثل الشنق والكرسي الكهربائيحكم تنفيذ القصاص ب

 .وأشار إلى حكم الحبس في حالة العفو عن القتل العمد وآراء الفقهاء في ذلك

أما فيما يتعلق بالدية ووجوبها على العاقلة فقد بين الدكتور وهبه الزحيلي الهـدف مـن                

صرها على الجـاني    وجوبها على العاقلة وإمكانية استمرار ذلك في الوقت الحاضر وهل يجوز ق           

 .وحده وآراء الفقهاء في ذلك

في مجال العقوبات التعزيرية توسع الباحث شكري محمد السمان في رسـالته الـسياسة              

الشرعية وقواعدها في العقاب التعزيري في بيان العقوبات التعزيرية التـي تقتـضيها الـسياسة               

 .الشرعية ووجه السياسة الشرعية منها مثل الحبس والضرب

 فيما يتعلق بمجال السياسة الشرعية في غير العقوبات فقد تعرض بعض الباحثين إلى              أما

الوسائل التي يجبر من خلالها المحكوم عليه بتنفيذ الحكم القـضائي مثـل الحـبس والـضرب                 

والملازمة والاجبار على التكسب ومن هؤلاء الدكتور أحمد محمد مليجي في كتابه التنفيذ علـى               

س حيث بين اجراءات حبس المدين ومدة الحبس وأثره وشروطه مبيناً آراء            شخص المدين بالحب  

 .الفقهاء وما عليه العمل في بعض القوانين الوضعية

ومنها كتاب حكم الحبس في الشريعة الإسلامية لمحمد بن عبد االله الأحمـد الـذي بـين                 

اتها وشـروطهما   تعريف الحبس ومشروعيته وأقسامه كما بين مشروعية الملازمة والنفي وموجب         

ومنها كتاب طرق إجبار المدين على التنفيذ العيني لجعفر محمـود المغربـي حيـث تعـرض                 

لموضوع الحبس وموقف الفقه الإسلامي منه وموقف بعض القوانين العربيـة والأجنبيـة كمـا               

 .تعرض لبيان أنواعه والأحكام العامة له ومشروعيته في غير الأموال
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لحبس لتنفيذ الالتزام بحكم القاضي ومنها المنع من الـسفر          كما ذكر وسائل أخرى غير ا     

 .والملازمة والضرب

وقد بين الدكتور محمد عثمان شبير موضوع المنع من السفر وآراء الفقهاء فيه كوسـيلة               

 .لاجبار المدين وغيره على الالتزام بحكم القاضي

 :منهج هذه الدراسة

 :يمكن ابراز المنهج بوضوح من خلال ما يأتي 

الاستقراء ومعرفة آراء العلماء في موضوعات البحث والطرق التي اتبعوها فـي عـرض    : أولاً

 .الموضوع سواء أكانت هذه الدراسات قديمة أو حديثة

 .التحليل للوصول إلى قواعد وأسس الترجيح والوصول إلى الأحكام: ًثانيا

الشريعة الإسلامية والقانون الأردنـي     المقارنة والمقابلة بين القوانين والأنظمة المتبعة في        : ًثالثا

 .على وجه الخصوص

الترجيح بعد الدراسة المستفيضة لقواعد الشرع وأصول الفقه ومستندات السياسة الشرعية           : ًرابعا

 .ومرتكزاتها

 :خطة الرسالة

 :اشتملت الرسالة على فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة 

 :أما الفصل التمهيدي فقد اشتمل على ما يلي

 .بيان أهمية القضاء ومدى عناية المسلمين به -١

الوقوف على بعض التطورات في المجال القضائي وأهميـة معالجتهـا ودور سياسـة               -٢

 .التشريع في ذلك

عرض أهمية الموضوع وأهدافه والجهود السابقة في موضوعه ومنهج البحث وقد سبق             -٣

 .بيانها

 :ينهابيان خطة الرسالة وعرض محتوياتها بإيجاز وتالياً ب -٤

 :مفهوم السياسة الشرعية في باب القضاء وفيه المباحث التالية: الفصل التمهيدي: أولاً

 .مفهوم السياسة الشرعية وأهميتها: المبحث الأول 

 .تعريف القضاء لغة واصطلاحاً: المبحث الثاني

 .مفهوم السياسة الشرعية في باب القضاء ومجالاتها: المبحث الثالث

 .روعية العمل بالسياسة الشرعية في القضاءمش: المبحث الرابع

  أثر العمل بالسياسة الشرعية على ثبات أحكام الشريعة الاسلامية : المبحث الخامس
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 .وشمولها                  

الباب الأول ويشتمل على فصل تمهيدي وخمسة فصول، أما الفصل التمهيدي ففيه المباحث             : ثانياً

 :التالية

 .هوم التنظيم القضائي وأقسامهمف: المبحث الأول 

 .مشروعية التنظيم القضائي: المبحث الثاني

 .أهمية التنظيم القضائي: المبحث الثالث

 .تقنين الاجراءات والأحكام الشرعية التي يطبقها القاضي: أما الفصل الأول ففي

 .تعدد درجات التقاضي: والفصل الثاني في

 .الاختصاص القضائي: والفصل الثالث في

 .شروط من يتولى العمل القضائي: الفصل الرابع فيو

 .حصانة القاضي: والفصل الخامس في 

 

 :وهو في تطبيقات السياسة الشرعية في مجال طرق الإثبات وفيه: الباب الثاني: ثالثاً

 :تطبيقات السياسة الشرعية في مجال الشهادة وفيه المباحث التالية: الفصل الأول 

 . مستور الحالشهادة: المبحث الأول  

 .تحليف الشهود: المبحث الثاني  

 .إجبار الشاهد على الشهادة: المبحث الثالث  

 :تطبيقات السياسة الشرعية في مجال الاقرار وفيه المباحث التالية: الفصل الثاني 

 .التوصل إلى الاقرار بالاجبار: المبحث الأول  

 .الاستجواب القضائي: المبحث الثاني  

 تطبيقات السياسة الشرعية في مجال القضاء بالقرائن وفيه المباحث : الثالفصل الث 

 :                       التالية

 .القضاء بالقرائن في القضايا المدنية: المبحث الأول  

 .القضاء بالقرائن في القضايا الجزائية: المبحث الثاني  

ة في مجال القبض على المتهمين وتنفيـذ        وهو في تطبيقات السياسة الشرعي    : الباب الثالث : رابعاً

 :الأحكام وفيه

 تطبيقات السياسة الشرعية في مجال القبض على المتهمين وفيه المباحث : الفصل الأول

 :               التالية
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 .اتخاذ الأعوان من المخبرين: المبحث الأول 

 .التفتيش: المبحث الثاني 

 .ي وسائل الاعلان المختلفةالاعلان عن المتهمين ف: المبحث الثالث 

 .التعاون الدولي في القبض على المتهمين وتسليمهم: المبحث الرابع 

 .حبس المتهم على ذمة التحقيق: المبحث الخامس 

 :تطبيقات السياسة الشرعية في مجال تنفيذ الأحكام وفيه: الفصل الثاني

 .تنفيذ الحدود والقصاص: المبحث الأول 

 .ذ العقوبات التعزيريةتنفي: المبحث الثاني 

 .تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأموال: المبحث الثالث 

وختمت أطروحتي هذه بخاتمة بينت فيها نتائج الأبحاث التي تناولتهـا الرسـالة، وأهـم               

التوصيات وأتبعتها بقائمة للمصادر والمراجع مع ملحق وهو فهرس الآيات القرآنية الواردة فـي              

 .يث النبوية الشريفةالأطروحة وفهرسة للأحاد

سائلاً المولى عزوجل أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفع بهذه الرسالة كل مسلم ومسلمة أنـه                

 .سميع قريب مجيب الدعاء

 أمين حسين أمين يونس       
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 وأهميتها السياسة الشرعية مفهوم: المبحث الأول

 :تعريف السياسة الشرعية لغة: المطلب الأول

 :)١(اسة لغة تعريف السي: أولاً

 ـسَ: س بالفتح مصدر، ويقال   وَ، والسَ )٢(أصلها ساس وسَوسَ      وهم سَ اسـو  اً إذا رأسـوه    سَ

 .هموسس القوم جعلوه يَهوسَسقام به، وَ:  الأمراسَوسَ

إذا امتلك  :  الرجل أمور الناس   سَوكلف سياستهم، وس  :  فلان أمر بني فلان    سَوس: ويقال 

 :ئةأمرهم، ومنه قول الحطي

لقد سو٣(تركتهم أدق من الطحين    أمر بنيك حتىتِس( 

أي تتولى أمـورهم كمـا يفعـل        " )٤(هم أنبياؤهم   وسسكان بنو اسرائيل يَ   ": وفي الحديث  

 .)٥( " بما يصلحهالأمروالسياسة القيام على "الإمراء والولاة بالرعية قال النووي 

 .واب إذا قام عليها وراضها الدوسسهو يَ: والسياسة فعل السائس، يقال 

  الطبع والخلق والسجية، يقال    وسِوأصل الس  :  هِوسِالفصاحة من س   ـ، والكرم من س  : هِوسِ

ثـم تطـور اللفـظ إلى استعمالها بمعنـى تـدبير أمـور الرعيـة والقيـام               . )٦(أي من طبعه    

 .)٧(باصلاحها 
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 . ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة سوس)١(
 ذكر المقريزي أن السياسة كلمة مغولية وليست عربية أصلها ياسة فحرفها أهل مصر وزادوا بأولهـا سـيناً                   )٢(

المقريزي، تقي الدين أبي العباس أحمـد ابـن علـي، كتـاب             : انظر(خلوا عليها الألف واللام     فقالوا سياسة وأد  
 ).٢٢٠ ص ٢المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، مكتبة المثنى، بغداد، ج

الطبعة الأولى، شركة   ) تحقيق نعمان أمين طه   (ديوان الحطيئة   ) م١٩٥٨( الحطيئة، جرول بن مالك بن جرول        )٣(
 .٢٧٨ مصر، ص –صطفى البابي الحلبي مطبعة م

النووي، أبو  :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، انظر              )٤(
 ـ٦٧٦ت  (زكريا يحيى بن شرف      م، دار الفكـر، بيـروت،      ٩،  ٢، صحيح مسلم بشرح الإمام النـووي، ط       ) ه

 .٢٣١، ص ١٢، ج١٩٨٣
 .٢٣١، ص ١٢ج: سلم بشرح الإمام النوويصحيح م:  النووي)٥(
كثـر قملهـا    : إذا وقع فيه السوس، وساست الشاة     : ساس الطعام :  وتأتي السياسة في اللغة بمعانٍ أخرى فيقال       )٦(
 ).ابن منظور، لسان العرب، مادة السوس(
 ـ (، أساس البلاغـة،  ) هـ٥٣٨ت ( الزمخشري، جاد االله أبي القاسم محمود بن عمر،        )٧( د الـرحيم  تحقيـق عب

 .٢٢٤، دار المعرفة، بيروت، ص)محمود
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 :)١(تعريف الشرعية لغة : ثانياً

ما سن االله من الدين وأمر بـه        : )٢( ةُعَرريعة والشِّ ين وسن، والشَّ  ب: أصلها شَرَعَ بمعنى   

لكلٍ جعلنا مـنكم شِـرعةً      : "، وقال ")٣(ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها        : "قال االله تعالى  

 .سبيلاً وسنة: شرعة ومنهاجاً: ، قال ابن عباس")٤(ومنهاجاً 

شـرع لكم من الدين ما وصـى بـه         : " قال االله تعالى   سنّه،: عاًره شَ عرَشْ الدين يَ  عَرَوشَ 

 ".)٥(نوحاً 

والمعنى المقصود من وصف السياسة بالشرعية أن تكون على وفق ما سـنّه االله تعـالى                 

 .)٦(لعباده من أمور الدين 

 : السياسة الشرعية اصطلاحاًمعنى: المطلب الثاني

 لا خلاف بينه وبين المعنـى       هنجد أن بالنظر إلى المعنى اللغوي الشائع للسياسة الشرعية         

 بما يحقق مصالحهم في     ،الاصطلاحي، فهي تدبير الحاكم أمور الرعية وفق ما شرعه االله تعالى          

 .الدنيا والآخرة

ن هذا المعنى إلا أن لهم فـي تعريفهـا          عولا تكاد تعريفات الفقهاء قديماً وحديثاً تخرج         

طلاق يراد بها ذلك المعنى العام الصادق على        حدهما عام والآخر خاص، وهي عند الا      أمنهجين  

 وضمن الحدود الشرعية التي تـضبط       ،كل ما من شأنه اصلاح أمور الرعية في جميع المجالات         

 .العمل بها

 الأولى تنظر إلى السياسة الشرعية بمعناها العـام         :فنحن أمام مجموعتين من التعريفات     

المعنى الخاص،ولا يعنينا ايراد شـتى التعريفـات   والثانية تنظر إلى المجال الذي تعمل فيه وهو        

 .وتحليلها وإنما نكتفي ببعضها مما ينير لنا الطريق ويوصلنا إلى ما نهدف إليه من نتائج
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 .مادة شرع: لسان العرب:  ابن منظور)١(
 . وأصلها الموضع الذي ينحدر منه الماء والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عِداً لا انقطاع له)٢(
 .١٨آية :  سورة الجاثية)٣(
 .٤٨آية :  سورة المائدة)٤(
 .١٣آية :  سورة الشورى)٥(
تناول الماء بفيـه وشـرعت      : شرع الوارد يشرع شرعاً ومشروعاً    :  ولكلمة شرع في اللغة معان أخرى منها       )٦(

مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها، وشـرعت فـي الأمـر             : دخلت، والشريعة : الدواب في الماء  
مثلان، ونحن في هذا    : ما شرعان العادة وه : إذا أدخلها فيها، والشرعة   :المطهرةفي  خضت، وأشرع يده    : شروعاً

طويل، وأشرع : إذا كان على طريق نافذ، ورمح شراعي    : أي لا يفوق بعضنا بعضاً، وشرع المنزل      : شرع سواء 
 ).مادة شرع:  لسان العرب–ابن منظور (الناقة طويلة العنق : العنق والشراعية: رفعه جداً، والشراع: الشيء



 -١٥-

 :تعريف السياسة الشرعية بمعناها العام: أولاً

 :عرفها ابن عقيل بقوله -١

 ـ   ما كان فعلاً يكون معه الناس أقـرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسـاد           " عه ض وإن لم ي

 .)١(" الرسول صلى االله عليه وسلم ولا نزل به وحي

 :عرفها ابن نجيم بأنها -٢

 .)٢(" فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي"

 :نقل ابن عابدين عن بعضهم فقال -٣

قـب  ثـم ع  " فالسياسة استصلاح الخلق بارشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة         "

وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شـرعه االله لعبـاده مـن               : " ذلك بقوله  لىع

 .)٣(" الأحكام الشرعية

 :وعرفها البجيرمي بقوله -٤

 .)٤(" اصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم"

 :وعرفها النسفي بقوله -٥

 )٥(" هي حياطة الرعية بما يصلحها لطفاً وعنفاً"

ختصارها إلا أنها عبرت عن مفهوم السياسة الـشرعية بدقـة إذ            وهذه التعريفات على ا   

تناولت المجال الذي تعمل فيه، وصاحب الحق في إصدار الأحكام السياسية، ووظيفتها، وحـدود              

 .العمل بها، ومستنداتها

يدل على المجال الذي تعمل فيـه       " أمور الرعية "، و   "فعل شيء "و  " ما كان فعلاً  "فقولهم  

 مقتـصادية أ   الإ رهو كل مجال فيه تحقيق لمصالح الرعية سواء أكان في الأمو          سياسة التشريع و  

 .غيرهاأم  القضائية م العسكرية أمجتماعية أالإ
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 ـ٧٥١ت  (شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر          : ن القيم اب: يم الجوزية، انظر  ق نقله ابن    )١( ، الطـرق   ) ه

 .١٧م، ص ٢٠٠٢، دار الحديث، القاهرة، ١، ط)تحقيق سيد عمران(الحكمية في السياسة الشرعية 
 ـ٩٧٠ت  ( ابن نجيم، زين الدين ابن نجيم الحنفي،         )٢( م، ٦،  ٢، البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، الطبعـة         ) ه

 .١١، ص٥اب الإسلامي، جدار الكت
 ـ١٢٥٢ت  (محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،        :  ابن عابدين  )٣( ، رد المحتار على الدر المختار المعروف       ) ه

 .٢٠، ص ٦ ج،١٩٩٨  بيروت،–، دار احياء التراث العربي ١ن طبحاشية ابن عابدي
هج المسماة التجريد لنفع العبيد على       حاشية البجيرمي على المن    ،١٩٥٦  البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد،      )٤(

 .١٧٨، ص ٢م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ج٤شرح منهج الطلاب، الطبعة الأخيرة، 
 هـ، طِلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، مكتبـة المثنـى، بغـداد،             ١٣١١، النسفي، نجم الدين ابن حفص     )٥(

 .٣٣٢ص
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 فهو الحاكم أو نائبه شخصاً كـان أو هيئـة           ،أما صاحب الحق بإصدار الأحكام السياسة     

تحقق من غير الزام     وهو لا ي   ،تشريعية وهذا مفهوم ضمناً، ذلك أن الإصلاح من وظائف الحاكم         

 .والملزم هو الحاكم

 وهي تحقيق السعادة للناس بتحقيق مصالحهم ودرء المفاسد         :أما وظيفة السياسة الشرعية   

 " .. .حياطة الرعية بما يصلحها"و " استصلاح الخلق بارشادهم: " بقولهماعنهم فعبروا عنه

اردة في الكتاب والسنة أو الأدلة      أما مستنداتها فهي تلك المفاهيم والقواعد العامة الكلية الو        

: الإجمالية المستندة إليهما مثل المصالح والعرف والاستحسان وغيرها وهذا واضح مـن قـولهم           

وإن لم يضعه   : " وقولهم – بدخوله تحت قاعدة أو دليل كلي        –" وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي      "

 ".الرسول صلى االله عليه وسلم ولا نزل به وحي

 يرد بها نـص خـاص أو         لم  التي تعمل بها سياسة التشريع فهي الأمور التي        أما الحدود 

مصلحة متغيرة أو التي احتفـت بهـا        بر العرف أو ارتبط الحكم فيها       يجاءت مجارية لعرف وتغ   

 .)١(مصلحة الظروف جديدة جعلت تطبيقه في ظلها يؤدي إلى غير 

 ون لما أجمله العلماء المتقـدم     وعليه فإن تعريفات العلماء المعاصرين إنما جاءت مفصلة       

 :ومن هذه التعريفات ما يلي

- فها عبد الوهاب خلاف بأنهاعر: 

ن العامة للدولة الاسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار ممـا لا             ؤوتدبير الش "

 .)٢(" يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين

- لزلباني بقولهفها رزق اوعر: 

التصرفات في الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة على وجه لا يخالف مـا جـاء بـه               " 

 .)٣("  وإن لم يقم على كل تصرف دليل جزئي-صلى االله عليه وسلم-الرسول 

- فها بأنهاأما عبد العال عطوة فعر: 

ر التـي   ن الحاكم لمصلحة يراها فيما لم يرد فيه نص خاص، وفي الأمو           ـفعل شيء م  "

 .)١(" من شأنها ألا تبقى على وجه واحد بل تتغير وتتبدل تبعاً لتغير الظروف والأحوال
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السلطة العامة وقيودها في الدولة الاسـلامية، رسـالة دكتـوراة،           ) م١٩٩٤(زيد،  عبد االله ابراهيم    :  الكيلاني )١(

 .٢٣١الجامعة الأردنية، ص 
السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية في الـشؤون الدسـتورية           ) م١٩٨٧( خلاف، عبد الوهاب خلاف،      )٢(

 .١٥والخارجية والمالية، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 
 .١٨مطبعة الشرق، القاهرة، ص،)لا يوجد رقم وسنة طبع( الزلباني،رزق محمد، مذكرة في السياسة الشرعية،)٣(



 -١٧-

- ويفها فتحي الدريني فيقولعر: 

 )٢(" هي تعهد الأمر بما يصلحه"

 :ف السياسة الشرعية عنده بتعريف أشمل فنقول هيعرويمكن أن نُ

يقية للدولة بمـا يـتلائم وتغيـر        تدبير شؤون الدولة على ضوء المصالح الحيوية والحق       

 ولو لم يرد بتلك التدابير نصوص خاصة بها عيناً أو انعقد عليهـا إجمـاع أو قيـاس               ،الظروف

 .)٣(خاص ما دامت متفقة وروح التشريع ولا تنافي أساسياته ومقاصده 

 :فهذه التعريفات بمجموعها تبين عناصر السياسة الشرعية التي سبقت الإشارة إليها وهي

 مجال السياسة الشرعية ويتعلق بالأمور التي تنظم بها الدولة الإسلامية وتدبر بها مـصالح               :ولاًأ

الأحكـام  " "تدبير الشؤون العامة للدولة   : "الأمة في المجالات كافة وهو ما عبروا عنه بقولهم        

 " .. .التي تنظم بها مرافق الدولة، وتدبير شؤون الأمة

 .حكم السياسي وهو من تناط به مهمة التدبير وهو الحاكم صاحب الحق في إصدار ال:ثانياً

 وهي تحقيق مصالح الأمة ودرء المفاسد عنهـا وهـذا واضـح             : وظيفة السياسة الشرعية   :ثالثاً

على ضـوء المـصالح     "،  "محققة أغراضها الاجتماعية  "،  "بما يكفل تحقيق المصالح   : "بقولهم

 " .. .الحيوية للدولة

 الشرعية وهي المبادئ والقواعد العامة والكلية في الشريعة الإسـلامية            مستندات السياسة  :رابعاً

 .وروح التشريع ومقاصده العامة

شـأنها أن تتبـدل     أما حدودها فهي تلك الأحكام التي لم يرد بها نص خاص أو التي من          :خامساً

 .وتتغير بتغير الزمان ما دامت متفقة مع روح التشريع الاسلامي وقواعده العامة

 إلا أن بعـض العلمـاء   ،ن إذ نقرر أن سياسة التشريع تدخل في جميـع المجـالات     ونح

 تعريفاً للسياسة الشرعية حسب المجال الذي تعمل فيه وهو المحور الثاني مـن              واالمتقدمين ذكر 

 .هذه التعريفات

 :تعريف السياسة الشرعية حسب المجال الذي تعمل فيه: ثانياً

 :سي بأنهافي مجال العقوبات عرفها الطرابل -

 .)١(" شرع مغلظ"
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 .٢٢٩ نقلاًعن، الكيلاني، السلطة العامة وقيودها في الدولة الاسلامية، ص )١(
 ،)ة طبـع  لا يوجد رقـم وسـن      ( الدريني، فتحي الدريني، خصائص التشريع الاسلامي في السياسة والحكم،         )٢(

 .١٩٣مؤسسة الرسالة، عمان، ص 
 .١٩٣-١٩٢ الدريني، خصائص التشريع الاسلامي، ص )٣(



 -١٨-

 :وعرفها ابن عابدين نقلاً عن بعضهم فقال -

 .)٢(" وعرفها بعضهم بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسماً لمادة الفساد"

 :وفي مجال القضاء والحكم بالقرائن عرفها ابن فرحون بقوله

 .)٣(" الطريق التي يتوصل بها إلى الحق"

 :وعرفها ابن فودي فقال

 .)٤(" ي مصالح العباد ودرء الفساد بالكشف عن المظالم بآداب تبين الحقرع"هي 

واعلم أن قصرهم تعريف السياسة الشرعية على مجال محدد لا يعني عدم العمل بها في               

 وهـو بـاب     ، وإنما ذكروا من تعريفها ما يتناسب مع الباب الذي ذكرت فيـه            ،غير هذا المجال  

 :الجنايات ومما يؤكد هذا ما يلي

ستدلالهم على جواز العمل بالسياسة الشرعية بأدلة ليس لها تعلق بالجنايات أو القضاء ومن              ا -١

ذلك استدلال ابن فرحون بجمع عثمان بن عفان رضي االله عنه الناس على مصحف واحـد                

وتحريق بقية المصاحف على أنه فعل سياسي مستند إلى المصلحة وهي عدم الاختلاف فـي               

 .)٥(قراءة القرآن 

فالـسياسة  : " ذكروا هذه التعريفات بعد التعريف العام للسياسة الشرعية يقول ابن عابدين           أنهم -٢

 قلت وهـذا تعريـف    .. . استصلاح الخلق بارشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة          

للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه االله لعباده من الأحكام الشرعية وتستعمل أخص              

 .)٦(" يه زجر وتأديبمن ذلك مما ف

إن مفهوم السياسة الشرعية اصطلاحي يستند إلى الأدلة الشرعية التي لا خلاف في اسـتقاء                -٣

 .الأحكام الشرعية منها وإن لم ينص على اعتباره من باب السياسة الشرعية

 : نخلص إلى النتائج التالية السابقوبالتالي فإننا وبعد العرض

 ـــــــــــــ
 معين الحكام فيما يتردد بـين الخـصمين مـن           ،م١٩٧٣  الطرابلسي، علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل،        )١(

 .١٦٩، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ص ٢ طالأحكام، 
 .٢٠، ص ٦ر على الدر المختار، ج ابن عابدين، رد المحتا)٢(
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج      ،هـ١٣٠١ ابن فرحون، برهان الدين أبي الوفاء ابراهيم بن محمد،           )٣(

 .١١٠، ص ٢ دار الكتب العلمية، بيروت، ج،٢طالأحكام، 
، )أحمد محمد كاني  : قتحقي (،١ ط  ضياء السياسات وفتاوى النوازل،    ،م١٩٨٨  ابن فودي، عبد االله بن محمد،      )٤(

 .٧٥الزهراء للإعلام العربي، ص 
 .١٠٨ ، ص٢  ج- تبصرة الحكام – ابن فرحون )٥(
 .٢٠ ، ص٦ج – رد المحتار على الدر المختار – ابن عابدين )٦(
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بارة عن مفهوم اصطلاحي يعبر عما يصدر عـن الحـاكم مـن              ع : إن السياسة الشرعية   :أولاً

 فتحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم فـي       ،ين التي هي مجموعة القواعد التي تنظم أمور الناس        ـقوان

 ولو بالقوة عند الاقتضاء أو تلك القـوانين         ،المجتمع التي تقسر السلطة العامة الناس على اتباعها       

 . بغيرها من الدولالمنظمة لعلاقة الدولة الإسلامية

 أن سياسة التشريع تعالج ما استجد من قضايا مستجيبةً لما تقتضيه مصالح الأمة في كـل                 :ثانياً

بيئة وعصر فيما لم يرد به نص أو ما لا نص فيه قاطع، فهي تضع بين يدي ولي الأمر سـلطة                     

 الاجـراءات   تقديرية يملك بمقتضاها التصرف والتدبير وإتخاذ ما يلائم العصر والظروف مـن           

تقتضيها المصلحة العامة، ولكنها سلطة تقديرية في الموضوع لا في الغاية ولا فـي               التي   والنظم

 .)١(المقاصد الأساسية أو القواعد العامة للتشريع 

 .)٣(، وإلى الأدلة الإجمالية )٢(استناد سياسة التشريع إلى الأدلة التفصيلية : ثالثاً

ية هو تلك الأدلة فهي إذن تعبير اصطلاحي وليست دليلاً          وإذا كان مرجع الأحكام السياس    

كونه مختصاً بولاة الأمور فيما يصدرونه من       ل وإنما عبرنا عنه بذلك      ،من أدلة الأحكام الشرعية   

تشريعات يصرفون بها أمور الدولة والرعية حسب مقتضيات الواقع وإنطلاقاً من تلـك الأدلـة               

 .الشرعية

لا سياسـة إلا مـا وافـق        : "د على أحد الشافعية حيث يقـول      لذلك وجدنا ابن عقيل ير    

 :قائلاً" رعـالش

فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الـشرع فـصحيح وإن                  "

غلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين مـا          فأردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع         

 .)٤(" حده عالم بالسننجلا ي

 وقد توافق دليلاً مـن الأدلـة الإجماليـة          ،اسة قد توافق دليلاً من الأدلة التفصيلية      فالسي

 .فتندرج تحته ولا يشترط أن ينص على كل حكم دليل شرعي تفصيلي يخصه

 وإنما تعمل   ،عدم اقتصار العمل بالسياسة الشرعية على مجال محدد كالجنايات أو القضاء          : رابعاً

 وتصلح بها أحوالهم فهي شاملة لجميع مصالح        ، بها أمور الرعية   في جميع المجالات التي تنتظم    

 .الأمة دينياً ودنيوياً
 

 ـــــــــــــ
 

 .١٨٨ص :  خصائص التشريع الاسلامي في السياسة والحكم– فتحي الدريني )١(
 . وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس)٢(
 . ومثالها المصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وغيرها)٣(
 .١٧ ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص )٤(
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انضباط السياسة الشرعية بضوابط يجب مراعاتها عند اصدار أو تطبيق الحكم السياسي            : خامساً

 :وهي

عمل  بحيث لا يؤدي ال    ، أن لا يخالف الحكم السياسي دليلاً من الأدلة التفصيلية مخالفة حقيقية           -١

 فإن نصوص الشرع قد دلت على كليات يجب مراعاتهـا عنـد             ،بالجزئي إلى مخالفة دليل كلي    

 .)١(تنزيل الجزئيات عليها 

 في  )٢(كما يجب عند النظر في الكليات  من مراعاة خصوص الجزئيات التي نص عليها               

 .القرآن والسنة أو أجمعت عليها الأمة أو كانت مقيسة على غيرها

 بحيث تحقق مـصلحة     ،الحكم السياسي حقيقية لا موهومة     حة المترتبة على  أن تكون المصل   -٢

 . بما يتفق والمقاصد العامة للشريعة ومبادئها الكلية،عامة لا مصلحة خاصة

 لا بد لاعتبار السياسة الشرعية صدورها عن الحاكم أو نائبه ذلك أن الاصلاح المـراد                :سادساً

 . الحاكمتحقيقه يجب أن يكون ملزماً والملزم هو

 تتخذه الدولة من تنظيمات في المجال القضائي تحقيقاً لصلاح الأمـة            اومن السياسات م  

 .ا الحيويةهوتلبية لمصالح

 
 ـــــــــــــ

 
 ـ٧٩٠ت  ( الشاطبي، أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي         )١( تحقيق  (،٢ ط ، الموافقات في أصول الشريعة،    ) ه

 .٧، ص ٣م، ج١٩٩٦رفة، بيروت ع، دار الم)وشرح عبد االله دراز
 .٨، ص ٣ المرجع السابق، ج)٢(
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 أثر العمل بالسياسة الشرعية على ثبات أحكام الشريعة الاسـلامية           :المطلب الثالث 

 )١(وشمولها

ا سياسة التـشريع والتـي      عطاء الحاكم سلطة تقديرية في تقرير الأحكام التي تتبناه        إإن  

يملك بمقتضاها التصرف والتدبير في الوقائع المستجدة أو ما من شأنه أن يتغير ويتبدل بتغيـر                

الظروف والأحوال والأزمان بما يحقق المصلحة العامة للأمة لا يتنافى مع ثبات أحكام الشريعة              

 آن واحد ويتضح هذا الأمـر       الاسلامية بل يحقق قدراً من الشمول ويبقى محافظاً على الثبات في          

 :ةمن خلال الأمور التالي

 إن مبنى السياسة الشرعية في الجملة قائم على أدلة تفصيلية تحوي مبـادئ كليـة تجـب                  :أولاً

 .ن هذه الأدلة الكلية حكمعمراعاتها عند تطبيق النصوص فلا يخرج 

جزئيـات  وإذا كانت نصوص الشرع قد دلت على كليات يجب مراعاتها عنـد تنزيـل ال      

 والحكم السياسي مبني عليهـا      ،عليها وحاكمة على ما لم يرد به نص تفصيلي وموجهة للاجتهاد          

فهذا يعني ثبات الاحكام التي تتبناها سياسة التشريع بعدم خروجها عن هذه الأصول الكلية التـي                

 .دلت عليها الأدلة التفصيلية

بارها عند النظر في الكليـات،      كما أن الثبات يتحقق من خلال النظر في الجزئيات واعت         

فلا بد عند النظر في الكليات من مراعاة خصوص الجزئيات، فتحريم الغرر في البيوع أمر كلي                

فلما ورد الترخيص في العرايا علم اسثناؤها من هذا الأصل الكلي رفعاً للحـرج فينظـر إليهـا                  

 .)٢(بخصوصها 

 الفروع التي لم يرد بها نص تفصيلي        أما الشمول فيتحقق من خلال اجتهاد العلماء في رد         

إلى الأصول الثابتة وبرد الجزئيات إلى الكليات مما يدل على اتساع الشريعة لتقبل كل ما يحقق                

 .المصلحة والعدالة في الأحكام التي تتبناها سياسة التشريع

 

 
 ـــــــــــــ

 
ه قولهم ثابت وهو الحق والصدق والثابت هـو الـذي لا            من الثبات لغة من ثبت الشيء يثبت ثباتاً فهو ثابت و          )١(

مـن  : ، أمـا الشمـول فهــو    )ابن منظور، لسان العرب، مادة ثبت     : انظر(يتبدل ولا يتغير وهو المقصود هنا       
، ٢ترتيب القاموس المحـيط، ج    : الزاوي: انظر(أي عـم وهو بمعنى الاحاطة بالأمر       شمـل شـملاً وشـمولاً    

 ).٧٥٦-٧٥٥ص 
 دل على ذلك ما روي عن زيد بن ثابت رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رخص في العرايا                       )٢(

صـحيح  : انظر، البخـاري  ،  ٢١٩٢ حديث رقم    تفسير العرايا أخرجه البخاري في باب     (أن تباع بخرصها كيلاً     
الشيباني، أبو عبد االله أحمـد بـن   : ، انظر٤٤٩٠، وأخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم  ٤٢، ص   ٢البخاري، ج 

 .٢٠٦، ص٢ج، ١٩٩١، تحقيق محمد الدرويش، دار الفكر، بيروت ١، ط، مسند أحمد بن حنبل)هـ٢٤١(حنبل 



 -٢٢-

 منهـا   )٢(لية   الأصو )١( إن سياسة التشريع تعتمد في تقرير الأحكام على القواعد الشرعية            :ثانياً

، والمعتبر في دلالته على الأحكام الشرعية هو تلك القواعـد الأصـولية والقواعـد               )٣(والفقهية  

 أو التـي نـص عليهـا        )٤(الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية من خلال استقراء النـصوص           

 .)٥(بخصوصها في القرآن والسنة 

 في اعتمادها على القواعد الفقهية التي       ويظهر ثبات الأحكام التي تتبناها السياسة الشرعية      

 قاعدة أصولية لأنها قواعـد ثابتـة لا تقبـل التبـديل             يهادلت عليها النصوص أو التي دلت عل      

 .والتغيير

أما الشمول فيتحقق من خلال إحاطة هذه القواعد بكثير من الجزئيات والفروع وقياس ما              

 .كان في معناها عليها

مول بمراعاة الحكم المبني على سياسة التشريع لقاعدة المصالح التـي            ويتحقق الثبات والش   :ثالثاً

ثبت اعتبار الشارع لها في تشريعه للأحكام التكليفية، إلا أن اعتبار المصالح ليس على اطلاقـه                

 :)٦(وإنما مقيد بضوابط يجب مراعاتها عند تقرير الحكم السياسي المستند إلى المصلحة وهي 

 . لمصلحة حقيقية لا وهمية أن يكون الحكم محققاً -١

 . أن تكون المصلحة عامة لا شخصية -٢

 . أن لا تعارض حكماً أو أصلاً ثابتاً بالنص أو الاجماع -٣

 . أن تكون معقولة -٤

 . أن يرفع بها حرج لازم -٥

 .واعتبار هذه الضوابط عند تقرير الأحكام يضفي عليها صفة الثبات
 

 ـــــــــــــ
 

، ص  ٢ طالمعجم الوسـيط،    ) م١٩٧٢(نيس وآخرون،   إبراهيم أ : أنيس: انظر( القاعدة في اللغة هي الأساس       )١(
الجرجاني، علـي بـن محمـد       : انظر(قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها،       :  وعرفها الجرجاني بأنها   ٧٨٣

، وهي تقسم إلى قسمين قواعد      )١٧٧، ص   ١٩٩٠ كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت    ) هـ٨١٦ت  (الشريف  
 ).٦٧القواعد الفقهية، ص : ويالند: انظر(فقهية وقواعد أصولية 

 القاعدة الأصولية هي قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النـسخ                  )٢(
، فموضوعها هو الـدليل والحكـم       )٦، ص ١القرافي، الفروق، ج  (والترجيح نحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم       

ياتها وموضوعاتها وهي ذريعة لاستنباط الأحكـام الـشرعية العمليـة           وهي قواعد كلية تنطبق على جميع جزئ      
 ).٦٩-٦٨القواعد الفقهية، ص : الندوي: انظر(
القواعد الفقهية،  : الندوي( القواعد الفقهية هي حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها                )٣(

ص : المرجع السابق (جمعها ويكون لها مستثنيات     وهي مجموعة أحكام متشابهة ترجع إلى علة واحدة ت        ) ٤٣ص  
 ).الأصل براءة الذمة(و) اليقين لا يزيله الشك(ومن أمثلتها ) ٦٩-٦٨

 .٣٣١ص : القواعد الفقهية:  الندوي)٤(
 . المرجع السابق)٥(
 .٨٧-٨٦، دار القلم، الكويت، ص ١٠ طعلم أصول الفقه، ) م١٩٧٢(عبد الوهاب، :  خلاف)٦(
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ودها فيما يستجد من أحكـام فيـصدر        وأما الشمول فيتحقق من خلال اعتبار المصالح بقي       

 .الحكم السياسي متوافقاً مع المقاصد والأهداف الرئيسية للشريعة الإسلامية

ويتحقق الثبات في بقاء الحكم الشرعي مع بقاء المصلحة التي شرع من أجلها إذا كـان                

فـإذا زالـت   النص معللاً، فما دامت العلة متحققة من تشريع الحكم فيجب عدم تغييره أو تبديله،        

العلة التي شرع الحكم من أجلها وتغيرت المصلحة اقتضى هذا التغيـر حكمـاً جديـداً مناسـباً                  

 .للمصلحة الجديدة وهذا يحقق الشمول

 وإنما هو من باب عدم تطبيق الـنص         ،إلا أن تغير الحكم لتخلف مصلحته ليس نسخاً له        

 ممـا   ،)١(ها الحكم عاد هذا الحكم      لعدم تحقق مناطه بحيث لو عادت المصلحة التي شرع من أجل          

 .يحقق مزيداً من الثبات والشمول في الأحكام المبنية على سياسة التشريع

عراف الناس وعوائدهم بما ليس في اثباتـه         مراعاة الأحكام المبنية على سياسة التشريع لأ       :رابعاً

لاف الحكم فإن من    أو نفيه دليل شرعي ومن خلال اختلاف مناط الحكم الشرعي الذي يستتبع اخت            

الأحكام ما يتغير بتغير الزمان والمكان والحال بناء على تخلف المصلحة التـي شـرع الحكـم                 

 . ومراعاة ذلك يحقق الشمول في الأحكام الشرعية)٢(لأجلها 

حكم على تطبيق الحكم القائم     ن خلال التقيد بالضوابط الشرعية التي تَ      مأما الثبات فيتحقق    

 وهي عدم مخالفته حكماً شرعياً ثابتاً بالنص أو عادة شرعية أقرها الـدليل              ،على العرف والعادة  

 .)٣(الشرعي فهي ثابتة كسائر الأمور الشرعية 

 .)٤(كما أن الثبات يظهر من خلال رجوع كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها 
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 .٢٩٨، مكتبة وهبة، القاهرة، ص ١ طالسياسة الشرعية، ) م١٩٩٨(وسف،  القرضاوي ي)١(
 .٢٨٨ المرجع السابق، ص )٢(
 .٥٧١ ، ص٢ ج:الموافقات:  الشاطبي)٣(
 .٥٧٣ ، ص٢ ج: المرجع السابق )٤(
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 تعريف القضاء لغة واصطلاحاً: المبحث الثاني

 :)١(غة تعريف القضاء ل: المطلب الأول

 ـ ضاي لأنه من قَضَقَالحكم وأصله  :  والقضاء يَضِأصلها قَ   ى ضَيت والجمع الأقـضية وقَ

 .عليه يقضي قضاء وقضية

عل قاضياً يحكم بين النـاس      القاطع للأمور المحكم لها، واستُقضي فلان أي ج       : والقاضي 

 .الأحكام: والقضايا

 ـ   ضِقْى يَ ضَقَ: والقضاء هو الفصل والحكم وأصله القطع والفصل يقال          اضٍي قضاءً فهو ق

 .)٢(إذا حكم وفصل 

 :تعريف القضاء اصطلاحاً: المطلب الثاني

 :ريد به أحد معنيينالقضاء في اصطلاح الفقهاء إذا أطلق أُ

 القضاء أي حصلت    يَلِوَ: الصفة التي يتمتع بها الشخص والتي تقتضي نفوذ حكمه فيقال         : الأول

 .)٣(له صفة القضاء 

قضى القاضي بكذا وقـضاء القاضـي   : خبار عن حكم الشرع على سبيل الالزام فيقال       الا: الثاني

 .)٤(حق أو باطل 

 :ومما ذكر من تعريفات للقضاء بالمعنى الأول، تعريف تعريف ابن عرفة ، فعرفه بأنه  

 .)٥( "صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي"

 :أما على المعنى الثاني فعرف بتعريفات أهمها

 .)٦(" هو فصل الخصومات: "عرفه العيني بقوله -١
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 . ابن منظور، لسان العرب، مادة قضي)١(
) ١٢آيـة   : سورة فـصلت  " (ع سماوات فقضاهن سب : "الخلق ومنه قوله تعالى   :  ومن معاني القضاء في اللغة     )٢(

وقـضى ربـك ألا   : "والصنع والتقدير، والحتم والأمر، ومنه القضاء والقدر، وبمعنى أمر وحتم ومنه قوله تعالى   
: أوصاه وأنفذه، ويأتي بمعنى الأداء والإنهاء، يقال      : ، وقضى عليه عهداً   )٢٣آية  : سورة الاسراء " (تعبدوا إلا إياه  
 ).ابن منظور، لسان العرب، مادة قضي(مات : ى نحبهأنهاه، وقض: قضى دينه

مطبعة الـسعادة،   ،  ١ط، مواهب الجليل،    )هـ٩٥٤ت  (أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي         :  الحطاب )٣(
 .٨٦، ص ٦هـ، ج١٣٢٩، مصر

 . المرجع السابق)٤(
 .٤٣٣،ص١شرح حدود ابن عرفة،ط) هـ١٣٥٠(الرصاع التونسي )٥(
 ٤٨٥ص ،٩،ج مفيد عبد الرحمن محمد عثمان،دار الفكر،بيروتتحقيقس الحق،عون المعبود،محمد شم: آبادي)٦(



 -٢٥-

 .)١(" هو الحكم بين الناس"وعرفه الدمياطي فقال  -٢

 .)٢( "فصل الخصومات وقطع المنازعات: " وعرفه ابن أبي اليمن بأنه -٣

 .)٣(" ن أو جهةيعَالإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لم"هو : عرفه الصنعاني فقال-٤

 .)٤(" فصل الخصوماتوالالزام بالحكم الشرعي "هو :  بقولهعرفه البهوتي-٥

 .)٥("خبار عن حكم شرعي على سبيل الالزامالإ"هو : عرفه ابن رشد وتبعه ابن فرحون فقال-٦

وسواء نظر إلى القضاء من جهة كونه فعل القاضي أو من جهة كونه ما يـصدر عنـه                  

 . معاًبطريق الالزام فلا بد في القضاء من اجتماع الأمرين

 هي فصل الخصومات وقطع المنازعات وحتى يتحقق الفصل وتنقطـع           :فحقيقة القضاء 

 وأهم شروط الالزام صدوره ممن لـه صـفة          ، فلا بد أن يكون الحكم الصادر ملزماً       ،الخصومة

 .القضاء وموافقته لحكم الشرع

 : يمكن تعريف القضاء بأنهريفاتمن مجموع هذه التعو

زعات بحكم الشرع صادراً من أهله بعد الترافع على سبيل          فصل الخصومات وقطع المنا   

 .الالزام

 :شرح التعريف

بيان حقيقة القضاء ووظيفته التي شرع من أجلها إذ         : فصل الخصومات وقطع المنازعات    

أن الامن على الحقوق وتحقيق العدل لا يتحقق إلا إذا قطعت الخصومة والمنازعـة ووضـعت                

 .الحقوق في مواضعها الصحيحة

ير كـذلك إلا    عتقيد لاعتبار حكم القاضي في موضع النـزاع صحيحاً معتبراً فلا ي          : بحكم الشرع 

 وليس من القضاء ما كان الحكم فيـه مـن           ،إذا كان مصدره الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد      

 .غير هذه المصادر حتى لو رضي الطرفان المتنازعان ذلك
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مطبعـة مـصطفى البـابي       ،٢ ط  اعانة الطالبين،  ،)هـ١٣٠٠ت  (،   الدمياطي، أبو بكر ابن السيد محمد شطا       )١(

 .٢٠٨، ص ٤ ج،١٩٣٨ ،الحلبي وأولاده، مصر
 مطبعة مـصطفى البـابي   ،٢ طلسان الحكام، ، م١٩٧٣حنفي،  ابن أبي اليمن، ابراهيم ابن أبي اليمن محمد ال         )٢(

 .٢١٨، ص الحلبي، مصر
 سبل السلام، دار مكتبة الحياة، بيروت،       ،م١٩٨٩ محمد ابن اسماعيل الكحلاني المعروف بالأمير،     :  الصنعاني )٣(
 .١٤٥، ص ٤ج
محمد تحقيق  (،  ١طاع،   كشاف القناع على متن الاقن     ،)هـ١٠٥١ت   ( البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس،      )٤(

 .٣٦٢، ص ٦، ج١٩٩٧، بيروت الكتب العلمية، دار )حسن الشافعي
 .٨، ص ١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج)٥(



 -٢٦-

حكم إذا  م الحاكم لتولي هذا الأمر أو من يقوم مقامه كال         وهو القاضي المعين من   : صادراً من أهله  

 .نص على اعتبار ما يصدر عنه ملزماً

 .اً له في ذمة آخر وهو ما يسمى بالدعوىقفالفصل لا يتم إلا بعد طلب المدعي ح: بعد الترافع

القاضي  فالحكم الصادر عن     ،لزام فيها إ لا    التي قيد لتمييز القضاء عن الفتوى    : على سبيل الالزام  

 .واجب التنفيذ ويلزم به كل من المدعي والمدعى عليه بخلاف الفتوى



 -٢٧-

 :مفهوم السياسة الشرعية في باب القضاء ومجالها: المبحث الثالث

 :مفهوم السياسة الشرعية في باب القضاء: المطلب الأول

كم من  إن المتأمل في تعريف السياسة الشرعية اصطلاحاً يجدها قائمة على ما يتخذه الحا             

تدابير شرعية لاصلاح أمر الرعية في جميع المجالات ومنها القضاء الذي هو أحد مهام الحاكم،               

إتخاذ الحـاكم أو مـن      : هـوعلى هذا يمكننا تحديد مفهوم السياسة الشرعية في باب القضاء بأن          

ينوب عنه مجموعة من التدابير الشرعية التي تكفل ضبط إجراءات التقاضي وفصل الخـصومة              

 .تحقيق الوصول إلى العدل وقطع التنازعل

 :شرح التعريف

 ـ   ،بيان المختص بإصدار القواعد والتنظيمات المتعلقة بالقضاء      : اتخاذ الحاكم  - م ـ وهـو الحاك

 .نفيذوإنما اختص بذلك حتى تكتسب هذه التدابير صفة الالزام ووجوب الت

ها وضع القواعد التي تنظم سير      وقد يكون مجلساً تشريعياً أو هيئة قضائية يوكل إلي        : أو نائبه  -

 .العملية القضائية

وهي القواعد والتنظيمات والاجراءات المتعلقة بالقضاء ويدخل فيهـا         : مجموعة من التدابير   -

 .الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضاء مما تتدخل فيه السياسة الشرعية بضوابطها

فة للشريعة الإسلامية وهي تلـك      قيد لإخراج القواعد والتنظيمات والأحكام المخال     : الشرعية -

التي نص عليها بخصوصها أو التي لا تحقق المـصلحة أو المخالفـة لمقاصـد الـشريعة                 

 .الإسلامية في تشريع القضاء

بيان المجال الذي تعمل فيه الـسياسة       : التي تكفل ضبط إجراءات التقاضي وفصل الخصومة       -

 .ات وأحكام شرعية قضائيةالشرعية وهو القضاء وما يتعلق به من اجراءات وتنظيم

بيان المصلحة المراد تحقيقها من هـذه التـدابير         : لتحقيق الوصول إلى العدل وقطع التنازع      -

 .السياسية وهو الوصول إلى العدل وقطع التنازع

 :مجال العمل بالسياسة الشرعية في باب القضاء: المطلب الثاني

١(:قسمينعمل بها في مجال القضاء إلى تقسم القوانين التي ي( 
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 .١٥٩، دار الفكر، دمشق، ص ٢، التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي، ط)م٢٠٠٢(الزحيلي، محمد  )١(



 -٢٨-

 :قوانين الموضوع: القسم الأول

وهي القوانين المتعلقة بالأحكام  الشرعية التي يصدرها القضاة وتتناول أساس الحقـوق             

 .ومبادئها وقواعدها ومنها القانون المدني والتجاري والجنائي والأحوال الشخصية وغيرها

 ـكامـه موافِ   لا بد أن تكـون أح      ،وحتى يتمتع هذا القانون بصفة الشرعية       ة للـشريعة   قَ

 عليه بخصوصه منها لا يجوز      صة قد تكون تفصيلية وقد تكون إجمالية، فما نُ        قَالإسلامية والموافَ 

 ومن ذلـك الأحكـام المتعلقـة بالحـدود       ،روج عليه ولا مجال لعمل السياسة الشرعية فيه       ـالخ

 .والجنايات والميراث وغيرها مما لا يحتمل التبديل والتغيير

 . الأحكام المتعلقة بقواعد كلية ثابتة في الشريعة مثل تحريم الغرر والغش في البيوعوكذلك

 ثم زالت هذه المصلحة أو التي جاءت مجاريـة          ،أما الأحكام التي جاءت محققة لمصلحة      

 .لعرف وتغير العرف، أو تلك الأحكام التي لم ينص عليها فهي مجال عمل السياسة الشرعية

الموضوع تخضع للقواعد الكلية المعتبرة للسياسة الـشرعية وضـمن          وعليه فإن قوانين     

 .الحدود المعتبرة شرعاً واعتماداً على مستندات سياسة التشريع

 : القضاءأدبقوانين : القسم الثاني

وهي عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تُعنى بالنظام القضائي للدولة وتوزيع              

 وتبين الاجراءات الواجـب اتباعهـا أمـام المحـاكم           ،ء المختلفة الاختصاص بين جهات القضا   

 .والقواعد المتعلقة بالقضاة وطرق الاثبات

وهذا التعبير الفقهي مرادف لما يعرف اليوم بأصول المحاكمـات وأصـول المرافعـات             

 .وقوانين الاجراءات القضائية

 قوانين المراسم التي تتناول     القواعد الشكلية أو  : "وقد عرفها الدكتور محمد الزحيلي بأنها      

تنظيم الإدارة وتنظيم المحاكم والمحاكمات وكيفية الاجراءات اللازمة لـضمان ايـصال الحـق              

 .)١(" المنصوص عليه في القوانين الأساسية

فهذه القوانين تنظيمية هدفها ضبط عملية القضاء والتقاضي ولا علاقـة لهـا بقـوانين                

 :الموضوع فهي تشمل

 .ائية في الدولة والقضاء والأجهزة التابعة لهاالسلطة القض -١

 .تنظيم المحاكم وأعمالها واختصاصاتها -٢
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 .١٥٩التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، ص : يليح الز)١(



 -٢٩-

 .اجراءات رفع الدعوى والاستماع إليها وطرق فصل الخصومة وقانون الاثبات -٣

 .الأحكام القضائية من ناحية الكيفية التي تصدر بها وطرق الطعن فيها واجراءات تنفيذها -٤

خل في إطار السياسة الشرعية التي تعطي الحاكم الـصلاحية          وهذا النوع من القوانين يد    

 بما يتفق ومتطلبات العصر وروح التشريع ما دام يحقـق           ،في اختيار الطريقة المناسبة لتنظيمها    

 .المصلحة ولا يخالف القواعد الشرعية المقررة



 -٣٠-

 :مشروعية العمل بالسياسة الشرعية في باب القضاء: المبحث الرابع

 التشريع عموماً وفي باب القضاء خصوصاً إلى الأدلة التفـصيلية والأدلـة             تستند سياسة  

الإجمالية، ومنها قامت صحة الاعتماد على السياسة الشرعية في تقرير كثيـر مـن الأعمـال                

القضائية التي لم يرد بها نص أو ترك تقديرها لولي الأمر بمـا يتناسـب وتطـورات العمـل                   

 :القضائي، وتفصيل ذلك فيما يأتي

 :مشروعية العمل بالسياسة الشرعية في باب القضاء من القرآن الكريم: أولاً

الأدلة الكلية والمبادئ العامة الآمرة بوجوب إقامة العدل وأداء الأمانات إلى أهلهـا ورفـع                - أ

 :الظلم ورد الحقوق إلى أصحابها ومنها

 .)١( "إن االله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى": قول االله تعالى

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النـاس أن تحكمـوا                ": وقوله تعالى 

 .)٢( "بالعدل

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفـسكم أو الوالـدين                : "وقوله تعالى 

 .)٣( "والأقربين

 .)٤(" لنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطزلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأن: "وقوله تعالى

إن هذه الآيات نصوص قطعية في دلالتها على أحكام كلية ومبادئ عامة يجب على              : وجه الدلالة 

 وإذا كانت هذه الأدلة الكلية أداة مـن أدوات الـسياسة      ،ولي الأمر اتباعها في أي تطبيق قضائي      

 . والمصير إليهاالشرعية في القضاء فالواجب اعتمادها

 تهـدف إلـى إقامـة       لأنها للاجتهاد فيما يستجد من قضايا       ةثم إن هذه النصوص موجه    

 وردع الظـالمين    ، ورفع الظلم ورد الحقـوق إلـى أصـحابها         ، وأداء الأمانات إلى أهلها    ،العدل

 والذي يتولى تحقيق ذلك هو سياسة التشريع باستنادها إليها وكـل          ،  والمحافظة على أمن المجتمع   

 فهو من الشرع الواجب الاتباع،واالله تعالى لم يحصر طرق العدل بل            ،طريق يحقق تلك الأهداف   

فإن " :االله وضع هذه المبادئ ليسير على وفقها كل متصد لهذا الأمر، يقول الإمام ابن القيم رحمه              

. ضاالله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الـسموات والأر               
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 .٩٠آية :  سورة النحل)١(
 .٥٨آية :  سورة النساء)٢(
 .١٣٥آية :  سورة النساء)٣(
 .٢٥آية :  سورة الحديد)٤(



 -٣١-

 …واالله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره مـن الطـرق                  

 .)١( "ن بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسطل بيـب

 :الآيات الآمرة بوجوب إقامة العقوبات الزاجرة عن ارتكاب الجرائم ومنها - ب

 .)٢("  القصاص حياة يا أولي الألبابولكم في: "قول االله تعالى

 . )٣(" إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا: "وقوله تعالى

 .)٤(" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة: "وقوله تعالى

 .)٥(" الاً من االلهوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نك: "وقوله تعالى

 .)٦(" إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه: "وقوله تعالى

 والزجر، فشرع القـصاص حفظـاً للنفـوس         تأديبإن االله تعالى شرع العقوبات لل     : وجه الدلالة 

نساب وشرع حد   وزجراً عن القتل، وشرع قتال المحاربين حفظاً للأمن وشرع حد الزنا لحفظ الأ            

، وهي ضروريات أوجب الشارع المحافظـة       )٧(السرقة لحفظ الأموال وحد الشرب لحفظ العقل        

عليها لأن حياة الناس لا تستقيم إلا بها وإذا كانت سياسة التشريع تتولى المحافظة عليها متبعـة                 

 .مقاصد الشارع فيها فهي حق وعدل وسياسة الناس بها من الشرع

 :ت وإجراءات للامام أن يتخير منها ما يحقق المصلحة ومنها النص على عقوبا-ج

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلـوا أو              : "قول االله تعالى  

 .)٨(" يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

 ـ   تى إذا أثخنتموهم فشّ   فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ح      : "وقوله تعالى  اً دوا الوثاق فإما منّ

 .)٩("  حتى تصنع الحرب أوزارهابعد وإما فداءً

 يصلبه أو  وأ في المحارب بين أن يقتله اًرأن االله سبحانه وتعالى جعل الامام مخي: وجه الدلالة

 
 ـــــــــــــ

 
 اعلام الموقعين عن رب العالمين،      ،)هـ٧٥١ت   (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب،        :  ابن قيم الجوزية   )١(
 .٣٤٩، ص ٤م، ج١٩٩٨، دار الكتاب العربي، بيروت ٢ط
 .١٧٩آية : ورة البقرة س)٢(
 .٣٣آية :  سورة المائدة)٣(
 .٢آية :  سورة النور)٤(
 .٣٨آية :  سورة المائدة)٥(
 .٩٠آية :  سورة المائدة)٦(
 .١٠٥ ، ص٢ط:  تبصرة الحكام– ابن فرحون )٧(
 .٣٣آية :  سورة المائدة)٨(
 .٥آية :  سورة محمد)٩(
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 ـ       )١(يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله أو ينفيه         داء ولكنـه   ، وخيره في الأسير بين المن أو الف

تخيير مقيد بما يحقق المصلحة للمسلمين فعليه بذل الجهد للوصول إلى الأصـلح فـإذا كــان                 

المـحارب صاحـب رأي وجب عليه قتله وإن ظهر له باجتهاده أنه لا رأي له بل قوة وبطـش                  

يير يدل على أن للحاكم سلطة تقديرية في اختيـار          خ، وهذا الت  )٢( فتزول مفسدته  فقطعه من خلا  

 .صلح للمسلمين وهذه التدابير ترجع إلى سياسة التشريع مما يدل على مشروعيتهاالأ

 : الآيات الدالة على اعتبار المصالح مطلقاً ومنها-د

إن االله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحـشاء والمنكـر              : "قول االله تعالى  

 .)٣(" والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

 .)٤(" وما جعل عليكم في الدين من حرج ":وقوله تعالى

 .)٥(" يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: "وقوله تعالى

إن هذه الآيات دلت على اعتبار المصالح مطلقاً وأن على ولي الأمر تحصيلها لأن              : وجه الدلالة 

في قوله تعـالى    وأن المفاسد يجب درؤها يقول الإمام العز بن عبد السلام            ،الأحكام شرعت لذلك  

أجمع آية  في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد             "  "  …إن االله يأمر بالعدل     "

 .)٦(" بأسرها والعدل هو التسوية والانصاف والاحسان إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة

نصوص منهـا   مجدد والوقوف على ال   تأما الآيات الأخرى فتدل على أن مصالح الناس ت        

 والحرج مرفوع بدلالة الآيات الكريمة مما يدل على اعتبار المصالح كونهـا             )٧( في الحرج    يوقع

تنفي الحرج، وسياسة التشريع تتولى رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم مستمدة ذلك مـن               

هذه الأدلة مما يدل على مشروعيتها في كل اجراء تتخذه الدولـة ومنـه اجـراءات التقاضـي                  

 .ةل الخصومـوفص
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 .١٧٥، ص ١سهيل لعلوم التنزيل، دار الفكر، بيروت، ج، كتاب الت)هـ٢٩٢ت (محمد بن أحمد :  ابن جزي)١(
، دار الكتب العلميـة، بيـروت       ١ط، الفروق،   )هـ٦٨٤ت  (ي  نأبو العباس أحمد بن ادريس الصنعا     :  القرافي )٢(

 .٣٥، ص٣، ج١٩٩٨
 .٩٠آية :  سورة النحل)٣(
 .٧٨آية :  سورة الحج)٤(
 .١٨٥آية :  سورة البقرة)٥(
، قواعد الأحكام في مصالح الأنـام       )هـ٦٦٠ت  (العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم،        عبد  :  ابن عبد السلام   )٦(

 .١٨٩، ص٢ جراجعه طه عبد الرؤوف سعد، دار الشرق للطباعة، القاهرة،
 .٢٨٨، دار النهضة العربية، بيروت، ص ٢ طتعليل الأحكام، ) م١٩٨١(محمد مصطفى :  شلبي)٧(
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 :مشروعية العمل بالسياسة الشرعية في باب القضاء من السنة: ثانياً

 قواعد عامة يسير عليهـا ولاة الأمـور فيمـا           -صلى االله عليه وسلم   -لقد وضع النبي    

 :يضعونه من تشريعات قضائية تهدف إلى جلب المصالح ودرء المفاسد ومن ذلك ما يلي

من بنـي غفـار حتـى نـزلا منــزلاً           أقبل رجلان   : "ما روي عن عراك بن مالك قال       - أ

ان من مياه المدينة وعندهما ناس من غطفان معهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون وقد              ـبضجن

 وذكروا  -صلى االله عليه وسلم   -فقدوا بعيرين من ابلهم فاتهموا الغفاريين فأتوا بهم إلى النبي           

لا يسيراً حتى جاء بهمـا      له أمرهم فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر اذهب فالتمس، فلم يك إ           

 استغفر لـي    -حسبت أنه قال للمحبوس   – لأحد الغفاريين    -صلى االله عليه وسلم   -فقال النبي   

غفر االله لك يا رسول االله فقال عليه السلام ولك وقتلك في سـبيله، قـال فقتـل يـوم                    : فقال

 .)١("اليمامة

 إنما هو نظـر منـه عليـه         ،ن أحد الغفاريي  -صلى االله عليه وسلم   -إن حبس النبي    : وجه الدلالة 

 فرأى أن مصلحة أصحاب المال تقتضي حبس أحد الغفاريين لحين التثبـت             ،السلام في المصالح  

 وهذا يدل على أن اعتبار المصالح جزئية كانت أو كلية أمـر             ،اهما عدم السرقة  ومن صحة دع  

 المبدأ فهـي مـن       وبما أن سياسة التشريع تحقق هذا      ،معتبر شرعاً وأن على ولاة الأمور اتباعه      

 .التصرفات المعتبرة شرعاً

تي برجل قد زنى فسأله فاعترف       أُ -صلى االله عليه وسلم   -ما روي عن أبي أمامة أن النبي         - ب

ما يبقي الضرب من هـذا شـيئاً فـدعا          :  مقعد فقال  )٢(ش الخلق   مد فإذا هو حَ   رجفأمر به فَ  

 .)٥("  فضربه به ضربة واحدة)٤( خ فيه مائة شمرا)٣(بعثكول 
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، دار ١، تحقيق محمد عوامـة، ط ، نصب الراية) هـ٧٦٢ت ( محمد الحنفي  الزيلعي، عبد االله بن يوسف أبو   )١(

مصنف عبـد   ) هـ٢١١ت  (، الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام         ٣١١، ص   ٣، ج ١٩٩٧الريان، بيروت،   
 .٥٠٧، ص ٩، ج٢٠٠٠، بيروت دار الكلية العلمية، )أيمن الازهريتحقيق (، ١ طالرزاق،

الـزاوي،  : انظـر (قليلة اللحـم  : ة حمشةثصار دقيق الساقين، ول: ش الرجلضعيف، يقال حم :  حمش الخلق  )٢(
 .٧٠٨، ص ١، ترتيب القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، ج)م١٩٧٩(الطاهر أحمد 

 ).١٥٥، ص ٣ترتيب القاموس المحيط، ج: الزاوي(هو عذق النخل :  العثكول)٣(
 ).٧٥٠، ص ٢اوي، ترتيب القاموس المحيط، جالز(هو العثكول الذي عليه بسر :  شمراخ)٤(
 ـ٤٥٨ت  (أبو بكر بن الحسن بن علي بن موسـى          : البيهقي: انظر( حديث غريب صالح الاسناد      )٥( سـنن  ) هـ

، ٢٣٠، ص   ٨م، ج ١٩٩٤ الكتب العلميـة، بيـروت    ، دار   )تحقيق محمد عبد القادر عطا     (،١ ط البيهقي الكبرى، 
 ـ٧٤٨ت  (الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان         ومحمد  مأمون صاغرجي تحقيق  (،  ١١، سير أعلام النبلاء، ط    ) ه

 .٥٠٩، ص١٤، ج١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، )نعيم العرقسوسي
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صلى االله عليـه    -ة أتت النبي    نوأخرج مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة جهي         

 وهي حبلى من الزنا فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد حتى تضع فلما وضعت أتته فأمر                 -وسلم

١(مت جِبها فر(. 

بـين   إنما هو من باب الموازنـة        ،إن تخفيف الحد عن الزاني وتأجيله عن الزانية       : وجه الدلالة 

 وهنا تعارضت مصلحة حفظ النفس مع مصلحة حفـظ  ،المصالح المتضاربة وتقديم الأولى منهما   

 ـ    -عليه السلام - وبما أن مصلحة حفظ النفس مقدمة فقد خفف النبي           ،النسل ا  الحد عن الزاني لم

        ل الحد عن الزانية مراعاة لحفظ الـنفس وهـي          رأى أن اقامته عليه تؤدي إلى فوات نفسه، وأج

 الجنين الذي في بطن أمه، مما يدل على أن الواجب على ولـي الأمـر أن يـوازن بـين                     نفس

 وإذا كانـت سياسـة      ،المصالح المتضاربة عند تنفيذ العقوبة بحيث لا تؤدي إلى مفسدة أعظـم           

 .التشريع تتولى ذلك فهي من الشرع الذي دلت عليه السنة النبوية

 قاتـل أهـل     -صلى االله عليه وسلم   -ول االله    ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رس          -ج

خيبر حتى ألجأهم إلى مقرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منهـا                

 ويخرجـون   )٢( الصفراء والبيضاء    -صلى االله عليه وسلم   -ولهم ما حملت ركابهم ولرسول االله       

وا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مـسكاً         منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً فإن فعل          
جليت النضير فقال رسـول      فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أُ             )٣(

أذهبته : فقال"  به من النضير   ءما فعل مسك حيي الذي جا     " لعم حيي    -صلى االله عليه وسلم   -االله  

صـلى االله عليـه     -فدفعه رسول االله    " كالعهد قريب والمال أكثر من ذل     : "النفقات والحروب فقال  

قد رأيت حيياً يطـوف     :  إلى الزبير فمسه بعذاب، وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال            -وسلم

 -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    لَتَقَههنا فذهبوا وطافوا فوجدوا المسك في الخربة فَ        في خربة 
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: ، انظـر  ١٤٣٩ حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، حـديث رقـم                 )١(

، ص  ٢٠٠٢ ، بيـروت  دار ابن حزم   ،١الجامع الصحيح، ط  ) هـ٢٧٩ت  (أبو عيسى محمد بن عيسى      : الترمذي
، ٤٤٣٩، وأخرجه أبو داود باب المرأة التي أمر النبي صلى االله عليه وسلم برجمها من جهينة حديث رقـم        ٤٤٢
 ـ٢٧٥ت  (سليمان بن الأشعث    : أبو داود : انظر ، مؤسسة الريان  ،١،ط)عوامةتحقيق محمد   (سنن أبو داود،    )  ه

، ٤٤٠٣ان باب ذكر الحدود تكون كفارات لأهلها، حديث رقم          ، وأخرجه ابن حب   ١٠٢، ص   ٥، ج ١٩٩٨ بيروت
تحقيـق شـعيب    (،  ١صحيح ابـن حبـان، ط     ) هـ٣٥٤ت  (أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد        : انظر، التميمي (

 .٢٥١، ص ١٠م، ج١٩٩١، مؤسسة الرسالة، بيروت )الأرناؤوط
 ـ٦٠٦ت  ( المبارك بـن محمـد       تالجزري، أبو السعدا  : انظر(أي الذهب والفضة    :  الصفراء والبيضاء  )٢( ) هـ

، ١٩٩٧ ، بيروت دار الكتب العلمية   ،)عبد الرحمن محمد عويضه   تحقيق   (،١ ط  الأثر،  الحديث النهاية في غريب  
 .٣٤، ص ٣ج
 .٢٤٢، ص ٤ترتيب القاموس المحيط، ج: الزاوي(هو الجلد :  المسك)٣(
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سول االله صلى االله عليـه وسـلم        ابني حقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى ر          

 .)١(" نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا

 أعمل القرائن في اثبات صحة ما يدعيه المتهم من          -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي   : وجه الدلالة 

ا واستخدم العقاب البدني للوصول إلى الاقرار مم      " العهد قريب والمال أكثر من ذلك     : "كذبه بقوله 

يدل على لولي الأمر اتباع الوسائل التي من شأنها الوصول إلى الحق مستنداً في ذلك لفعل النبي                 

 . مما يدل على أن سياسة التشريع تجري في طرق الاثبات-صلى االله عليه وسلم-

تي بمخنث قد  أُ-صلى االله عليه وسلم- ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله        -د

٢(ما بال هذا قيل يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع  ه ورجليه فقال يديبَخض(. 

لهذا الرجل من باب سد الذرائع المؤدية إلـى          -صلى االله عليه وسلم   -أن نفي النبي    : وجه الدلالة 

صلى االله عليـه    - فإن بقاء مثل هذا النوع من الناس بينهم يؤدي إلى فسادهم فاتبع النبي               ،الفساد

ن الوسائل ما يمنع به وقوع الفساد في المجتمع وإذا كانت هذه الوسيلة تحقق المصلحة                م -وسلم

 .-صلى االله عليه وسلم-وسياسة التشريع تتولى ذلك فهي من الشرع الذي دل عليه فعل النبي 

 :عمل الصحابة رضي االله عنهم: ثالثاً

صـلى االله عليـه     -لقد سلك الصحابة رضي االله عنهم الطريق التي سلكها رسـول االله             

 ووضـعوا   ،قضيتهم فنظروا في المصالح وتجددها وتغيرها بتغير الظروف والزمان        أ في   -وسلم

 : توضح مسلكهم في ذلك منهاةسد محققة أو مظنونة والأمثلة التاليافم زاجرة دفعاً لاًأحكام

 ـ :ما روي أن خالد بن الوليد رضي االله عنه كتب إلى أبي بكر الصديق رضي االله عنه                 - أ ه  أن

      ق أصـحاب   ـ فاستشار الـصدي   ،نكح المرأة نكح كما تُ  وجد في بعض نواحي العرب رجلاً ي

 وكان أشـدهم    ، وفيهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه        -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

 به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع االله بهم ما صنع كما قد              عصِإن هذا الذنب لم تَ    : "قولاً فقال 

 .)٣(فحرقه " حرقأن ي"فكتب أبو بكر إلى خالد " رقوا بالنارحَ يعلمتم أرى أن
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، ١٨٣٨٧نومة ومن لم يرها، حديث رقـم         البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، باب من رأى قسمة الأراضي المغ          )١(
، ورواه أبو داود، باب ما جاء في حكـم أرض خيبـر،             ٣٩٩، ص ٣نصب الراية، ج  : ، الزيلعي ٢٣١، ص   ٩ج

 .٤٧٢، ص٣، ج٢٩٩٩حديث رقم 
 ٢٨٢، ص ٤، أبـو داود، سـنن أبـو داود، ج    ٤٩٢٨ أخرجه أبو داود، باب الحكم في المخنثين، حديث رقم           )٢(

، ص ٨، البيهقي، سنن البيهقي الكبـرى، ج  ١٦٩٨٧ ما جاء في نفي المخنثين، حديث رقم         وأخرجه البيهقي، باب  
٣٩١. 

الدراية في تخـريج أحاديـث      ) هـ٨٥٢ت  (أحمد بن علي بن حجر      : العسقلاني: انظر( حديث ضعيف جداً     )٣(
 .١٠٣ ص ،٢، ج١٩٦٤القاهرة ، مطبعة الفجالة الجديدة، )الهداية، تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني
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إن في استخدام أبي بكر رضي االله عنه هذه العقوبة زجراً ودفعاً لمفسدة اللـوطي               : وجه الدلالة 

اء يحقق مصلحة عامة بدرء مفسدة من ظهر منه ذلك ومعلوم أن            زكون مفسدته محققة، وهذا الج    

ر عقوبات رادعة هو من باب السياسة لما فيه من المحافظة على أمـن              الزيادة في العقوبة واختيا   

وسلامة المجتمع من عوامل الانحراف، ومعلوم أن الخلاف قد وقع بين الصحابة فـي عقوبـة                

 .سة منه رضي االله عنهااللوطي واختيار أبو بكر لهذه العقوبة سي

 ستة رجـال برجـل      ما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي االله عنه قتل خمسة أو              - ب

 )١(" لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً" وقال ةقتلوه غيل

وكتبنا علـيهم فيهـا أن      : "أن االله سبحانه وتعالى أوجب المماثلة في القصاص بقوله        : وجه الدلالة 

 فمن قتل واحداً بغير حق قُتل به، إلا أن عمر رضـي االله عنـه لمـا رأى أن        )١(" النفس بالنفس 

 حفظ النفوس وزجراً عن القتل وأن الجماعة لو علموا أنهم           وهيمن مشروعية القصاص    الحكمة  

    حقق الحكمة من مشروعية القصاص فقـضى       تقتلوا فيتعاونوا على القتل لم ت     إذا قتلوا الواحد لم ي

 في مصلحة حفظ الـنفس يقـول        اًبقتل الجماعة بالواحد تحقيقاً لحكمة مشروعية القصاص ونظر       

فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم              "ي  الإمام القرطب 

 ورعاية المصالح والضروريات أصل معتبـر       )٣(" بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي      

 .سار عليه عمر رضي االله عنه في حكمه وهذا سياسة منه رضي االله عنه

خوة الأشقاء والأخوة لأم في الميراث ذلك أن عمر رضي االله         اشراك عمر رضي االله عنه الأ      -ج

وكان قضى بها أولاً وفقاً للقواعد العامة للميـراث فلـم           -عنه لما رفعت إليه المسألة ليقضي فيها      

 .)٤( فقضى باشراك الأخوة لأم والاخوة الأشقاء في الميراث -يبق شيء للأخوة الأشقاء

 عنه الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم فـي الميـراث فيـه     إن اشراك عمر رضي االله    : وجه الدلالة 

 أن يرث الأخوة الأشقاء     -وهي قاعدة كلية  –تطبيق للمبادئ الكلية في الشريعة إذ أن العدل يقضي          

كونهم يدلون إلى الميت من جهتين ويشتركون مع الأخوة لأم من جهة فلما كانت              لمع الأخوة لأم    
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عبد العزيـز   تحقيق  (فتح الباري شرح صحيح البخاري،      ،  )هـ٨٥٢ت  ( العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،        )١(
 .٢٢٨، ص١٢، دار المعرفة، بيروت، ج)بن عبد االله بن باز

 .٤٥آية :  سورة المائدة)٢(
، الكتب المصرية  دار   ،١ ط ،الجامع لأحكام القرآن  ،  )هـ٦٧١ت   ( القرطبي، أبو عبد االله بن محمد الأنصاري       )٣(

 .٢٣٣، ص ٢، ج١٩٣٤ القاهرة
، تحقيق محمـد حـسن      ١، كتاب المبسوط، ط   )هـ٤٩٠ت  (أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل         ي،  سخ السر )٤(

، ابن كثيـر، اسـماعيل بـن عمـر الدمـشقي            ١٦٨، ص   ٢٩، ج ٢٠٠١الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت      
، وصـورة   ٤٦٠، ص ١، ج ١٩٦٩، بيـروت  احياء التراث هـ، دار   ١٤٠(،  العظيم، تفسير القرآن    )هـ٧٧٤ت(

 .المسألة أن يتوفى شخص عن زوج، وأم أو جدة، واثنان من ولد الأم أو أكثر، وواحد أو أكثر من أولاد الأبوين
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نصوص وهـذا   للبرت عند التطبيق الجزئي     لت عليها واعتُ  زنُمبادئ العدل تهيمن على الجزئيات      

       م النصوص وفهم مقاصد الشارع يعتبر سياسة في الأحكـام          ما فعله عمر رضي االله عنه فإن تفه

 .القضائية

 .)١( قضاء الصحابة رضي االله عنهم بتضمين الصناع -د

 تحقيـق للمـصلحة مـن       إن قضاء الصحابة رضي االله عنهم بتضمين الصناع فيه        : وجه الدلالة 

 :وجهين

أنه لو لم يثبت تضمينهم مع الحاجة إلى استعمالهم لأدى إلى ترك الاستصناع مما يـؤدي                : الأول

 .إلى الوقوع في الحرج

 التضمين يؤدي إلى تهاون الصناع بما في أيديهم مما يؤدي إلى ضـياع أمـوال                مإن عد : الثاني

 .)٢(الناس فكانت المصلحة بالتضمين 

في مصلحة الناس بضرورة حفظ أموالهم وسدوا ذريعة التهاون في أموال الناس            فنظروا  

 .وهذا سياسة منهم رضي االله عنهم

 ودرء المفاسد   ،صحابة رضي االله عنهم في رعاية مصالح الناس       لفهذه نماذج من أعمال ا    

مـا   م ،)٣(عنهم ناظرين إلى مقاصد الشارع وإلى النصوص الكلية سياسة منهم رضي االله عنهم              

كون اتباع الصحابة رضـوان االله علـيهم فيـه          لة  ـيدل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعي     

فعليكم بسنتي وسنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين         : "-صلى االله عليه وسلم   -امتثال لقول النبي    

 .)٤(" عضوا عليها بالنواجذ

 :مقاصد الشريعة الإسلامية: رابعاً

مصالح العباد وقد ثبت أن االله سبحانه وتعالى راعى فـي           قيام سياسة التشريع على رعاية       - أ

 إنزال الشرائع مصالح الناس في معاشهم ومعادهم، ومن ذلك رعاية مصالحهم في الأحكـام             
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، تحقيق حمدي الدمرداش، المكتبة العصرية،      ١ط، المدونة الكبرى،    )هـ١٧٩ت  ( الأصبحي، مالك بن أنس،      )١(

، المحلى بالآثـار    )هـ٤٥٦ت  (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد        : ، ابن حزم  ١٦٦٤، ص   ٥ ج ،١٩٩٩بيروت  
 .٢٠٢، ص ٨عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، جتحقيق (
، دار احياء التراث    )تحقيق مكتب تحقيق التراث   (هيم بن موسى اللخمي، الاعتصام،      ا الشاطبي، أبو اسحاق ابر    )٢(

 .٣٣٤، ص ٢، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، جالعربي
 . وتطبيقات الصحابة رضي االله عنهم الدالة على السياسة الشرعية كثيرة)٣(
التقرير ) هـ٨٧٩ت  (ابن أمير الحاج    : انظر( أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الترمذي وحسنه           )٤(

شرح النووي على صحيح مـسلم،      : ، النووي ١٩٨ص  ،  ٢، ج ١٩٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت      ١طوالتجبير،
 .٢١٧، ص ١١ج
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 رعاية لمصلحة معاشهم لأنها صيانة لأنفسهم وأعراضهم وأموالهم         صيانتهاالشرعية التي في    

 .رهاوإذا ثبت رعاية الشرع لها أصبح من الواجب اعتبا

مقاصد الشريعة الاسلامية دليل على مشروعيتها ذلك أن المصالح         استناد السياسة الشرعية ل    - ب

 وهـي حفـظ الـضروريات       ،والمفاسد تقاس بمدى اتفاقها مع مقاصد الشريعة الاسـلامية        

 .)١(ات يوالحاجيات والتحسين

ليهـا  فالأحكام التي شرعت لصيانة الضروريات هي أهم الأحكام وأحقهـا بالمراعـاة ت            

ات وكل ما يؤيد هذه المقاصد ويساعد على تحقيقها فهو مصلحة مطلوبـة             يالحاجيات ثم التحسين  

 .)٢(شرعاً وكل ما ينافيها فهو مفسدة ممنوعة شرعاً 

 :ومن أمثلة ذلك

أن مقصد الشريعة من القضاء انصاف المظلومين من الظـالمين وتـوفير الحقـوق علـى                 -١

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلـى أهلهـا وإذا           : "الى دل على ذلك قوله تع     )٣(المستحقين  

 وكل تدبير يؤدي إلى تحقيق هـذا المقـصد فهـو            )٤(" حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل     

 .مصلحة يجب اتباعه والعمل به

إن مقصد الشريعة من القاضي ابلاغه الحقوق إلى أصحابها وكل من توافرت فيه هذه الصفة                -٢

ولا يكون كذلك إلا باعتبارات أهمها أصـالة الـرأي والعلـم والعدالـة               ،فهو أهل للقضاء  

 وللحاكم أن يضع من الشروط أو يحد منها حسب ما تقتضيه مصلحة الجماعـة               ،)٥(والسلامة

 .بشرط أن يتحقق المقصد من القاضي في ابلاغ الحقوق إلى أصحابها

٣-        كذلك إلا إذا غلب على      ن يكونو  ولا ،ن الحق  إن مقصد الشريعة من الشهود الاخبار عما يبي 

 ومعرفة صدق الشهود وكذبهم لا يتقيد بطريق فكل طريـق يحقـق هـذا               ،)٦(الظن صدقهم   

 .المقصد فهو من الشرع وللحاكم أن يقر من الطرق ما يحقق به مصلحة الجماعة من الشهود
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هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الـدنيا علـى                    :  الضروريات )١(

استقامة بل على فساد وفوت حياة وفي الآخرة على فوت النجاة والنعيم، أما الحاجيات فهي التي يحتـاج إليهـا                    
ات فهـي   ي المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة فلا يبلغ مبلغ الضروريات، وأما التحسين            قسعة ورفع الضي  للتو

 .)١٠٤، ص١جطبي، الموافقات في أصول الشريعة،الشا:انظر. (بها المتعلقة بمحاسن العادات وتجنب ما لا يليق
 .١٠٤، ص ١القلم، دمشق، ج، دار ١ ط، المدخل الفقهي العام، )م١٩٩٨( الزرقا، مصطفى أحمد، )٢(
 .٤٣، ص ٢قواعد الأحكام، ج:  العز بن عبد السلام)٣(
 .٥٨آية :  سورة النساء)٤(
، ٢ ط،  )تحقيق محمد الطاهر الميـساوي    (مقاصد الشريعة الاسلامية،    ) م٢٠٠١(محمد الطاهر   :  ابن عاشور  )٥(

 .٥٠٠دار النفائس، عمان، ص
 .٥١٣ المرجع السابق، ص )٦(



 -٣٩-

 

 ـ  إن سياسة التشريع تعطي الحاكم سلطة في تقييد المباح أو المنع منـه إذا أد              -ج ر ـى إلـى أم

 التي شهدت نصوص الكتاب والسنة علـى اعتبـاره          )١( وهو ما يعرف بمبدأ سد الذرائع        ،محرم

 فنهى  )٢(" ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدواً بغير علم           : "ومن ذلك قوله تعالى   

دواناً، ومن السنة   االله تعالى عن سب آلهة المشركين كيلا يؤدي ذلك إلى سبهم االله تعالى جهلاً وع              

 كيلا يتخذ ذريعة إلى تفضيل بعض الأولاد        )٣(" لا وصية لوارث  : "-صلى االله عليه وسلم   -قوله  

ن ذلك ذريعة   و ك )٤( عن الخلوة بالأجنبية     -صلى االله عليه وسلم   -على بعض في الميراث، ونهيه      

 .تفضي إلى الفساد

حكام ما يراه محققاً لهـذا المبـدأ        وعليه فإن للحاكم أن يتخذ من التدابير السياسية من الأ         

 .الذي سار عليه المجتهدون في الأحكام الاجتهادية

 )٥(من الأحكام الاجتهادية على أعراف الناس وعوائدهم        و إن سياسة التشريع تعتمد في كثير        -د

 للعرف في ثبوت    اًوقد ثبت اعتبار الشرع للعرف والعادة في كثير من الأحكام، وأقام الفقهاء وزن            

لا ينكر تغيـر    "، وقاعدة   "العادة محكمة "لحقوق وانتفائها ووضعوا القواعد المتعلقة به مثل قاعدة         ا

 . وغيرها)٦(" المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"وقاعدة " الأحكام بتغير الأزمان
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وهي في الشرع مـا يكـون       ) علسان العرب، مادة ذر   : ابن منظور : انظر(في اللغة معناها الوسيلة      الذريعة   )١(

طريقاً لمحرم أو لمحلل، وعرفها الشوكاني بأنها المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظـور                 
الحق من علم الأصـول،     ارشاد الفحول إلى تحقيق     ) هـ١٢٥٥ت  (الشوكاني، محمد بن علي بن محمد       : انظر(

 ).٣٦٥دار الكتب العلمية، بيروت، ص 
 .١٠٨آية :  سورة الأنعام)٢(
سـنن  : ، الترمـذي  ٢١٢٥ حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي باب ما جاء لا وصية لوارث، حديث رقـم                )٣(

: انظـر  (٢٧١٤ وحديث رقم    ٢٧١٣، وأخرجه ابن ماجه، باب لا وصية لوارث، حديث رقم           ٦١٥الترمذي، ص 
، دار  )بشار عـواد معـروف    تحقيق  (،  ١، ط سنن ابن ماجه  ) هـ٢٧٥ت  (ن ماجه، محمد بن يزيد القزويني،       اب
 .٢٧٨، ص ٤ ج،١٩٩٨ ، بيروتجيلال
أخرجه البخاري باب لا يخلون     " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم       : " دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام      )٤(

 البخاري، أبـو عبـد االله محمـد بـن           ،٥٢٣٣ حديث رقم    ى المغيبة، رجل بامرأة إلا مع ذو محرم والدخول عل       
، ص  ٣، ج ١٩٩٨، دار الكتب العلميـة، بيـروت        ١ط،   بحاشية السندي  صحيح البخاري ) هـ٢٥٦ت  (اسماعيل  

أبـو  : النيـسابوري : انظر (١٣٤١مرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم         ل، وأخرجه مسلم باب سفر ا     ٤٧٢
، ص  ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيـروت       ١ط، صحيح مسلم،    )هـ٢٦١ت  (القشيري  الحسين مسلم بن الحجاج     

٥٠١. 
) مادة عرف : ابن منظور، لسان العرب   : انظر(خير  ضد المنكر وكل ما تعرفه النفس من ال       :  العرف في اللغة   )٥(

زحيلـي، وهبـة   ال: انظـر : (واصطلاحاً هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول        
 .٨٢٨، ص ٢، دار الفكر، دمشق، ج١أصول الفقه الإسلامي، ط) ١٩٨٦(
 .٥٦لم، دمشق وبيروت، ص ق، دار ال٣ طالقواعد الفقهية، ) م١٩٩٤(علي أحمد، : الندوي )٦(
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أن كثيراً من الأحكام يبنيها المجتهد على ما كـان  : "وفي اعتبار العرف يقول ابن عابدين     

تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمـان              زمانه ف  في

 .)١(" بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر بالناس

ل في تغيـر الفتـوى   ص ف–ل عظيم النفع جداً صهذا ف: "ويقول الإمام ابن القيم رحمه االله    

 وقع بسبب الجهل به غلـط       -ة والأحوال والنيات والعوائد   واختلافها حسب تغير الأزمنة والأمكن    

عظيم في الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه مـا يعلـم أن الـشريعة                   

 فإن الشريعة مبناهـا وأساسـها علـى الحكـم     ،الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به     

  .)٢("ا ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كله

كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عن تغير العادة إلى              : "ويقول القرافي  

 )٣(" وهذه قاعدة اجتهد العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها... ما تقتضيه العادة المتجددة 
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 ابن عابدين، محمد أمين، مجموعة رسائل ابن عابدين، رسالة نشر العرف في بناء بعـض الأحكـام علـى                    )١(

، ٢، ج ) عـاب  ٢١٧,٤يوجد معلومات عن الكتاب وهو موجود في مكتبة الجامعة الأردنية تحت رقم             لا  (العرف  
 .١١١ص 

 .٦-٥، ص ٣ ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين، ج)٢(
الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، عن الإحكام في تمييز الفتاوى ) هـ٦٨٤ت (القرافي، أحمد بن ادريس  )٣(

 .٦٨، ص ١٩٣٨، مطبعة الأنوار، ١طار، طمراجعة وتصحيح عزت الع



 -٤١-

 الباب الأول

  في مجال تنظيم العمل القضائيتطبيقات السياسة الشرعية

 

  ومشروعيته وأهميتهمفهوم التنظيم القضائي: تمهيديالفصل ال

 مفهوم التنظيم القضائي وأقسامه: المبحث الأول

 مشروعية التنظيم القضائي: المبحث الثاني

 أهمية التنظيم القضائي: المبحث الثالث

 

 ي يطبقها القضاةتقنين الاجراءات والأحكام الشرعية الت:  الأولالفصل

 تعدد درجات التقاضي:  الثانيالفصل

 الاختصاص القضائي:  الثالثالفصل

 شروط من يتولى العمل القضائي:  الرابعلفصلا

 حصانة القاضي:  الخامسفصلال
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  ومشروعيته وأهميته القضائي)١( مفهوم التنظيم: التمهيديالفصل 

 :مفهوم التنظيم القضائي وأقسامه: المبحث الأول

لا خلاف بين الفقهاء وعلماء القانون أن موضوع التنظيم القضائي لا علاقة له بالقوانين               

الأساسية المتعلقة بأحكام الحوادث الجزئية، فإن التنظيم القضائي عبارة عن أشكال ورسوم ومن             

المتعلقة  القواعد التي يقوم عليها النظام القضائي وأنواع المحاكم وتشكيلها والقواعد             تُنظم خلالها

بالقضاة والاجراءات التي يجب على القاضي والخصوم اتباعها في الدعوى والخصومة وما يتبع             

 .ذلك من اجراءات اصدار الأحكام وتنفيذها

              ف عنـد   رِوللوقوف على مفهوم التنظيم القضائي لا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم ع

 مرادف للتعبير الحـديث الموسـوم بأصـول         علماء المسلمين بعلم القضاء أو أدب القضاء وهو       

المحاكمات أو أصول المرافعات وقوانين الاجراءات القضائية، وكلها تسميات تدل على جـوهر             

ومضمون واحد وإن كان تعبير علم القضاء أو التنظيم أشمل في الدلالة على القواعـد المنظمـة     

 .للقضاء والتقاضي على ما سيأتي بيانه

 :ف التنظيم القضائيتعري: المطلب الأول

أحكام تجري مجرى المقدمات بـين يـدي        : "عرف ابن فرحون علم القضاء بأنه عبارة عن        -١

 .)٢("العلم بأحكام الوقائع والجزئيات

فقوله أحكام تجري مجرى المقدمات يدل على أن هذه الأحكام تختلـف عـن الأحكـام                

تنظيمية شكلية هدفها الوصول إلـى       وأنها عبارة عن قواعد      ،الشرعية المتعلقة بالحوادث الجزئية   

 ولا يعني قوله مقدمات اقتـصار هـذه الأحكـام علـى بدايـة الـدعوى                 ،العدل بيسر وسهولة  

 وهـذا يـشمل     ، وإنما المقصود كل مقدمة سابقة على مرحلة من مراحل الـدعوى           ،والخصومة

 .القواعد الشكلية المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى والترافع واصدار الأحكام

مجموعة القواعد والأحكام التي توصـل إلـى        : "ف محمد الزحيلي التنظيم القضائي بأنه     رعَ -٢

 .)٣(" حماية الحقوق العامة وفصل الخصومات وقطع المنازعات
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–ألفه وجمعه في سلك فانتظم وتـنظم      : التنظيم والنظم في اللغة يعني التأليف وضم شيء إلى أخر يقال نظمه            )١(

التقاضـي واصـدار    والسيرة والهدي والعادة والمقصود هنا السيرة الواجب اتباعها في تنظـيم القـضاء              :النظم
 ).٣٩٦، ص ٤قاموس المحيط، جالزاوي، ترتيب ال (.لأحكاما
 .٣، ص١تبصرة الحكام، ج: ابن فرحون )٢(
 .٢٦التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، ص : الزحيلي )٣(
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           ق بـين قـوانين     وهذا التعريف مع شموله لقواعد وأصول التنظيم القضائي إلا أنه لم يفر

اية الحقـوق وفـصل الخـصومة وقطـع          فكلاهما يوصل إلى حم    ،الأصول وقوانين الموضوع  

المنازعة والذي يعنينا هو القواعد والأحكام المنظمة للقضاء والتقاضي أما القـوانين الأساسـية              

 .للحقوق فإن التنظيم القضائي لا يشملها

نة لأنواع المحاكم وترتيبها وتـشكيلها وسـلطتها        بيالقواعد الم : "عرفه محمد أبو طالب بأنه     -٣

ضائها وتـرتيبهم وتـرقيتهم ونقلهـم وعـزلهم وحقـوقهم وواجبـاتهم             وطريقة تعيين أع  

 .)١("واعوانهم

ل جانباً من جوانب التنظيم القضائي وهو المتعلق بالقواعـد          ووهذا التعريف كما نرى تنا    

 والأحكام مع أن التنظيم القضائي      ،عنى بالنظام القضائي، وأغفل جانباً من جوانب التقاضي       التي تُ 

 .يشملها

مجموعة القواعد التي تحكـم تنظـيم القـضاء         : "ح الدين الناهي بأنه عبارة عن     عرفه صلا  -٤

 .)٢(" وكيفية قيامه بمهمته والارتفاع إليه والترافع

وهذا التعريف شامل لتنظيم القضاء والتقاضي إلا أنه أغفل الاجراءات المتعلقة بالأحكام            

 .م القضاءولم يحدد المقصود بتنظي. من حيث كيفية صدورها والطعن فيها

 :التعريف المختار

 :يمكن تعريف التنظيم القضائي بأنه

مجموعة القواعد والأصول التي تفرضها الدولة لتنظيم الاجـراءات الواجـب اتباعهـا             

 .الموضوعية المنصوص عليها في القوانين المستفادة من الأدلة الشرعيةلحماية الحقوق 

 :شرح التعريف

 يقوم عليها نظام القضاء وهي عامة تشمل جميـع قـوانين             وهي الأسس التي   :مجموعة القواعد 

 ثابتـة فمبـدأ    قواعـد  الأصول المدنية والجزائية والشرعية وغيرها، وهـي      

 .المساواة يعتبر قاعدة في النظام القضائي وحق الإنسان بالترافع مبدأ كذلك

 ـ           :الأصــــول ات وهـي    لتمييز القواعد التي ينبني عليها نظام القضاء عن أصـول المحاكم

الاجراءات الواجب اتباعها للتقاضي والتنفيذ وهي تختلف باختلاف القـانون          
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 .١٠، النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، دار الفكر العربي، ص ١٩٨٤أبو طالب، حامد محمد،  )١(
 .٦قضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية، ص صلاح الدين، مبادئ التنظيم ال: الناهي )٢(
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المؤيدة له فهناك أصول المحاكمات الجزائية وأصول المحاكمـات المدنيـة           

 .والشرعية

 فإن الدولة متمثلة في الحاكم أو نائبه هي صاحبة الحق في إصدار القوانين              :التي تفرضها الدولة  

 أن القانون لا    ثملتقاضي وهذا مظهر من مظاهر سيادتها،       المنظمة للقضاء وا  

 .يتصور من غير وجود دولة ترعاه وتقوم بالاشراف على تنفيذه

ن طبيعة القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي وافتراقهـا عـن قـوانين            د يبي ي ق :لتنظيم الاجراءات 

ريقـة   والاجراءات هي أحكام تتناول صفة الوصول إلى الحق وط         ؛الموضوع

 .تنفيذه لا الحق نفسه

 بيان صفة الالزام في هذه القوانين على كل من الهيئـة القـضائية والخـصوم                :الواجب اتباعها 

 .وتحقيقاً لمبدأ احترام القانون ووجوب تطبيقه

 . للدلالة على أنواع القواعد والأصول وطبيعتها:المستفادة من الأدلة الشرعيةلحماية الحقوق 

 قواعد وأصول التنظيم القضائي تحمي الحقوق العامة للمجتمع من خلال أصول             فإن :أما أنواعها 

 حيث أن قواعد العقوبات تحمي حقوقاً عامة أو تدخلها بصورة           ،المحاكمات الجزائية 

وهـي تحمـي    . جزئية حيـث أن كـل جريمـة تتضمن حقاً عاماً وآخر خاصـاً          

فع واسترداد الحقوق الخاصـة   الحقوق الخاصة المتعلقة بالأفراد وهي حقهم في الترا       

 .بهم

 فإنها تحمي حقاً عاماً في بعض جوانبها على اعتبارها منظمة لسلطة عامـة مـن                :أما طبيعتها 

سلطات الدولة وهي السلطة القضائية وعلى اعتبار دور القاضي في تسيير الدعوى            

 .وتوجيهها 

 .)١(كالدفوع وغيرها أما الطبيعة الخاصة فيها فهي القواعد الموضوعة لمصلحة الخصوم 

  وهي قوانين الموضوع إذ أن لكل قـانون أصـولا          :لموضوعيةالمنصوص عليها في القوانين ا    

 وهو قطع التنـازع ورد الحقـوق        ،وصولاً إلى هدف القضاء الأول     )٢( له ضامنة لتنفيذه   مؤيدة

 .وتحقيق الأمن والعدالة في المجتمع
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، مطبعة جامعة دمـشق،     ٣جارية، ط أصول المحاكمات في المواد المدنية والت      ،)م١٩٦١( رزق االله، : أنطاكي )١(

 .٦ص
 .٢١-٢٠، الدار العربية، عمان، ص ٢، أصول المحاكمات الحقوقية، ط)م١٩٨٧(فارس، : خوري )٢(
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 :الألفاظ ذات الصلة

 :)١( أصول المحاكمات: أولاً

وهذه التسمية مأخوذة من المحاكمة وهي تعني التخاصم أمام المحاكم، ويعني اصـطلاح             

عنى بالنظام القضائي للدولـة    مجموعة القواعد القانونية التي تُ    "أصول المحاكمات بالمعنى الواسع     

ن الاجراءات التي يجـب اتباعهـا أمـام         بي وتُ ،وتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة     

 .)٢(" لمحاكما

وهي تعني بالمعنى الضيق الاجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم أثناء نظر الـدعوى             

 .)٣(فلا يدخل فيه القواعد المتعلقة بالنظام القضائي 

وبالنظر إلى القواعد والأصول المعمول بها فـي القـانون الأردنـي نجـد أن أصـول                 

وعها بالاجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم،      المحاكمات يراد به المعنى الضيق إذ يتعلق موض       

أما النظام القضائي فقد توزع على عدة قوانين منها قانون تشكيل المحـاكم وقـانون اسـتقلال                 

القضاء وقانون الاثبات بالإضافة إلى القواعد القضائية التي نص عليها في الدستور الأردني مثل              

 .)٤(علانية المحاكمة وغيرها 

 :)٥(ين أصول المحاكمات نوعين من القواعد وتتضمن قوان

 .قواعد موضوعية كالتي تحدد شروط قبول الدعوى وشروط صحتها -١

 .قواعد شكلية وهي التي تؤمن حرية التقاضي وصيانة حق الدفاع وغيرها -٢

 فقوانين الأصول تتـأثر     ،والارتباط بين قواعد التنظيم القضائي وأصول المحاكمات وثيق       

واعد التنظيمية، فالقواعد التي تنظم اختيـار القـضاة لهـا تـأثير فـي قواعـد                 تأثراً كبيراً بالق  

 .)٦(الاجراءات

 رعاً من فروعه وهي ـوعليه فأصول المحاكمات تعتبر جزءاً من التنظيم القضائي وف 
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مـا يبنـي    : والأصل عند الفقهاء  ) ١٦، ص ١١ج:لسان العرب : ابن منظور (أسفل كل شيء  : في اللغة الأصل   )١(

 يـه أصلها حكم بمعنى العلم والفقـه ومـن معان        : المحاكمات) ٤٥الجرجاني، كتاب التعريفات، ص     (عليه غيره   
 ). وما بعدها١٢/١٤١: لسان العرب: ابن منظور(القضاء وجمعه أحكام 

، الموجز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي، دار الكرمـل   )م١٩٨٨(هد، الأعرج، موسى ف   )٢(
 .١للنشر، عمان، ص 

 .المرجع السابق )٣(
، دار الثقافـة    ٢، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي فـي الأردن، ط         )م١٩٩٢(القضاة، مفلح عواد،     )٤(

 .٢٦للنشر، عمان، ص 
 .٨ص: ت في المواد المدنية والتجاريةأصول المحاكما: أنطاكي )٥(
 .المرجع السابق )٦(
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 للقانون المـدني    ة فهناك أصول المحاكمات المدنية المؤيد     ،تختلف باختلاف القوانين التي تؤيدها    

 ة للقانون الجزائي وأصول المحاكمـات الـشرعية المؤيـد         ةاكمات الجزائية المؤيد  وأصول المح 

 .لقانون الأحوال الشخصية وغيرها

 :)١(أصول المرافعات : ثانياً

 وهي آخرهـا وإنمـا      ،وهذا اللفظ مأخوذ من المرافعة وهي مرحلة من مراحل المحاكمة         

يرها من المراحل وهي بهذا المعنـى       سميت كذلك بالنظر إلى أهميتها في المحاكمة مقارنة مع غ         

 .جزء من قواعد التنظيم القضائي

إلا أن بعض الشراح استخدمها للدلالة على التنظيم القضائي من باب اطلاق اسم الجـزء               

الأحكام والقواعد التي تنظم سير المرافعة وما يتعلق به         : "على الكل فعرفه عبد االله آل خنين بأنه       

 .)٢(" صل فيهامنذ بداية الدعوى حتى الف

 لـم يـدخل النظـام       لأنهإلا أن هذا المعنى مرادف لأصول المحاكمات بالمعنى الضيق          

 .القضائي فيه

 :أقسام التنظيم القضائي: المطلب الثاني

تنظـيم  : من خلال التعريفات السابقة للتنظيم القضائي نجد أنه يقسم إلى ثلاثة أقسام هي            

 .ق الطعن فيهاالقضاء، وتنظيم التقاضي، والأحكام وطر

 :تنظيم القضاء: أولاً

ع الدولـة التـشريعات     ض تنظيم القضاء أول مراحل التنظيم القضائي، ومن خلاله ت         عدُّي

العامة للسياسة القضائية فيها، ولأهمية هذه القواعد فإن الدولة تنص عليها ضـمن دسـتورها أو         

الإنـسان بالالتجـاء إلـى      ضمن قانون خاص تصدره بشأنها، فاستقلال السلطة القضائية وحق          

القضاء وعلانية المحاكمة باعتبارها مبادئ أساسية للنظام القضائي قد نص عليها ضمن الدستور             

 .)٣(الأردني 
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 أي مقربـة    )وفرش مرفوعة (المرافعات في اللغة أصلها رَفَعَ والرفع تقريب الشيء من الشيء وفي التنزيل              )١(

قربـه منـه    : لهم ومن ذلك رفعته إلى السلطان ومصدره الرفعان بالضم، ورافعت فلاناً إلى الحاكم وترافعنا إليه              
 .١٣٠، ص ٨مادة رفع، ج: لسان العرب: ابن منظور: أنظر( قدمتها ضيتيقدمه إليه ليحاكمه ورفعت قو
، دار العاصمة، الريـاض،     ١المدخل إلى فقه المرافعات، ط    ) م٢٠٠١(آل خنتين، عبد االله بن محمد بن سعد،          )٢(

 .٢٧ص 
، موسوعة التشريعات   )١٩٩٩( محمد   ، أبو بكر،  ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة     ) ١٠١،  ٩٧(أنظر المواد    )٣(

 .، مكتبة دار الثقافة، عمان١، ط١٩٥٢والاجتهادات القضائية، دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 
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عد الاختصاص فقد أفرد لها قانون مستقل أطلق عليه         واأما درجات المحاكم وتشكيلها وق    

 .)٢(قانون استقلال القضاء ، وفيما يتعلق بالقاضي فقد أفرد له )١(قانون تشكيل المحاكم 

 :تنظيم التقاضي: ثانياً

وهو ما يطلق عليه أصول المحاكمات أو أصول المرافعات بالمعنى الضيق ويطلق عليه             

مجموع القواعد والمراسم الواجب على الخصوم اتباعها في الادعـاء          : "اجراءات التقاضي وهو  

 .)٣(" صال الحق إلى صاحبهوالمرافعة أمام المحاكم لحل النزاع وفصل الخصومة واي

 وشروطها واجراءات رفعها والاستماع إليها ووقفهـا  )٤( ويتناول تنظيم التقاضي الدعوى   

وبطلانها وتعتبر هذه الأصول مؤيدات للقانون الأساسي للموجبات القضائية فلكل قانون أصـول             

 .تتعلق به

مة وتبين له سند المرافعة     ووظيفة هذه الأصول بيان الكيفية التي يدير القاضي بها المحاك         

 .التي توصله إلى إظهار الحق

 :وطرق الطعن بها )٥(الأحكام : ثالثاً

الحكم بالمدلول الواسع هو كل قرار صادر عن سلطة قضائية مؤلفة قانوناً سواء أكـان               

 .)٦( لوضع حد لها مخلال الخصومة أ

ام مـن جهـة شـروط اصـدارها          هي المتعلقة بالأحك   :والأحكام التي يتناولها التنظيم القضائي    

واجراءاته وأنواع الأحكام والآثار المترتبة عليها وطرق تنفيذها، فلا يدخل بها الحكم الـشرعي              

 .ن التنظيميانوالمتعلق بالحادثة محل النزاع كونه من قوانين الموضوع لا ق

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢٠٠١لسنة ) ١٧(، وصدر قانون جديد وهو القانون رقم ١٩٥٢صدر أول قانون لتشكيل المحاكم سنة  )١(
لـسنة  ) ١٥(، ثم صدر قانون اسـتقلال القـضاء رقـم           ١٩٧٢ة  سن) ٤٩(صدر قانون استقلال القضاء رقم       )٢(

٢٠٠١. 
 .٢٠ص : أصول المحاكمات الحقوقية: فارس خوري )٣(
قول مقبول أو ما    : (الطلب والتمني والدعاء والزعم، واصطلاحاً هي     : الدعوى في اللغة تأتي بعدة معان منها       )٤(

محمد نعـيم،   : ياسين: أنظر)  لمن يمثله أو حمايته    يقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أو           
، دار النفائس، عمان،    ٢نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ط         ) م٢٠٠٠(

 .٨٣-٧٥ص 
ما يصدر عن القاضي ومن في حكمـه        : (الحكم في اللغة هو القضاء والعلم والفقه والرجوع، واصطلاحاً هو          )٥(
صلاًفي الخصومة متضمناً الزام المحكوم عليه بفعل أو بالامتناع عن فعل أو ايقاع عقوبة علـى مـستحقها أو                   فا

، نظرية الحكم القـضائي فـي       )م٢٠٠٠(أبو البصل، عبد الناصر موسى،      : أنظر) تقرير معنى في محل قابل له     
 .٥٣-٥٢، ص ٢٢-٢١، دار النفائس، عمان، ص ١الشريعة والقانون، ط

 .٣٠٣ص : أصول المحاكمات المدنية: ضاةالق )٦(



 -٤٨-

 :مشروعية التنظيم القضائي: المبحث الثاني

 :ئي يقتضي تناوله من جانبينإن الحديث عن مشروعية التنظيم القضا

 .وجوب تقرير قواعده والزام العمل به: أولاً

 .استحداث التنظيمات القضائية: ثانياً

 :وجوب تقرير قواعده والزام العمل به: أولاً

إن التنظيم القضائي مما يجب على الحاكم العناية به وتقرير قواعـده وأصـوله وإلـزام            

مر به ويمكن الاستدلال على ذلـك بالأدلـة         يق العدل الذي أُ   القضاة به لما له من أهمية في تحق       

 :التالية

 : الآيات الآمرة بإقامة العدل والحكم بين الناس بما أنزل االله تعالى ومنها -١

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بـين النـاس أن               : "قول االله تعالى  

انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين النـاس بمـا أراك            : " وقول االله تعالى   )١( "تحكموا بالعدل 

 . وغيرها من الآيات الآمرة بذلك)٢("االله

والخطاب في الآيات للحكام ويندرج فيهم القضاة وغيـرهم ممـن لهـم الولايـة علـى                

 فأوجب عليهم الحكم بالعدل وبما أنزل سبحانه، وهذا لا يتحقق إلا بأصول وقواعـد               )٣(المسلمين

 .فيما يفرضه ولي الأمر من تشريعات تكفلهتتمثل 

فإذا كان الواجب على الحاكم الفصل بين الناس بالحق والعدل فما لا يتم الواجب إلا بـه                 

 ولا يتم ذلك إلا من خلال تعيين وتشكيل المحاكم ووضـع القواعـد والأصـول                )٤( فهو واجب 

 .م القضائيالمؤيدة للحكم الشرعي التي تكفل تنفيذه وذلك داخل في التنظي

 عين القضاة وأوجب عليهم أصولاً يراعونها عند القضاء         -صلى االله عليه وسلم   - إن النبي    -٢

صلى االله  -بعثني رسول االله    : "ومن ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال            

 إلى اليمن قاضياً فقلت يا رسول االله ترسلني وأنا حديث الـسن ولا علـم لـي                  -عليه وسلم 
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 .٥٨آية : سورة النساء )١(
 .١٠٥آية : سورة النساء )٢(
القلم والدار الـشامية،     دار   ،١ ط ، تفسير الطبري،  )هـ٣١٠ت  (الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد،          )٣(

 .٢٠٥، ص ٢، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٦٤٠، ص ٢، ج١٩٩٧  بيروتدمشق،
 .٦١، ص ٢القرافي، الفروق، ج )٤(



 -٤٩-

إن االله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقـضين              : اء فقال بالقض

 .)١(" حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء

إنما هو  " فلا تقضين حتى تسمع من الآخر     : " لعلي --صلى االله عليه وسلم   --فقول النبي   

ن لـك   فإنه أحرى أن يتبـي    : "فصل بالحق والعدل لذلك قال    من أصول التقاضي الموصولة إلى ال     

 وجـوب   وعناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأصول والأمر بتطبيقها دليل علـى           " القضاء

 . كل من يلي أمر المسلمينتطبيقها من

 إن الصحابة رضي االله عنهم اعتنوا بأصول القضاء والتقاضي ووضعوا القواعد المنظمة له              -٣

 ومن ذلك كتاب عمر بـن الخطـاب         ،عرفوا أهمية القضاء وأنه لا يتم إلا بهذه الاصول        لما  

رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري المعروف بسياسة القضاء الذي وضع فيه أصـول               

، ولولا علمهم بأهميته وضرورته ما صاروا إليه مما يدل على وجوبه            )٢(القضاء والتقاضي   

 .على الحاكم في كل زمان

 مقاصد الشارع من تشريع القـضاء لا تـتم إلا           نأما يدل على وجوب التنظيم القضائي        وم -٤

بقواعد وأصول تنظمه من تعيين القضاة والاشراف عليهم وبيان الطرق الواجب اتباعها في             

 .التقاضي وصولاً لاحقاق الحق ورد الحقوق إلى أصحابها بأوجز الطرق وأتقنها

لوسائل المفضية إلى تحقيق مقاصد الـشارع فهـي تبـع           وإذا كان التنظيم القضائي من ا     

 .وتحقيق مقاصد الشارع من القضاء واجبة فوسائلها كذلك، )٣(للمقصد في الحكم 

 إن التنظيم القضائي يحقق مصالح حيوية وحقيقية للأمة من تحقيق العدالة ونـشر الأمـن                -٥

قريره بحكـم اسـتخلافه      وإذا كان كذلك فيجب على الحاكم الاعتناء به وت         ،وردع الظالمين 

 .وأمره برعاية مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم
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، وقال الزيلعـي، حـديث      ٢١١، ص   ٤، ج ٣٥٧٧أخرجه أبو داود في سننه، باب كيف القضاء، حديث رقم            )١(

 .٦١-٦٠، ص ٤الزيلعي، نصب الراية، كتاب أدب القضاء، ج: أنظر(صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه، 
أنظر، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر       (طني في سننه    عري ورواه الدارق  شكتاب عمر إلى أبي موسى الأ      )٢(
 ـ٣٨٥ت  ( ، دار المعرفـة، بيـروت،      )عادل عبد الموجود، وعلي معـوض     تحقيق  (،  ١، ط سنن الدارقطني )  ه

، وأخرجه البيهقي في سننه، باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له، حديث رقـم                ٤٤٧، ص   ٣م، ج ٢٠٠١
الألباني وقال هذا اسناد رجاله حسن رجال الشيخين لكنه مرسـل،           ، وصححه   ٢٥٣-٢٥٢، ص   ١٠، ج ٢٠٥٣٧

، المكتـب الإسـلامي،     ٢، ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط        ١٩٨٥ أنظر، الألباني، محمد ناصر   (
 .٢٤١، ص ٨بيروت، ج

 .٥٩، ص ٢القرافي، الفروق، ج )٣(



 -٥٠-

 وهي الدين والنفس والعقـل والعـرض        : أوجب االله تعالى على الحاكم رعاية الضروريات       -٦

والمال ومن وسائل حفظها منع الاعتداء عليها وحفظها على أصحابها وهي وظيفة القضاء،             

ه فمكمل الضروري ضروري مثله وإذا اختل مكمل         والتنظيم يكمل  اوإذا كان القضاء ضروري   

الضروري اختل الضروري كذلك فوجب المحافظة على مكمل الضروري محافظـة علـى             

 .)١(الضروري 

 :الزام الحاكم القضاة العمل بالتنظيم القضائي

إن تحقيق المقاصد الشرعية المترتبة على التنظيم القضائي لا يمكن تحققهـا مـن غيـر        

وإن للحاكم سلطة في الزام القضاة والمتقاضين بهذه التنظيمات بما وهبه االله تعـالى               ،الالزام بها 

من سلطة شرعية توجب العمل بما ألزم به ما دام محققاً مقصداً ومصلحة معتبرة شـرعاً، وقـد             

 :أوجب االله تعالى على الرعية طاعة الإمام في غير معصية ومن الأدلة على ذلك

 .)٢(" ا الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكميا أيه: "قول االله تعالى

من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقـد         : "-صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    قولو

 .)٣(" عصى االله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

انفاذ الأمر في عباد االله تعالى      فكل من وجبت طاعته ونفذ في المسلمين أمره كان أحق ب          "

 .)٤(" وأعانهم على البر والتقوى بما مكنه االله تعالى من ذلك وأطلق يده عليه

 :مشروعية استحداث التنظيمات القضائية وضوابطها: ثانياً

يعد التنظيم القضائي من الفقه السياسي المتغير حيث لا نص في وجوب اتباع تنظيمـات               

شـهاد علـى الـزواج       وما كانت المصلحة فيه ثابتة كالإ      ، الكلية للقضاء  معينة باستثناء المبادئ  

 فهو داخل في اطار السياسة الشرعية التي تعطي الحاكم سلطة فـي وضـع               ،وسماع الخصمين 

 ومقاصد الشريعة الاسلامية ذلك أنها أحكام       ،القوانين والأنظمة التي يراها محققة للمصلحة العامة      

 الثابتة ويرجع فيها إلى ظروف الزمان والمكان وإلى طبيعة التغير في            لا تمس العقيدة أو المبادئ    

 .الأوضاع الحضارية للأمة الاسلامية
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 .٣٣٦، ص ٢الشاطبي، الموافقات، ج )١(
 .٥٩ية آ: سورة النساء )٢(
 ٢٩٧، ص   ٢ ج ،٢٩٥٧باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي بـه حـديث رقـم             : أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(
 .)طبعة دار الفكر(
، تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام، دار التركي للنشر، تـونس           )هـ٦٢٠ت  (ابن المناصف، محمد بن عيسى،       )٤(

 .٣٢، ص ١٩٨٨



 -٥١-

 :ومما يشهد بالتوسعة على الحكام في استحداث التنظيمات القضائية ما يلي

  إن التنظيمات القضائية تستند في مجملها إلى الأدلة الكلية الآمرة بإقامة العـدل وإيـصال               :أولاً

 وللحاكم أن يضع منها ما يحقق ذلك إذا كان مقصوده منها احقاق الحـق               ،الحقوق إلى أصحابها  

واالله تعالى لم يحصر العدل وأدلته واماراته في نـوع          : "وقيام الناس بالقسط يقول الإمام ابن القيم      

 واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق أن                 

مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفـة العـدل                

 .)١(" وجب الحكم بموجبها

 إن هذه التنظيمات يحكمها ضابط أساسي هو تحقيق المصلحة للأفراد والجماعات التي ثبت              :ثانياً

 والظروف والأحوال فإذا    رعاية الشرع لها، وهذه المصالح تتغير وتتبدل بحسب الزمان والمكان         

كان التغير يستلزم استحداث تنظيمات تتلائم معه وجب المصير إليه وللحاكم أن يضع منها مـا                

 .يلائم الواقع وبالمقدار الذي تقتضيه التطورات الحضارية للأمة الاسلامية

وتـسهل   إن ترك هذه التنظيمات يوقع الناس في الحرج فاستحداث أنظمة ترفع هذا الحرج               :ثالثاً

أمور التقاضي من الضروريات التي تقتضيها طبيعة التغير الحضاري يقول الاسـتاذ مـصطفى              

وهذا التنظيم حق من حقـوق      .. إن قوانين المراسم ضرورة لا بد منها        : "الزرقا رحمه االله تعالى   

ا يرون  دلون من مجاريه دائماً حسب م     لون ويب وأولياء الأمور العامة ومن صلاحياتهم الزمنية يحَ      

 .)٢(" أنه أصلح وأضبط

إلا أن التوسعة على الحكام في استحداث التنظيمات القضائية ليس على اطلاقه إنما هـو                

 :مضبوط بضوابط تكفل تحقيقه لمصالح الناس ومنها

 : أن لا تخالف نصاً أو اجماعاً -١

 ـ ،فبعض الأحكام التنظيمية قد نص عليها بخصوصها وكل تنظيم يخالفها فهو باطل            ن  وم

ذلك المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي كالمساواة أمام القضاء، وحق الإنسان في التقاضي              

وضمانات تنفيذ الأحكام القضائية ومراعاة أحوال الناس عند التنفيذ بما لا يهدر مصالح راعاهـا               

 .وبة وغيرهاأو حالته الصحية عند تنفيذ العق. الشارع عند التنفيذ كحال المدين عسراً أو يسراً

 
 ـــــــــــــ

 
 .٣٤٩ ، ص٤ج:  أعلام الموقعين،ابن القيم )١(
 .٢٣١-٢٣٠، ص ١الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج )٢(



 -٥٢-

 أن تحقق هذه التنظيمات مصلحة عامة وأن تكون مما شهد على اعتباره دليل كلي أو جزئي                -٢

إذ أن كل تنظيم قصد به تحقيق مصلحة فئة معينة أو خالف مصلحة ثابتة كإنـشاء محـاكم                  

 .خاصة فهو مردود

 .أن تحقق هذه التظيمات مقاصد الشارع من تشريع التنظيم القضائي -٣

 .ة بحيث يعرفها كل الناس إذ الهدف منها لا يتحقق بغير معرفتهاأن تكون واضح -٤



 -٥٣-

 أهمية التنظيم القضائي: المبحث الثالث

 التنظيم القضائي إلى أهمية أصله وهو القضاء الذي أفاض العلماء في بيـان              ةترجع أهمي 

 .أهميته وعلو شأنه وأفردوا له كتباً مستقلة

 : الأنبياء عليهم السلام فقال من وظائف-القضاء–وقد جعله االله تعالى 

 .)١(" يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق"

 :-صلى االله عليه وسلم-وقال مخاطباً نبينا محمد 

 .)٢(" وإذا حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطين"

 :وقال مخاطباً أولياء أمور المسلمين

 ويدخل فيهم القضاة وكل من ولي أمراً من         )٣( "حكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن ت     "

 .)٤(أمور المسلمين 

 في أهمية القضاء إذ تـولاه بنفـسه         -صلى االله عليه وسلم   -وتواترت الأخبار عن النبي     

أن رجلين  : وعلمه أصحابه رضي االله عنهم ومن ذلك ما رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما               

قضي بينهمـا   أ: فقال"  بينهما يقضأ" فقال لعمرو    -صلى االله عليه وسلم   - اختصما إلى رسول االله   

نعم على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت         : "وأنت حاضر يا رسول االله قال     

 .)٥(" فلك أجر

ولوه عنايتهم فتولوه بأنفسهم    أ أهميته ف  -صلى االله عليه وسلم   - صحابة رسول االله     مَلِوقد عَ 

 .اة في الامصاروعينوا القض

هو التنظيم كذلك لأنه وسيلته ولا يؤدي دوره بدونـه          ووإذا كان هذا حال الأصل فمتممه       

ولا غنى للقاضي عن ادراكه والاحاطة به بل ععند بعض العلماء شرطاً في القاضيد . 

 بـه إذ    -صلى االله عليه وسلم   -ومما يدل على أهمية التنظيم القضائي اعتناء رسول االله          

لا تقضِ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من         : "ن للصحابة ضرورته لفصل القضاء فقال لعلي      بي
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 .٢٦آية : سورة ص )١(
 .٤٢آية : سورة المائدة )٢(
 .٥٨آية : سورة النساء )٣(
 .٢٥٨ ، ص٥ج: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )٤(
 ـ٤٠٥ت (النيسابوري، أبو عبد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم،     : أنظر(أخرجه الحاكم وصححه،   )٥( ، )هـ

، ٤م، ج ١٩٩٠المعرفـة، بيـروت،     دار   ،١، ط )تحقيق مصطفى عبد القادر عطـا     (المستدرك على الصحيحين    
 .٤٤٢، ص ٣، وأخرجه الدارقطني في سننه، ج٨٨ص
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ن لمعاذ المرجع في الأحكام القضائية وأرسل القضاة إلى الأمصار ومـا هـذا إلا                وبي )١( "الأول

 .جزء من التنظيم القضائي ودليل على أهميته

 سنته فاعتنوا بأصول القـضاء       على -صلى االله عليه وسلم   - صحابة رسول االله     صَرِوحَ

والتقاضي وفي رسالة عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي موسـى الأشـعري المعروفـة                 

بسياسة القضاء شاهد على ذلك حيث قرر فيها قواعد تنظيمية لا يصلح النظر في القضايا بدونها                

 :فقال رضي االله عنه

 لا ينفـع تكلـم      هلي اليك فإن  د إذا أُ  همافأما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ف        "

هك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك        ج الناس في مجلسك وفي و      بين بحق لا نفاذ له، آس    

ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على المدعي واليمن على من أنكـر والـصلح جـائز بـين                   

 ـأو بينة فاضرب لـه أ     المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ومن ادعى حقاً غائباً              داً م

 أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحلت عليه القضية فإن ذلك هو أبلـغ فـي                هينتهي إليه فإن بين   

 ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن              مىالعذر وأجلى للع  

لتمادي في الباطل،    الحق خير من ا    الرجوع إلى  شيء و  هتراجع في الحق فإن الحق قديم لا يبطل       

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة، أعرف الامثال والأشباه، ثـم                 

المسلمون عدول بعضهم   . قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحق فيما ترى            

 أو قرابـة، فـإن االله       ءلاعلى بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً في شهادة زور أو ظنيناً في و              

تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات، ثم اياك والضجر والقلـق والتـأذي بالنـاس والتنكـر                 

للخصوم في مواطن الحق التي يوجب االله بها الأجر ويحسن بها الذكر فإنه من يخلص نيته فيما                 

 ـ      بينه وبين االله يكفه االله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما ي              نه اعلم االله منه غير ذلـك ش

 .)٢("االله

ورسالة عمر المشهورة في القضاء     : "وقد بين بعض العلماء أهميته وفضله فقال ابن تيمية        

إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقـه وأصـول                 

 .)٣(" الفقه
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 .)٤٧أنظر، ص  (سبق تخريجه )١(
 .)٤٨أنظر، ص  (سبق تخريجه )٢(
تحقيـق  (،  ٢ النبويـة، ط   منهاج السنة ،  )هـ٧٢٨ت  (ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ،             )٣(

 .٧١، ص ١٩٨١محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 
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يه أصـول الحكـم     علاه العلماء بالقبول وبنوا     وهذا كتاب جليل القدر، تلق    : "وقال ابن القيم  

 .)١(" لى تأمله والتفقه فيهإوالشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء اليه و

أحكام تنظيمية تعد أصولاً في المحاكمـات  ووقد اشتمل كتاب عمر رضي االله عنه قواعد      

 :ومنها

 . دراسة القضية دراسة  وافية حتى تتضح -١

 .لنظر في القضية المساواة بين الخصوم عند ا -٢

 . بيان طرق الاثبات وتعديلها وشروطها ومن يقع عليه عبء الاثبات -٣

 . سعي القاضي للاصلاح بين الخصوم قبل الحكم عند الاشكال -٤

 . جواز تغير القضاء في الأمور الاجتهادية والرجوع إلى الحق إذا ظهر -٥

 .اد بيان المرجع في الأحكام القضائية وهي الكتاب والسنة ثم الاجته -٦

 . اعتدال حال القاضي عند نظر الدعوى -٧

ومما يدل على أهمية التنظيم القضائي عناية علماء المسلمين به وتقرير أصوله في كتب              

 :مستقلة، ومن أقوال العلماء في أهميته

وتضلعه من علم الشروط والأقضية والحكومـات فإنهـا أمـر وراء    : "قول ابن أبي الدم   

 .)٢("الفقه

لأن علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين            ":ويقول ابن فرحون  

وعليها مدار الأحكام والجاهل بها يخبط خبط عشواء فـي          .. يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات      

 .)٣(" الظلام

اً بطرق القضاء والـدعاوى حتـى إذا        رف عا -القاضي–يجب أن يكون    : "ويقول السمناني 

م به وحمل الأمر على ما يجب لأن علمـه يجـب أن يكـون سـابقاً                 حضر حكم بما يجب الحك    

 .)٤(" لمواضع الحكم وكيفية القضاء وما له أن يفعل وما عليه أن يترك
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 .٩٦، ص ١ج: أعلام الموقعين: ابن القيم )١(
تحقيق محمد عبـد     (،١، ط ، كتاب أدب القضاء   )هـ٦٤٢ت  (ابن أبي الدم، شهاب الدين ابراهيم بن عبد االله،           )٢(

 .٨١، ص ١٩٨٧علمية، بيروت، ، دار الكتب ال)القادر عطا
 .٣، ص ١ج: تبصرة الحكام: ابن فرحون )٣(
تحقيق صلاح الـدين     (،٢، ط روضة القضاة وطريق النجاة   ) هـ٤٩٩ت  (علي بن محمد بن أحمد      : السمناني )٤(

 .٢٧١، ص ١م،ج١٩٨٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، )الناهي
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فأما علم القضاء فلعمر إلهك أنه لنوع من العلم مجرد وفصل منـه             : "ويقول ابن العربي  

 .)١(" مؤكد غير معرفة الأحكام والتبصر بالحلال والحرام

 أولى الناس بالأوصـاف الكريمـة والـسير         -الحكام–فكذلك هم   : " ابن المناصف  ويقول

لفوه والقيـام   اذ ما كُ  فالحميدة من الدين والعلم وحفظ المروءة والمعرفة بالوجوه التي تصلح لهم إن           

٢("  ممن يجهل الوجوه الموصلة إلى ذلكرٍملوه فإنه لا يصح عدل وتعاون على بِبما ح(. 

 :مية التنظيم القضائي من خلالوتتجلى مظاهر أه

فإنه يعد من مظاهر سيادة الدولة وعنوان عدلها فهـي التـي تقـوم بحـل                :  بالنسبة للدولة  :أولاً

الخلافات التي تنشأ بين الافراد وتتولى حماية حقوقهم من خلال الهيئات القضائية، وفـي ظلهـا                

لفوضى واضطراب الأمن ومـن     يمنع الإنسان من اقتضاء حقه بنفسه لما يؤدي إليه من شيوع ا           

 .خلالها تتمتع الأحكام بقوة ملزمة توجب تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاة

يعد التنظيم القضائي مظهراً لعدالة القاضي في القضايا التي يصدرها فمن           :  بالنسبة للقضاة  :ثانياً

 الأصـول   خلال اتباع القاضي لأصول المحاكمات يمكن معرفة عدله من جوره، فإن عدله فـي             

 المساواة بـين    –إذا عدل الحاكم بين الخصمين في هذا        : "دليل عدله في الأحكام، يقول ابن القيم      

 .)٣(" فهو عنوان عدله في الحكومة ومتى خص أحد الخصمين كان عنوان حيفه وظلمه-الخصوم

 ها إلى منتهاها مما يـؤدي     ئثم أنه يبين للقاضي الطريق الذي يسلكه في المحاكمة من مبد           

التعجيـل بايـصال    –وهو مقصد   : "إلى الاسراع في ايصال الحق إلى صاحبه يقول ابن عاشور         

 من السمو بمكانة فإن الابطاء بايصال الحق إلى صاحبه عند تعينه بأكثر             -الحقوق إلى أصحابها  

 .)٤( "مما يستدعيه تتبع طريق ظهوره يثير مفاسد كثيرة

الكيفية القائمة على الهوى فلا تطلق يده في        ومن خلال التنظيم يمنع القاضي من الإدارة        

 .المحاكمة وإنما تبقى هذه الأصول مقيدة له مانعة تجاوزه

 إذ لا فائدة    افإن التنظيم القضائي يعد مؤيداً للأحكام القضائية ضامناً تنفيذه        :  بالنسبة للقوانين  :ثالثاً

 )٥( " ينفع تكلم بحق لا نفاذ له      فإنه لا : "من حكم قضائي لا يتبعه تنفيذ، يقول عمر رضي االله عنه          
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، دار الفكر،   )تحقيق محمد عبد القادر عطا    (كام القرآن   ، أح )٥٤٣ت  (ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله          )١(

 .٤٣، ص ٤لبنان، ج
 .٣٢ص : تنبيه الحكام: ابن المناصف )٢(
 .٩٥، ص ١أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )٣(
 .٥٠٨ص : مقاصد الشريعة: ابن عاشور )٤(
 .)٤٨أنظر، ص (ا من رسالة عمر في القضاء، وسبق تخريجه )٥(
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ولا فائدة من قانون يبقى معه الناس مخيرين بين الطاعة والمخالفة والذي يتولى الزام الناس بـه                 

 .ويكفل تنفيذه هو التنظيم القضائي

فإن التنظيم القضائي يساعد الخصوم على معرفة الكيفية التي يترافعون          :  بالنسبة للخصوم  :رابعاً

الوسائل التي تمكنه مـن     وء لاسترداد حقوقهم ويسهل عليهم طريق الوصول اليه،         بها إلى القضا  

 .الدفاع عن نفسه وبالتالي تحقيق الطمأنينة للناس على أنفسهم وأموالهم وحقوقهم

 ومما يدل على أهمية التنظيم القضائي اهتمام المجتمع الدولي به باعتباره معيـاراً مـن                :خامساً

 وكل ذلك من مبادئ     ،)١(  إذ كفل للانسان حق التقاضي وعلنية المحاكمة       ،ةمعايير المحاكمة العادل  

 .التنظيم القضائي التي كفلها الاسلام قبل كفالة واضعي حقوق الانسان لها
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 مكتبة حقـوق الإنـسان،      انظر(م،  ١٩٦٢لسنة  ) الحقوق السياسية (من اعلان حقوق الانسان     ١٤المادة  أنظر   )١(

 ).، الولايات المتحدة الأمريكيةموقع جامعة مينوسوتا
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 .تقنين الاجراءات والأحكام الشرعية التي يطبقها القضاة:  الأولالفصل

 :مفهوم التقنين:  الأولالمبحث

، الذي هو عبارة عن مجموعة القواعد التـي         )١(كلمة قانون   مصطلح التقنين مأخوذ من     

تنظم العلاقات الاجتماعية فتحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع والتي تقسر السلطة العامة             

 .)٢(الناس على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء 

جال من مجـالات    جمع الأحكام أو القواعد التشريعية المتعلقة بم      "ويعني مصطلح التقنين     

العلاقات الاجتماعية وتبويبها وترتيبها وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة في بنود تسمى            

مواد ذات أرقام متسلسلة ثم اصدارها في صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة ويلتـزم القـضاة                 

 .)٣(" بتطبيقه بين الناس

 من عقود ونظريات ممهدة لها      صياغة أحكام المعاملات وغيرها   : "فه وهبة الزحيلي  وعر 

 .)٤(" جامعة لاطارها في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها

فالتقنين يقوم على اختيار حكم شرعي واحد في مسألة من المـسائل الجزئيـة، وتحديـد        

الاجراءات المنظمة للقضاء والتقاضي ضمن مادة قانونية ملزمة للقاضي والخصوم مع مراعـاة             

 .والوضوح والاختصاردقة التعبير 

وهو يعني تقييد القاضي في الأحكام التي يطبقها على الوقائع المرفوعة إليه وبالطريقـة               

وفكرة تقييد القاضي في أحكامه ليست وليدة العصر بل هـي محاولـة             . ر بها الدعوى  يالتي يس 

يحثه فيهـا علـى     قديمة بدأها عبد االله بن المقفع إذ بعث برسالة إلى الخليفة أبي جعفر المنصور               

جمع الأحكام في كتاب يسير على وفقه القضاة ويلزمون بالعمل به، غير أن محاولته لم تـصل                 

ثم جاءت محاولة أبي جعفر المنصور الذي طلب من الإمام مالك بن أنس             . )٥(إلى درجة التنفيذ    

 .)٦(أن يضع كتاباً يحمل الناس على اتباعه فأبى 
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الرازي، محمـد  : أنظر(القانون في اللغة معناه الأصل والجمع قوانين وهي الأصول وهي كلمة ليست عربية               )١(

 .٢٧٣، دار عمار، عمان، مادة قنن، ص ٦ختار الصحاح، ط، م٢٠٠٣، بن أبي بكر عبد القادر
 .١٣، المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، بيروت، ص )م١٩٦٦(البدراوي، عبد المنعم،  )٢(
 .٣١٣، ص ١ج: المدخل الفقهي العام: الزرقا )٣(
 .٢٦، بيروت، ص ، مؤسسة الرسالة١جهود تقنين الفقه الإسلامي، ط) ١٩٨٧(يلي، وهبه حالز )٤(
، دار الكتـب  ١تـاريخ التـشريع الإسـلامي، ط    ) م٢٠٠٠(معوض، علي محمد وعبد الموجود، عادل أحمد         )٥(

 .٢٩٤، ص٢العلمية، بيروت، ج
 .المرجع السابق )٦(
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دولة اسلامية تصدر القوانين، حيث بدأ ذلك في القرن التاسـع           وتعد الدولة العثمانية أول      

 ميلادية، ثم قانون الأراضي     ١٨٥٠عشر فأصدرت قانون التجارة نقلاً عن القانون الفرنسي سنة          

والجزاء نقلاً عن القانون ذاته مع تعديلات مأخوذة من القانون الايطالي، ثـم أصـدرت قـانون              

لادية ثم قانون التجارة البحرية وقانون أصول المحاكمات         مي ١٨٦١أصول المحاكمات التجارية    

 .)١(الحقوقية وقانون الاجراء وجميعها مستمدة من القوانين الأوروبية 

 ميلادية وهي تقنـين فـي       ١٨٧٦ثم أصدرت الدولة العثمانية مجلة الأحكام العدلية سنة          

حدهما يتعلق بالأحكام الشرعية    المعاملات مستمدة من الفقه الحنفي واشتملت نوعين من الأحكام أ         

 .)٢(التي يحكم بها القضاة والآخر في أصول المحاكمات 

وكانت الأردن باعتبارها جزء من الدولة العثمانية تابعة في نظامها القضائي إلى الدولـة               

العثمانية ولما وقعت تحت الاستعمار البريطاني طبق فيها قانون المحاكم الفلسطيني وبقي مطبقاً             

 بقانون تشكيل ي، والذي ألغ)٣( ميلادية   ١٩٤٦ صدور قانون تشكيلات المحاكم الأردنية سنة        حتى

 .)٤( ميلادية المستمد من القانون المدني الفرنسي ١٩٥٢المحاكم النظامية سنة 

وفي الجانب الموضوعي بقيت المملكة الأردنية الهاشمية  تطبق مجلة الأحكـام العدليـة               

 .)٥( ميلادية ١٩٧٦ني أردني مستمد من الفقه الاسلامي سنة حتى صدور أول قانون مد

إن تعريف التقنين يدلنا على أن الأحكام التي يشملها التقنين تقسم إلى قـسمين، أحـدهما                 

يتعلق بتقنين أصول المحاكمات والثاني يتعلق بتقنين الأحكام الشرعية التي يطبقها القضاة، والتي             

 .انينبين مشروعيتها في المطلب الث

 :مشروعية تقنين أصول المحاكمات والأحكام الشرعية التي يطبقها القضاة:  الثانيبحثالم

 :مشروعية تقنين أصول المحاكمات: أولاً

بينا في الفصل السابق أن أصول المحاكمات تتعلق بالاجراءات الواجب اتباعهـا أمـام               

 القضاة فـي الوقـائع      يعتمد عليها ي  المحاكم وهي أحكام شكلية لا تعلق لها بالأحكام الشرعية الت         
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 .٢٩٦، ص ٢ج: تاريخ التشريع الإسلامي: معوض )١(
 .٢٤٢-٢٣٨، ص ١ج: المدخل الفقهي العام: الزرقا )٢(
 .٥٨-٥٧ص : ول المحاكمات المدنيةأص: القضاة )٣(
 .المرجع السابق )٤(
م، ٢، ٣، عمان، المذكرات الإيضاحية للقانون المـدني الأردنـي، ط   ١٩٩٢،  المكتب الفني في نقابة المحامين     )٥(

 .١٧-١٥، ص ١مطبعة التوفيق، عمان، ج
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وتقنينها يكون بجمعها في مواد قانونية ملزمة بحيث يجبر القاضي والخـصوم علـى              . القضائية

 .اتباعها عند رفع الدعوى وأثناء نظرها وعند اصدار الأحكام القضائية

 ـ               انون وبالنظر إلى القانون المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية نجد أنه مستمد مـن الق

الفرنسي، والنظر الشرعي يقضي بمشروعية استمرار مثل هذه القوانين ما دامـت لا تعـارض               

أمراً شرعياً ثابتاً من أمور العقيدة أو القواعد الشرعية، إذا رأى ولي الأمر تحقيقهـا لمـصلحة                 

عامة ومتفقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية، إذ الواجب ضبط مثل هذه الاجـراءات بـضوابطها              

 .شرعية لتكتسب صفة المشروعية وبالتالي احترامها ووجوب تطبيقهاال

إلا أن الأولى والأحرى بولاة أمور المسلمين أن يرجعوا إلى ما قرره علماء المـسلمين                

 :كونها تتميز بميزات يندر وجودها في أي قانون مستورد والتي من أبرزهالمن أصول تنظيمية 

والتـي تتمثـل    . لقوة العلمية للقواعد والأحكام الاجرائيـة     طهارة المنبت، وأصالة الصياغة، وا    

بمصدر استنباطها وهو القرآن والسنة واجتهادات العلماء، إذ حوت قواعد ومبادئ راعت مصالح             

 .الناس وحاجاتهم

ومن الواجب تقريره أن أي نص قانوني ثبت تعارضه مع النصوص أو عـدم تحقيقـه                

 لما شرعه االله تعالى ولأن تصرف الإمـام       اكونه مخالف ل لمصلحة الأمة يجب رده وعدم العمل به      

 .بالرعية منوط بالمصلحة

وتعد أصول المحاكمات من الأمور التنظيمية الداخلة في إطار السياسة الـشرعية التـي              

يعطي الحاكم من خلالها سلطة في تقرير الملائم منها والإلزام به حسب ظروف الزمان والمكان               

 .والحال

يث عن مشروعية التنظيم القضائي ووجه السياسة الشرعية فيه بما يغنـي            وقد سبق الحد  

 .عن إعادته هنا

 :مشروعية تقنين الأحكام الشرعية التي يطبقها القضاة: ثانياً

إن إلزام الحاكم القاضي بقانون ترتب فيه الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا لـه تعلـق                

ان الأخير فيه توسعة على القاضي في اختيار الحكـم          بمسألة إلزام القاضي بمذهب معين، وإن ك      

من ضمن الأقوال المتعددة في المذهب بينما التقنين يفرض فيه على القاضي الالتزام بحكم واحد               

يد الـذي   يوهو النص الوارد في القانون والعلاقة بين التقنين والالزام بمذهب معين تتمثل في التق             

اضي صلاحية النظر في اختيار الحكم المتعلـق بالحادثـة          يتضمنه كل منهما بحيث لا يعطى الق      

 .وإنما يتقيد بما ألزمه به ولي الأمر
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وقد بحث فقهاء المسلمين مسألة الإلزام بمذهب معين وفرقوا بين صنفين مـن القـضاة،                

 :ففرقوا بين القاضي المجتهد والقاضي المقلد، وتفصيل ذلك في الآتي

 :حكم بمذهب معينإلزام القاضي المجتهد ال: أولاً

 إلى القول بعـدم جـواز إلـزام    )١(ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة       

الحاكم القاضي الحكم بمذهب معين، فإذا شرط عليه الحاكم في عقد التولية الإلتزام بمذهب معين               

سدة في البيع، فمن    فقد اختلفوا في الأثر المترتب على الشرط بناء على اختلافهم في الشروط الفا            

رأى فساد البيع بالشروط الفاسدة حكم ببطلان عقد التولية وبالتالي بطلان الأحكام الصادرة عـن               

 .بطلان عقد التوليةكونها صادرة من غير أهلها لأنه معزول عنها بلالقاضي 

ومن رأى فساد الشرط وصحة العقد حكم بصحة التولية وللقاضي أن يحكم بما أداه إليـه                 

 .هاده، وإن خالف ما قيده به ولي الأمر وبالتالي صحة الأحكام الصادرة عنهاجت

: واستدلوا على عدم جواز إلزام القاضي المجتهد الحكم بمذهب معين بقـول االله تعـالى               

إنما يظهر له الحق بالدليل ولا يتعين ذلك في مذهب بعينه           : ، وقالوا )٢(" فاحكم بين الناس بالحق   "

 .)٣(في غيره فقد يظهر له الحق 

 إلى القول بالجواز لأنها نيابة والنائب يتقيد بما ألزمه به الحاكم حتـى              )٤(وذهب الحنفية    

وإن كان مجتهداً إلا أنهم اختلفوا في الأثر المترتب على المخالفة فذهب أبو حنيفة إلى القول بنفاذ                 

 .)٥( هذه المخالفة الحكم بينما ذهب الصاحبان إلى عدم نفاذه لما يلحقه من التهمة بسبب

 :إلزام القاضي المقلد الحكم بمذهب معين: ثانياً

لم يفرق الفقهاء بين القاضي المقلد الذي يستطيع الترجيح وبين غيره من المقلـدين فـي                 

 ، فإذا خرج عما ألزمه الحاكم )٦(عدم جواز خروجه عن مذهب إمامه وما ألزمه به ولي الأمر 
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، دار الفكـر،    كبيـر ، حاشية الدسوقي علـى الـشرح ال       )هـ١٢٣٠ت  (،  الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه      )١(

، ، المقدسي، أبو محمد عبد االله بـن قدامـة         ٢١٦، ص   ٤ الدمياطي، اعانة الطالبين، ج    ،١٣٠، ص   ٤بيروت، ج 
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 .١٨٥، ص٤ ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين، ج،٩٦٧ص
 .٢٦رة ص، آية سو )٢(
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، شرح فتح القدير، دار إحيـاء التـراث العربـي،           )هـ٨٦١ت  (ابن الهمام،كمال الدين محمد بن عبد الواحد       )٤(

 .٣٩٧-٣٩٦،ص٦بيروت،ج
 .المصدر السابق )٥(
بدائع ) هـ٥٨٧ت  (، الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود       ٨٨، ص   ٨ عابدين، حاشية ابن عابدين، ج     ابن )٦(

 =٩٨، ص ٦، الحطاب، مواهب الجليـل، ج     ٥، ص ٧الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج        
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 .)١( الجمهور خلافاً لأبي حنيفة الذي رأى نفاذ حكمه د ولا ينفذ عنبه فلم يتقيد فإن حكمه باطل

وفي المذهب المالكي خلاف في حالة إلزام الحاكم القاضي فذهب بعـضهم إلـى القـول              

ببطلان عقد التولية وذهب البعض إلى القول بفساد الشرط، وذهب آخرون إلى القـول بـصحة                

 .)٢(الشرط إذا ترتبت عليه مصلحة 

 ما ذهبوا إليه من إلزام القاضي المقلد بمذهب إمامه بأن المنع من التخييـر بـين                 وعللوا 

المذاهب هو سد لذريعة الفساد وهي ما يلحق القاضي من التهمة بسبب انتقاله إلى غير مـذهب                 

 .)٤(ولأن استقرار الأحكام لا يتحقق بغير ذلك وخصوصاً في القضايا المتشابهة . )٣(إمامه 

ليه جمهور الفقهاء أن القاضي المقلد يجب عليه الإلتزام بمذهب مقلده وإلا            فالرأي الذي ع   

نقض حكمه وإنما ذهبوا لذلك للمصلحة المترتبة عليه وإبعاداً للقاضي عن التهم التي قـد تلحقـه              

 .بخروجه عن مذهب مقلده

 من أجاز   أما فيما يتعلق بإلزام الحاكم القاضي المقلد الحكم بمذهب مقلده، فإن من الفقهاء             

ذلك ورتبوا على عدم التقيد به عدم نفاذ أحكام القاضي المخالف لقصور ولايته ولأن عقد التولية                

 .لم يشمله

أما المقلد فإنه يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك وإن             : "قال البهوتي  

نفـذ حكمـه لقـصور      حكم بغير مذهب إمامه فإن كان قد ولي على أن يحكم بمذهب معين لم ي              

 .)٥(" ولايته

فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه فإن لـم يـشترط               : " وقال السبكي  

عليه الإمام في التولية إلتزام مذهب جاز وإن شرط عليه باللفظ أو العرف لم يصح الحكـم لأن                  

 .)٦(" التولية لم تشمله
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 ـ٨٨٥ت(، المرداوي، أبو الحسن علـي بـن سـليمان           ٢١٧-٢١٦ص،  ٤الدمياطي، اعانة الطالبين، ج   = ، )هـ

، بيـروت،   الكتـب العلميـة   ، دار   )حسن محمـد  تحقيق محمد    (،١ ط الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف،     
 .٣٧٤، ص ٦، البهوتي، كشاف القناع، ج١٨٤، ص١١م، ج١٩٩٧

 .٣٩٧-٣٩٦، ص ٦ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )١(
 .٩٨، ص ٦الحطاب، مواهب الجليل، ج )٢(
 .٩٩، ص ٦، جمواهب الجليل: الحطاب )٣(
 .١٤٢، ص ٤الموافقات، ج: ، الشاطبي١٣٠، ص ٤حاشية الدسوقي، ج: الدسوقي )٤(
 .٣٧٥، ص ٦ج: كشاف القناع: البهوتي )٥(
، الأشباه والنظائر، الطبعة الأخيرة، مطبعـة مـصطفى         )هـ٩١١ت  (السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،        )٦(

 .١٠٥-١٠٤، ص١٩٥٩الباي الحلبي، مصر، 
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ليقضي بمذهب أبي حنيفة لا ينفـذ قـضاؤه         فإذا ولّّى السلطان قاضياً     : "وقال ابن عابدين   

 .)١(" بمذهب غيره لأنه معزول عنه بتخصيصه

ونقل عن سحنون  أنه ولّى رجلاً سمع كلام أهل العراق وشرط عليه الحكم بمذهب أهل                

 .)٢(المدينة 

إن كان القاضي على مذهب مشهور وعليه عمل أهل بلـده نهـي عـن               : "وقال الحطاب  

 .)٣(" لتهمته أن يكون حيفاً أو هوى وهذا القول عمل بمقتضى السياسةالخروج عن ذلك المذهب 

كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولَّوا القضاء رجلاً شرطوا عليه في سجله ألا يخرج              : "وقال الباجي 

 .)٤(" عن قول ابن القاسم ما وجده

ب مقلده لا   إن العرف قد جرى بأن تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذه          : "وقال الدمياطي  

سيما إن قال له في عقد التولية على عادة من تقدمك لأنه لم يعتد لمقلـد حكـم بغيـر مـذهب                      

 .)٥("إمامه

فهذه النصوص تدل على أن الفقهاء استندوا في تقرير الأحكام المتعلقة بتقييد القاضي في               

د والإلزام متحققـة    مصادر أحكامه وإلزامه بما قيد به إلى المصلحة، فإذا كانت المصلحة بالتقيي           

 .وجب المصير إليها واعتبارها فيما يستجد من أحكام

والذي يظهر لي بعد العرض السابق لآراء الفقهاء أن ليس هناك ما يمنـع مـن تقنـين                   

الأحكام الشرعية التي يطبقها القضاة على الوقائع الجزئية إذا ما روعيت فيه الضوابط، ذلـك أن             

على ما يحقق مصالح العباد، وقد رأينا الفقهاء أوجبوا على القاضـي            يد وعدمه يرتكز أساساً     يالتق

المقلد الالتزام بمذهب مقلده وبما ألزمه الحاكم به لما يترتب عليه من مصالح وأنهم منعوا التقييد                

 .والالزام إذا لم تكن فيه مصلحة

 يـصدرونها   وإذا كان قضاة زماننا مقلدين فالواجب أخذهم بقانون ملزم في الأحكام التي            

باعتباره محققاً للمصلحة التي رآها علماء المسلمين إذ ليس هناك ما يدل على المنع منـه فـي                  
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 .٨٩، ص ٨حاشية ابن عابدين، ج: ابدينابن ع )١(
 .٩٨، ص ٦مواهب الجليل، ج: الحطاب )٢(
 .المرجع السابق )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 .٢١٧، ص ٤اعانة الطالبين، ج: الدمياطي )٥(
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القرآن والسنة وعمل الصحابة رضي االله عنهم، إنما هو اجتهاد يخضع للتـرجيح بالمرجحـات               

 .)١(" ومن أهمها هنا مصلحة العباد ودفع الاختلاف عنهم والفساد

شرعية تقتضي تقنين الأحكام الشرعية التي يطبقها القضاة ويلزمون         وعليه فإن السياسة ال    

 .العمل بهذا القانون

 :ويظهر وجه السياسة الشرعية في التقنين فيما يلي 

 : انضباط الأحكام الشرعية التي يحكم بها القضاة:أولاً

فالقضاة يجبرون على الحكم في القضايا بحكم واحد مهما تعددت القـضايا المعروضـة               

عليهم من النوع الواحد، ومعلوم أن التخيير بين المذاهب يؤدي إلى الاخـتلاف فـي القـضايا                 

المتشابهة وبالتالي تضطرب الأحكام الصادرة عن المحاكم فيفقدها هيبتها أمام الناس وتنعدم ثقتهم             

 .بالأحكام الصادرة عنها ويؤدي إلى بقاء الخصومات فيفقد القضاء مقصده وهو رفعها

وأما فيما يتعلق به فصل قضية بين خصمين فالأمر اشـد وفـي             : "مام الشاطبي يقول الإ 

الموازية كتب عمر بن الخطاب لا تقض بقضائين في أمر واحد فيختلف عليك أمرك، قال ابـن                 

المواز لا ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل وقد كره مالك ذلك ولم يجـوزه لأحـد                  

عض من مضى ثم يقضي في ذلك الوجه بعينه على أمـر آخـر              وذلك عندي أن يقضي بقضاء ب     

بخلافه وهو أيضاً من قول من مضى وهو في أمر واحد ولو جاز ذلك لأحد لم يشأ أن يقـضي                    

على هذا بفتيا قوم ويقضي على مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا قوم آخرون إلا فعل فهذا ما قد                   

ما قاله صواب فإن القصد من نصب الحكام رفـع  عابه من مضى وكرهه مالك ولم يره صواباً و 

التشاجر والخصام على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر مع عدم تطرق التهمـة للحـاكم                 

 .)٢(" وهذا النوع من التخيير في الأقوال مضاد لهذا كله

 أن يقلد من شاء من المفتين مع تباين المذاهب          -المقلد–وليس له   : "ويقول الإمام الجويني  

تباعد الآراء والمطالب وكيف يسوغ التخيير بين مذهب التحريم ومذهب التحليل؟ ولا يتـصور              و

 .)٣(" المصير إلى هذا السبيل مع تفاوت مناصب المفتين وأهل التحصيل

وعليه فإننا من خلال التقنين نتجنب الدخول في خلافات الفقهاء ونمنع التـضارب فـي               

 . على استقرار الأحكام الصادرة عن القضاةالأحكام بين المحاكم وبالتالي نحافظ
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 .٦٨، دار الفرقان، عمان، ص ١، حجية الحكم القضائي، ط)١٩٨٤(ياسين، محمد نعيم،  )١(
 .٥٠٤-٥٠٣ ص ،٤الشاطبي، الموافقات، ج )٢(
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ٢، الغياثي، ط  )هـ٤٧٨ت  (الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله،          )٣(

 .١٣٤م، ص ٢٠٠٣
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 إن جواز تولي المقلد منصب القضاء إنما كان للضرورة لعدم وجود المجتهدين فـي هـذا                 :ثانياً

الزمان حتى يقطع التشاجر والخصام، وإذا وجب تولي المقلد لمنصب القضاء للضرورة فيجـب              

 عن كونهم لم يصلوا مرتبة الاجتهاد       تقنين الأحكام للضرورة ومعلوم أن قضاة هذا الزمان فضلاً        

فإنهم لقلة علمهم لا يستطيعون الترجيح بين أقوال المذاهب بل والمذهب الواحد فصار الواجـب               

 .في حقهم أخذهم بقانون ملزم يقيدون من خلاله بالأحكام التي يصدرونها

عل نقـض   لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه فإن ف           : "يقول ابن الصلاح   

وهذا زمنهم فزماننا أولـى وأحـرى بالتقييـد والالـزام           . )١(" لفقد الاجتهاد في أهل هذا الزمان     

 .بالقانون

 إن التقنين يحافظ على هيبة القضاة ومنع التهمة عنهم، فما منع القاضي المقلد من التخييـر                 :ثالثاً

 .حكام الصادرة عن المحاكمبين المذاهب إلا لهذا وهذا يؤدي إلى المحافظة على ثقة الناس بالأ

 إن في التقنين سداً لذريعة الفساد الناجم عن ترك القضاة يتخيرون بين المذاهب والأقـوال               :رابعاً

فربما مال القاضي لأحد الخصوم وحكم بالتشهي وإن الزمان الذي فسدت فيه القلوب وشح فيـه                

م لهم بالشريعة حري بأن يلـزم       العلم وقلّ فيه الوازع الديني وتولى منصب القضاء رجال لا عل          

القاضي بقول واحد لا يخرج عنه، فإذا كان تخير القاضي بين الأقوال يؤدي إلى فساد لا يمكـن                  

معه تداركه فالواجب على ولي الأمر سد هذا الباب الذي يلج منه كل متشوف للدنيا ومقدم هواه                 

 .على أمر االله تعالى

ة الإسلامية من القضاء، إذ يتجنب من خلاله التطويل في           إن التقنين يحقق مقاصد الشريع     :خامساً

القضايا بحثاً بين المذاهب عن الحكم في القضية المعروضة، والترجيح بين الأقوال وهذا بدوره              

يؤدي إلى تأخير وصول الحق إلى صاحبه، فإذا كان التقنين يسهل على القاضي الوصول إلـى                

ر وصول الحق إلى صاحبه كان محققاً لمقصد مـن          الحكم وسرعة الفصل في القضية وعدم تأخي      

بقي علينا إكمال القـول فـي مقـصد التعجيـل           : "مقاصد الشريعة في القضاء يقول ابن عاشور      

بإيصال الحقوق إلى أصحابها وهو مقصد من السمو بمكانة، فإن الإبطاء في إيصال الحق إلـى                

ير مفاسد كثيرة منها حرمان صاحب      صاحبه عند تعينه بأكثر مما يستدعيه تتبع طريق ظهوره يث         

 .)٢(" الحق من الانتفاع بحقه وذلك اضرار به
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 .١٠٥ص : الأشباه والنظائر: السيوطي )١(
 .٥٠٨ص : مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور )٢(
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فمن المعروف أن كتبنا الفقهية معروضة بأسلوب يختلف        : "ويقول الدكتور وهبه الزحيلي    

عن أسلوب العصر وهي تغص باختلاف الآراء في القضية الواحدة وهذا يجعل غير المتخصص              

ذ بحكم فقهي فإذا ما قننت أحكام الفقه فعندئذ يسهل على القاضي             الأخ دفي حرج وحيرة حين يري    

 .)١(" معرفة أحكام الشريعة في العقود والمعاملات

 إن التقنين يسهل على الدولة مراقبة الأحكام التي يصدرها القضاة باعتبارها المـسؤولة              :سادساً

ة الأحكام وتأكـدها مـن    عن الاشراف على المحاكم ومنع تجاوز قضاتها وبالتالي سهولة مراجع         

 .سلامة تطبيق الحكم الشرعي،وأنّى لها ذلك مع الاختلاف والتباين بين الآراء واختلاف المذاهب

وإذا كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية يجب تصفحها ومراجعتها مـن قبـل               

اج إذا مـا أرادت     محكمة الاستئناف وإعادة النظر في الحكم إذا اعتُرض عليه فكم من الوقت تحت            

 .النظر في مظان الحكم من مجموع الثروة الفقهية التي تركها علماء المسلمين

إن التقنين يحقق مبدأ علنية النظام، ذلك أن كل نظام يراد تطبيقه يجب أن يكون معلناً قبل                 : سابعاً

 ممتنـع  نفاذه على المكلفين، وإن تكليفهم بطاعة نظام غير معلن هو تكليف بما لا يطـاق وهـو               

 .)٢(شرعاً وعقلاً 

، وأما عقلاً فكيف    )٣(" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً     : "أما شرعاً فلأن االله تعالى يقول      

 .يتسنى للفرد التقيد بقانون غير معروف ومؤاخذته به

وعلنية النظام هي طريق علم المكلف به فـيمكن بعـدها           : "يقول الاستاذ مصطفى الزرقا    

 .)٤(" مقتضاهالحكم على المكلف ب

من المقرر في النظم القضائية الحديثة أن محكمة التمييز واحدة وهي المكلفة بتوحيد فهـم               : ثامناً

، وهـذا يقتـضي وحـدة       )٥(القانون وتطبيقه في المحاكم المتعددة التي تتولى القضاء في الدولة           

ي الملزم واحداً كوحدة    القانون المطبق في المحاكم على كثرتها واختلافها ليكون الاجتهاد القضائ         

 .)٦(النص أمام المكلف 
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 .٢٧ص : جهود تقنين الفقه الإسلامي: الزحيلي )١(
 .٣١٥، ص ١ج: المدخل الفقهي العام: الزرقا )٢(
 .١٥آية : سورة الإسراء )٣(
 .٣١٥، ص ١ج: المدخل الفقهي العام: الزرقا )٤(
 .١٠٢أصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ) ١٩٧٨(أحمد، : مسلم )٥(
 .٣١٥، ص ١ج: المدخل الفقهي العام: الزرقا )٦(
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وفيما يتعلق بإلزام القضاة بالتقنين فإن الامام يستمد ذلك من حق الطاعة الواجب له فـي                 

 :غير معصية االله تعالى والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ومنها

 .)١(" لي الأمر منكميا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأو: "قول االله تعالى - أ

فأوجب االله على المسلمين ومنهم القضاة طاعة ولي الأمر فيما ألزمهم به إن لم يكن مخالفاً لمـا                  

 :شرعه االله تعالى يقول الدكتور محمد نعيم ياسين

وللإمام أن يقيد المباح أو يوجب العمل به على شخص أو جماعة وله كذلك تعيين بعض                " 

 .)٢("  بفرض الكفاية ويصبح الأمرعليهم فرض عينالأفراد ليتحملوا القيام

السمع والطاعة حق ما لم يـؤمر بالمعـصية         : "-صلى االله عليه وسلم   - قول رسول االله     - ب

 .)٣(" فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

فالطاعة واجبة على المسلمين في كل أمر من الأمور التي يقررها ولي الأمر ما لم تكن فيه                 

لى ومنهم القضاة الذين يجب عليهم الالتزام بالقانون الذي أصـدره ولـي الأمـر               معصية الله تعا  

 .وتحققت مصلحة الأمة به

ثم أن القضاة بمثابة الوكلاء عن الإمام والنواب له والوكيل يتقيد في حدود الوكالة المعطاة له                

 .)٤(لا يتجاوزها فإذا قيده الإمام بقانون معين فعليه التزامه بشروطه الشرعية 

 : ومنها)٥(ولا يعيب التقنين ما أورد عليه من اعتراضات أثارها المانعون له 

 فقالوا أن الحق لا يتقيد بمـذهب أو         )٦(" فاحكم بين الناس بالحق   : " استدلالهم بقول االله تعالى    :أولاً

 .)٧(قانون وإنما قد يكون في غير المنصوص عليه والالزام به يعد مخالفاً لأمر االله تعالى 

كونها تتعلق بالقاضي المجتهد لا المقلد فقـضاة        لويرد عليه بأن الآية ليست محل النزاع         

 . ولا وجود لمجتهد يعتمد عليه في القضاءونزماننا مقلد

ثم إن الحكم المقنن يشترط موافقته للكتاب والسنة والأدلة الشرعية وإذا كان كذلك فهـو                

 .حق والحكم به حق
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 .٥٩آية : سورة النساء )١(
 .٦٨ص : حجية الحكم القضائي: محمد نعيم ياسين )٢(
 .٢٩٧، ص٢، ج٢٩٥٥ للإمام، حديث رقمحديث صحيح أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب السمع والطاعة )٣(
 .٢٩٥ص : نظرية الحكم القضائي: أبو البصل )٤(
ين الشنقيطي والشيخ عبد االله بن      ومن العلماء المعاصرين الذين ذهبوا إلى عدم جواز التقنين، الشيخ محمد الأم            )٥(

-٢٩١أنظر، أبو البصل، نظرية الحكم القـضائي، ص         (عبد الرحمن بن بسام والشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد،            
٢٩٣.( 

 .٢٦آية : سورة ص )٦(
 .٢٩٦أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص  )٧(
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ن يؤدي إلى الجمود على النصوص المقننة مما يؤدي إلى عدم التفاعل مـع   وقالوا أن التقني  :ثانياً

 .)١(التطور والتغير الواقع في الحياة البشرية 

ويرد عليه أن التقنين الذي نتحدث عنه هو ذلك التقنين الذي يراعى فيه تغيـر ظـروف                 

انين وسـن مـا     الزمان والمكان وهذا يقتضي وجود هيئة تشريعية يعهد إليها أمر مراجعة القـو            

تفرضه طبيعة التغير في الحياة الانسانية ومواجهة المستجدات في المسائل الاجتهادية حسب مـا              

 .)٢(تقتضيه مصلحة الأمة 

 وقالوا أن التقنين يؤدي إلى الالزام برأي واحد لا مجال للحياد عنه مما يؤدي إلى وقـوع                  :ثالثاً

 .بالأمةالناس في الحرج ومعلوم أن اختلاف الأئمة رحمة 

ويجاب عليه بأن الحرج واقع ولازم بعدم التقنين لما في ذلك من تأخير في الوصول إلى                 

الحكم وفصل القضية وتأخير وصول الحق إلى صاحبه، وترك الناس للقاضي يختار مـن بـين                

المذاهب التي منها المتساهل والمتشدد يوقعهم في حرج وضيق من اختلاف الأحكام القضائية في              

 .ل المتشابهةالمسائ

ثم إنه لا تناقض بين مشروعية التقنين واختلاف الأحكام المقننة باختلاف المناطق إذا كان أهاها               

 .يقلدون مجتهدا يرى خلاف ذلك الرأي فيتم التقنين لكل ولاية لوحدها

 :ضوابط التقنين

ه يختار  إن الحكم بمشروعية التقنين واعتباره من صلاحيات الحاكم لا يعني اطلاق يده في             

من القوانين ما يشاء ويدع منها ما يشاء، وإنما هو مضبوط بضوابط يجب مراعاتها عند تقنـين                 

 :الأحكام الشرعية التي يطبقها القضاة والتي يمكن اجمالها فيما يلي

 وجوب استمداد الأحكام المقننة من القرآن والسنة والأدلة الشرعية، ذلـك أن كـل حكـم                 :أولاً

 يعـد بـاطلاً     -صلى االله عليه وسـلم    -الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه         مخالف لما شرعه ا   

 .والالزام بالحكم المخالف معصية الله تعالى ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

أما الأحكام التي لم يرد بها نص فيرجع فيها إلى آراء المجتهدين ممـن تـوافرت فـيهم                

 .ع الإسلامي ومبادئه وأهدافه العامةشروط الاجتهاد والبناء على أصول التشري
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 .٢٦ص : جهود تقنين الفقه الإسلامي: الزحيلي )١(
 .ابقالمرجع الس )٢(



 -٦٩-

ولا بد من النظر إلى آراء فقهاء المسلمين واجتهاداتهم فيما لم يرد به نص ممـا صـح                   

مأخذه وقويت حجته، ثم الاجتهاد في الأمور الحادثة على وفق الأصـول والقواعـد الـشرعية                

 .المقررة

 ١٩٧٦مدني الأردني الصادر سنة     وبالنظر إلى أحكام القوانين الأردنية نجد أن القانون ال         

ميلادية روعي أن يكون مصدره الأساسي الفقه الاسلامي متمثلاً بالكتاب والسنة والاجماع وآراء             

الفقهاء كما نص فيه على أن المرجع الاساسي للقاضي عند عدم وجود الـنص هـو الـشريعة                  

 .)١(أصول الفقه الاسلامي الاسلامية، والمرجع في تفسير النص ودلالته وتأويله يرجع فيه إلى 

وهو بهذا يضفي على أحكامه المقننة المشروعية ووجوب التزام القاضـي بهـا كونهـا                

 .مستمدة من الفقه الإسلامي

 -عدا التعـازير  –أما الأحكام المتعارضة مع الشريعة الاسلامية كأحكام قانون العقوبات          

 .)٢( مخالفة للشرع فليست واجبة التطبيق ولا يجوز للقاضي الحكم بها كونها

 أن يحقق التقنين مصالح عامة اعتبرها الشارع، فكل حكم مقنن لا تترتب عليـه مـصلحة                 :ثانياً

 .)٣(معتبرة شرعاً فلا ينبغي إصداره والعمل به ذلك أن تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة 

لزام بها علـى    ويتحقق ذلك من خلال سن القوانين التي تضمن تنفيذ الأحكام المقننة والا            

 .نحو يحقق مقاصد الشارع من القضاء

كما يتحقق من خلال مراعاة التطور والتغير الحاصل في الحيـاة البـشرية ومعالجتهـا                

بمنظور اسلامي لا تعارض فيه بين ما يرى كونه مصلحة وبين مبـادئ الـشريعة الاسـلامية                 

 .وقواعدها العامة

هم التي لا تخالف نصاً شرعياً عنـد تقنـين          كما انه يجب مراعاة أعراف الناس وعوائد       

الأحكام فالعرف الصحيح معتبر شرعاً، ولذلك وجدنا بعض علماء المـسلمين يوجبـون الحكـم               

بالمذهب السائد في البلد كما فعل سحنون حيث عين قاضياً في المدينة وأمره أن يحكم بمـذهب                 
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 . من القانون المدني الأردني٣-٢أنظر المواد  )١(
 مـن   ٤١٠ – ٤٠٠،  ٣٩٢ – ٣٩٠،  ٢٨٥ – ٢٨٢أنظـر المـواد     (مثل عقوبة الزنا وشرب الخمر والسرقة        )٢(

، موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية، قانون      )٢٠٠٥(انظر، أبو بكر، محمد،     (،  قانون العقوبات الأردني  
 .)افة، عمانالعقوبات، دار الثق

الأشباه : السيوطي(هذه القاعدة نص عليها الإمام الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم                 )٣(
 .١٢١ص : والنظائر
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كونـه محققـاً    ل عند تقنين الأحكـام       مما يدل على اعتبار ذلك     )١(أهلها وهو مذهب الامام مالك      

 .للمصلحة، وكي لا تصير الأحكام غريبة عنهم

وقد جاء القانون المدني الأردني مراعياً لهذه الجوانب حيث ورد في تقديم لجنـة إعـداد        

المشروع حسبما سنحت لها الظروف أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وآرائهم تصل إلى مـا               

 .)٢("  المتطورة في ظل ما استقر من عادات وأعرافيتفق وحاجة المعاملات

كما بين القائمون على القانون أن من الاتجاهات العامة للقـانون اسـتهداف المـصلحة                

 .)٣(العامة

 أن يكون القائمون على تقنين الاحكام ممن لهم بالعلم والفقه درايـة ومـن أهـل الخبـرة                   :ثالثاً

م الفقه والقانون، والأقـدر علـى اسـتنباط الأحكـام           كونهم أكثر دراية في أحكا    لوالاختصاص  

 .والترجيح بين الأقوال واختيار ما يلائم ظروف الزمان والمكان مما يحقق مصالح الأمة

 أن يلتزم المقننون بالدليل والتعليل لكل حكم مقنن، وحتى يكتسب الحكم صفة المـشروعية     :رابعاً

لقانون، ويبين فيها مستند واضعيه، لما في ذلك        ويكون ذلك بمذكرة إيضاحية توضح فيها أحكام ا       

 .من بعد بالمسؤولين عن القانون عن مواطن الشك والريبة في اتباعهم أهوائهم

وقد أحسن القائمون على القانون المدني الأردني عندما أصدروا مذكرة ايضاحية لمـواد             

ا ونظائرها ومراجعها الفقهية    القانون المدني الأردني بينوا فيها مستند كل مادة من مواده ومأخذه          

 .وهذه المذكرة تقع في نحو ألف وخمسمائة صفحة

 عدم الجمود والوقوف عند حد معين من القواعد بل اطلاق سلطة القاضي فـي البحـث                 :خامساً

والتقدير ليتمكن من مواجهة الظروف والتغيرات التي تعرض في كثير من القـضايا، ذلـك أن                

يؤدي إلى عدم القدرة على مواجهة التطـورات فـي الحيــاة            الجمود عند نصـوص القانون     

 .)٤(البشرية 

وقد أعطى القانون الأردني للقاضي هذه السلطة إذ جعل من اتجاهات القانون اطلاق يـد                

القاضـي في البحث والتقديـر في مواجهـة الظروف والتغيرات حتـى لا يوصـف القـانون               

 .)٥(بالجمود 
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 .٩٨، ص ٦ج: مواهب الجليل: الحطاب )١(
 .٢٤ص : أنظر المذكرات الايضاحية للقانون المدني الأردني )٢(
 .٢٦ص : المرجع السابق )٣(
 .٢٦ص : المذكرات الايضاحية للقانون المدني الأردني )٤(
 .المرجع السابق )٥(
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مود وجود هيئة من العلماء والقانونيين تقوم علـى مراجعـة           ومن الوسائل التي تمنع الج    

 .أحكام القانون والنظر في التطورات والمتغيرات واختيار ما يلائم ظروف العصر

 أن تكون مواد القانون واضحة لا غموض فيها بحيث يعرفها ويفهم معانيهـا القاضـي                :سادساً

ون الذي يطبق عليه ثم معرفـة الطـرق   والمحامي والمواطن العادي، حتى يكون على علم بالقان      

التي توصله إلى حقه، فالقانون إنما وضع للتيسير ورفع الحرج وهذا لا يتحقق إلا بوضوح مواده                

 .وسهولة مراجعتها
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 .تعدد درجات التقاضي:  الثانيالفصل

 :مفهوم تعدد درجات التقاضي:  الأولالمبحث

 درجات متفاوتة بعضها أعلى درجة      يقصد بتعدد درجات التقاضي أن تكون المحاكم على       

، بحيث يستطيع الخصم رفع الدعوى إلى جهة أعلى درجة من التي أصدرته وفـق               )١(من بعض   

 .شروط معينة

وهذا المبدأ سائد في جميع الدول، وأخذ به القانون الأردنـي  فجعـل التقاضـي علـى                   

 :درجتين

 )٢(اكم الاستئناف، وهناك محكمة التمييز    تشمل محاكم البداية ومحاكم الصلح، والثانية مح      : الأولى

المختصة بتدقيق الأحكام المرفوعة إليها من ناحية مخالفتها لأحكام القـانون إلا أنهـا لا تعتبـر                 

 .درجة ثالثة من درجات التقاضي

 ميلادية علـى أن القـضاء علـى         ١٩٥٢ لسنة   ٢٦وقد نص قانون تشكيل المحاكم رقم        

 .)٣(الثانية محكمة الاستئناف درجتين الأولى محكمة البداية و

وتتولى محاكم البداية صلاحية النظر في جميع الدعاوى الحقوقية والـدعاوى المتعلقـة              

ولها النظر فـي الأحكـام      . بالأموال غير المنقولة والجزائية الخارجةعن صلاحية محاكم الصلح       

الـصلح علـى أنهـا      المستأنفة الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم            

، وأي حكم يسوغ أي قانون آخر استئنافه إلى محاكم البداية، وهـي           )٤(تستأنف إلى محاكم البداية     

 .بذلك تصبح درجة ثانية من درجات التقاضي

      أما محاكم الاستئناف فهي تنظر في الأحكام المستأنفة الصادرة عن أية محكمة من المحاكم              

 ومن أي محكمة صلح، أو الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على             البدائية بصفتها البدائية،  

 .)٥(أنها تستأنف إلى محكمة الاستئناف أو أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون أخر 
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 .١٤٤ص : التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي: يليحالز )١(
يكفل نظام التمييز وجود سلطة قضائية عليا وظيفتها مراقبة دقة تطبيق القانون وتفـسيره وتمنـع تعـارض                   )٢(

) ١٩٥٧(محمد وعبـد الوهـاب      : عشماوي(ي تفسير وتطبيق المبادئ القانونية      الأحكام النهائية بسبب اختلافها ف    
 .٩٥٤، ص ٢ مصر، ج–قواعد المرافعات مكتبة الآداب ومطبعتها 

 .٥٣-٤٨، القضاء النظامي في الأردن، منشورات لجنة تاريخ الأردن، ص )١٩٩٤(القضاة، مفلح عواد  )٣(
، موسوعة التشريعات   )٢٠٠٢(أبو بكر، محمد     (١٩٥٢ لسنة   ٢٦ من قانون تشكيل المحاكم رقم    ) ٣٠(المادة   )٤(

 .، مكتبة دار الثقافة، عمان١والاجتهادات القضائية، قانون تشكيل المحاكم النظامية، ط
 .المادة السابقة من القانون السابق )٥(
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فنظام الاستئناف يكفل للخصم رفع دعواه مرة ثانية للنظر فيها واصلاح عيوب الحكم من               

 .حيث الوقائع وسلامة تطبيق القانون

 :)١(ويفترق قضاة الدرجة الثانية عن قضاة الدرجة الأولى بعدة أمور أهمها  

أن قضاة الدرجة الثانية أبعد عن الخصوم، وأقل علاقة بهم من قضاة الدرجـة الأولـى                 -١

 . دون حضور الخصوم-في أغلب الأحوال– النظر في الدعوى يتم لأن

ر عدد من القـضاة لتـرجيح       إن النظر في الدعوى من قضاة الدرجة الثانية يتم بحضو          -٢

 .الاجتهاد بالعدد بينما النظر في محاكم الدرجة الأولى يتم من قبل قاضٍ فرد

 أكبر سناً واوسع    لأنهمإن علم قضاة الدرجة الثانية أرجح من علم قضاة الدرجة الأولى             -٣

 .خبرة

فيجـوز  ولا يشترط لاستئناف الحكم أمام محاكم الدرجة الثانية ذكر الخصم أسباباً معينة             

 .)٢(استئناف الحكم دون ذكر الأسباب 

 :تعدد درجات التقاضي في الفقه الإسلامي:  الثانيالمبحث

يقوم مبدأ تعدد درجات التقاضي على أساس إعادة النظر في الدعوى إذا تظلم الخصم من               

كم  على جواز ذلك إذا تظلم المحكوم عليه من ح         )٣(الحكم الصادر عن القاضي، وقد اتفق الفقهاء        

 .القاضي

وأما بيان ما ينفذ من القضايا وما ينقض منها إذا رفع إلى قـاضٍ آخـر       : "يقول الكاساني 

فنقول وباالله التوفيق قضاء القاضي الأول لا يخلو أما إن وقع في فصل فيه نـص مفـسر مـن                    

الكتاب العزيز والسنة المتواترة والإجماع وأما أن يقع في فـصل مجتهـد فيـه مـن ظـواهر                   

والقياس فإن وقع في فصل فيه نص مفسر من الكتاب أو الخبر المتواتر او الإجمـاع                النصوص  

فإن وافق قضاؤه ذلك نفذ ولا يحل له النقض لأنه وقع صحيحاً قطعاً وإن خالف شيئاً من ذلـك                   

 .)٤(" يرده لأنه وقع باطلاً قطعاً
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 .٤٩الخوري، أصول المحاكمات الحقوقية، ص  )١(
 والقضاء في الإسـلام، دار الفكـر    المرافعاتواعد بحوث في ق،)١٩٧٨(، عبد العزيز خليل إبراهيم،     بديوي )٢(

 .١٠٢العربي، ص 
، أبو  ، الشيرازي ١٥٢، ص   ٤ج: الشرح الكبير : ، أبو البركات  ١٤، ص   ٧ج: بدائع الصنائع : الكاساني: أنظر )٣(

، ٣، ج ١٩٩٥، دار الكتب العلميـة، بيـروت،        ١ط المهذب   ،)هـ٤٧٦ت  (اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف،       
ت (أبـو محمـد عبـد االله بـن أحمـد،            : ، ابن قدامة  ٩٧٤ص  : الكافي في فقه ابن حنبل    : ، ابن قدامة  ٣٨٩ص
 .١٤، ص ١٠، ج١٩٩٢، دار الفكر، بيروت، لمغني، ا)هـ٦٢٠

 .١٤، ص ٧ج: ائع الصنائعبد: الكاساني )٤(



 -٧٤-

 الخصم فإذا   فكلامه يدل على جواز رفع الدعوى إلى قاضٍ أخر ينظر فيها إذا طلب ذلك             

 .وافقت الأصول أمضاها وإن خالفت نقضها

وليس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبله فإن تظلم محكوم            : " الإمام الشافعي  يقول

عليه قبله نظر فيما تظلم فيه فإن وجده قضى عليه من خلاف كتاب أو سنة أو إجماع أو قيـاس                    

 .)١(" فهذا خطأ يرده عليه لا يسعه غيره

وإن تظلم متظلم من القاضي قبله وإن سأل إحضاره لم يحضره حتـى             : " قدامة وقال ابن 

يسأله عما بينهما لأنه ربما قصد تبذيله فإن قال لي عليه مال من معاملة أو غـصب أو رشـوة                    

أحضره وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين أو عدوين أو جار علي في الحكم وله بينة أحضره أو                  

 .)٢(" وكيله وحكم له بها 

فنصوص المذاهب تدل على جواز النظر في الدعوى المرفوعة إلى قاضً غيـر الـذي               

 . وكان معه بينةأصدر الحكم بها إذا تظلم منه متظلم

إلا أن الفقهاء اشترطوا لجواز النظر أن يكون مع المتظلم بينة تثبت صحة دعواه وإلا لم                

 .)٣(يقبل قوله 

 بالأدلـة   وكان معه بينة  تظلم الخصم من الحكم   ويستدل على جواز النظر في الدعوى إذا        

 :التالية

 

صـلى االله   -لما بعثني رسـول االله      : " ما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال           :أولاً

 فازدحم الناس على الزبية وقد وقع فيهـا الأسـد         )٤( إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد        -عليه وسلم 

خر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكـوا    آر ب فوقع فيها رجل وتعلق برجل وتعلق الأخ      

وحمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال قال فأتيتهم فقلت اتقتلون مائتي رجـل مـن أجـل                   

أربعة أناس تعالوا أقضي بينكم بقضاء إن رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم ذلك إلـى                 
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 دار الفكر، بيـروت،     ،مغني المحتاج ،  )هـ٩٧٧(، محمد الخطيب،     الشربيني ،٢٠٤، ص   ٦الأم، ج : الشافعي )١(
 .٣٩٦، ص ٤ج
 .٩٧٤ص : الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامة )٢(
، الخرشي، محمد المالكي، الخرشي على مختصر سيدي خليل،         ٣٦٧، ص   ٦شرح فتح القدير، ج   : ابن الهمام  )٣(

 : أدب القـضاء  : ، ابن أبي الدم   ٥٨، ص   ١، ج تبصرة الحكام : ، ابن فرحون  ١٦٢، ص   ٧دار صادر، بيروت، ج   
 .١٠٤، ص ١٠، جالمغني والشرح الكبير: ، ابن قدامة٧٧ص 

، أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم،        الخطابي: أنظر(الزبية هي بئر تحفر للأسد في رابية لا يعلوها الماء            )٤(
 .٦٤٩، ص ١، ج١٩٨٢، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، دار الفكر، دمشق،  غريب الحديث،)٣٨٨ت (
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بالقضاء قال فجعل للأول ربع الدية وجعل للثـاني          وهو أحق    -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حفر الزبية علـى                 

 -صلى االله عليه وسلم   -القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم ثم قدموا على رسول االله            

فإن علياً رضي االله عنه قـد قـضى بيننـا           : لفقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم فقال قائ        

 القـضاء كمـا     -صلى االله عليه وسلم   -فأخبروه بما قضى علي رضي االله عنه فقال رسول االله           

 )١(" قضى علي

 أقر قضاء علي رضي االله عنه بعدما تظلـم منـه   -صلى االله عليه وسلم-أن النبي  : وجه الدلالة 

م إليه بعدما قضى علي بينهم، مما يدل على جواز          بعض المحكوم عليهم، ولم ينكر عليهم ترافعه      

 .رفع القضية إلى جهة أعلى درجة من التي أصدرت الحكم

 -صلى االله عليه وسلم   - عن أبي هريرة رضي االله عنه قال اختصم رجلان إلى رسول االله              :ثانياً

ام المقضي  وأحدهما عالم بالخصومة والأخر جاهل بها فلم يلبث العالم أن قضى له رسول االله فق              

يا رسول االله عليك السلام واالله الذي لا إله غيره أن حقي لحق فقال              : له وقعد المقضي عليه فقال    

علي بالرجل فأتى به فأخبره بالذي حلف عليه فقال يا رسول االله إن شئت عاودته الخصومة فقال                 

عد المقضي عليه    عاوده فعاوده فلم يلبث أن قضى له فقام المقضي له وق           -صلى االله عليه وسلم   -

فقال واالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي أنزل عليك الكتاب بالحق أن حقي لحق يعلـم                   

لا ولكن اعلـم    : ذلك نفسه فقال علي بالرجل فأتى فأخبره فقال إن شئت عاودته فقال عليه السلام             

ال الرجـل الحـق   أن من اقتطع بخصومته وجد له حق امرئ مسلم فإنما يقتطع قطعة من نار فق         

 حقه فكان النبي متكئاً فجلس وقال من اقتطع بخصومته وجد له حق امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من 

 .)٢(قال أبو هريرة رضي االله عنه فكانت هذه أشد من الأولى " النار

 أمر المقضي له بمعاودة الخصومة حـين تظلـم          -صلى االله عليه وسلم   -إن النبي   : وجه الدلالة 

ه من الحكم؛ وأن على القاضي الاحتياط في قضائه إذا ارتاب في شيء وهكذا فعـل      المقضي علي 
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، تحقيق حمد الجمعة ومحمـد اللحيـدان،        مصنفال ،)هـ٢٣٥ت  (، أبو بكر محمد بن ابراهيم،       بةابن أبي شي   )١(
:  والبيهقي ،٢٢٨، ص   ٩، ج ٢٨٣٢٩، كتاب أقضية رسول االله، حديث رقم        ٢٠٠٤، مكتبة الرشد، الرياض،     ١ط

 ،حمـد ، وأ ١٩٢، ص ٨، ج ١٦٣٩٧، حديث رقم     باب ما ورد في البئرصار والمعدن جبار       ،سنن البيهقي الكبرى  
لم يرو إلا من    : ، وقال ابن حجر   ٧٧، ص ١، ج مسند علي بن أبي طالب    : ٥٧٣حديث رقم   :  أحمد بن حنبل   مسند

، تلخـيص   )هـ٨٥٢ت  ( العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،        ابن حجر (ر وهو ضعيف    تمنش بن المع  حطريق  
 .٩٠، ص٤، ج١٩٩٨، تحقيق عادل أحمد وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الحبير، ط

 . ولم اعثر عليه بهذا اللفظ عند غيره٨٦، ص ١٦ي في كتابه المبسوط، جخسلسراذكره  )٢(
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وفيه دليل على أن القاضي إذا ارتاب       : " يقول الإمام السرخسي   -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

 .)١(" في شيء من قضائه أن يتثبت في ذلك ويحتاط

ياط لها ويتم ذلك بنظر الدعوى      وإن تظلم المحكوم عليه من الحكم فهي ريبة ينبغي الاحت          

 أعلى هيئة قضائية فلا يتصور عرض       -صلى االله عليه وسلم   -ثانياً أمام قاضٍ أخر، وكون النبي       

النزاع على غيره وقبوله عليه السلام بعرض الدعوى ثانياً دليل على جـواز الاسـتئناف مـن                 

 .المتظلم

بد االله بن مسعود برجل وجد مع امرأة         ما روي عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال أتي ع           :ثالثاً

في ثوب قال فضربهما أربعين أربعين قال فخرجوا إلى عمر فاستعدوا عليه فلقي عمر عبـد االله                 

قـالوا  . فقال قوم استعدوا عليك في كذا وكذا فأخبره بالقصة فقال لعبد االله كذلك رأيت؟ قال نعم               

 .)٢(جئنا نستعديه فإذا هو يستفتيه 

ن عمر رضي االله عنه لم ينكر على القوم ترافعهم إليه وتظلمهم من حكم عبـد االله           أ: وجه الدلالة 

 .بن مسعود رضي االله عنه بل أقرهم على ذلك بسؤاله عبد االله عن القضية وموافقته على قضائه

أن السياسة الشرعية تقتضي وجود درجة ثانية للتقاضي يلجأ إليها الخـصوم فـي حالـة                : رابعاً

 :م، والمتمثلة في الآتيتظلمهم من الحك

 :شهادة الأدلة الكلية الآمرة بإقامة العدل ورفع الظلم وإيصال الحق إلى مستحقه ومنها -١

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بـين النـاس أن               : "قول االله تعالى  

 .)٤(" إن االله يأمر بالعدل والإحسان: "، وقوله تعالى)٣(" تحكموا بالعدل

 والعدل قد يكون في غير ما حكم به القاضي الأول ومعرفة ذلك تحصل برؤية الدعوى  

 .من قاضٍ أخر إذا تظلم المحكوم عليه

ولمن انتـصر بعـد     : "وقد أباح االله تعالى لمن ظلم الدفاع عن حقه واسترداده فقال تعالى            

، وإذا  )٦(" سوء إلا مـن ظلـم     لا يحب االله الجهر بال    : "، وقال )٥(" ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل     

كونها وسيلة لرفع الظلـم  لكانت وسيلة ذلك الترافع إلى قاضٍ أخر للنظر في الدعوى فهي جائزة     
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 .٨٦، ص ١٦المبسوط، ج: يسسرخال )١(
 .٣٢٨، ص٩، ج٢٨٧٩٧ حديث رقم ،ابن أبي شيبة )٢(
 .٥٨آية : سورة النساء )٣(
 .٩٠آية : سورة النحل )٤(
 .٤١آية : سورة الشورى )٥(
 .١٤٨ية آ: سورة النساء )٦(
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الواقع عليه من القاضي الأول، والواجب على الحاكم اعانته على ذلك بإيجاد درجة ثانية يلجـأ                

انـصر أخـاك ظالمـاً أو        "-صلى االله عليه وسـلم    -إليها لاسترداد حقه إذ هو نصرة له، قال         

 ونصره يكون بتمكينه من الوصول إلى حقه من خلال اسـتئناف الحكـم، وإذا كـان          )١("مظلوماً

 .)٢(الاستئناف وسيلة لرفع الظلم الواجب الازالة فالوسيلة واجبة لوجوب مقصدها 

إن تعدد درجات التقاضي يعد وسيلة علاجية للأخطاء التي قد يقع فيها القـضاة نتيجـة                 -٢

 .)٣(كونهم بشراً لدم فهم الواقعة أو التفسير الخاطئ للقانون، وهذا أمر محتمل ع

من اجتهد فأصاب   : " إمكان وقوع القاضي في الخطأ بقوله      -صلى االله عليه وسلم   -وقد بين النبي    

 .)٤(" فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر

نه متظلم والتأكـد مـن       من القاضي فالواجب علاجه إذا تظلم م       اوما دام الخطأ متصور    

صحة الحكم الصادر عن القاضي، فإذا ظهر خطأ فيه نقضه، وقد أجاز فقهاء المـسلمين نقـض                 

الحكم الذي أخطأ فيه القاضي إذا عارض الكتاب والسنة أو خالف فيه رأي مقلده سهواً أو عمـداً      

 .إذا تظلم منه متظلم

تيجة فهم خاطئ أو تسرع في اصدار       وإذا كان قضاة هذا الزمان مقيدين بقانون فمخالفته ن         

 .الحكم توجب نقض الحكم وانصاف المظلوم

إن تعدد درجات التقاضي وسيلة وقائية وذلك من خلال الاطلاع على أعمـال القـضاة                -٣

بمراقبة أحكامهم إذا تظلم منها متظلم وهذا يبعث القاضي علـى الحـرص والاحتيـاط               

 .)٥(وتحري الحق في الأحكام التي يصدرها 

وجود درجة ثانية للتقاضي يعطي المحكوم عليه الغائب أو من غابـت بينتـه عنـد                إن   -٤

المرافعة فرصة في عرض الدعوى أمام حكام الدرجة الثانية، وهذا موافق لمبدأ سـماع              

 علـي بـن     -صلى االله عليه وسلم   -الخصمين وحقهم في عرض بيناتهم، وقد أمر النبي         

 .)٦(" ن الآخر كما سمعت من الأوللا تقض حتى تسمع م: "الب بذلك فقالأبي ط
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 .١٢٦، ص ٢، ج٢٤٤٣ حديث رقم ،أخرجه البخاري في صحيحه، باب أعن أخاك ظالماً او مظلوماً )١(
 .٦١-٥٩، ص ٢، جالفروق: القرافي )٢(
 .١٥١ص : بحوث في قواعد المرافعات: بديوي )٣(
 .٦٨١، ص١٧١٦باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث رقم ، رواه مسلم في صحيحه )٤(
 .١٥٢ص : بحوث في قواعد المرافعات: بديوي )٥(
 .)٤٧أنظر، ص ( سبق تخريجه )٦(
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وإذا جاز للخصم رفع الدعوى إلى محكمة أعلى درجة من التي أصدرته، فيجب ضـبط               

ذلك بشرط جدية الخصم في عرض قضيته ثانياً، وهذا لا يتحقق إلا بوجود ما يدل على صـدقه                  

 .آخرفي دعواه، وهو ما اشترطه فقهاء المسلمين لجواز إعادة طرح النزاع أمام قاضٍ 

وإن اشتراط الجدية في الدعوى يفوت على الخصوم تطويل أمد النـزاع المـؤدي إلـى                 

تأخير وصول الحق إلى صاحبه، كما أنه يجنب القضاة الاشتغال بما لا فائـدة منـه وتفـرغهم                  

 .للفصل في القضايا والقيام بالوظيفة التي نصبوا لأجلها
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 )١(الاختصاص القضائي :  الثالثالفصل

 :مفهوم الاختصاص القضائي وأقسامه: لأول االمبحث

قدر ما لجهة قضائية أو محكمة من ولاية في نظر          : "الاختصاص أو التخصيص القضائي يعني      

 .)٢(" نزاع ما

 .)٣(" حق القضاء الممنوح للمحكمة بموجب القانون: "وعرف بأنه 

إذ أن القـوانين  والاختصاص القضائي يرجع إلى تعدد جهات القضاء باعتبارات مختلفة،        

لم تنشأ جهة قضائية واحدة للنظر في جميع المنازعات على اخـتلاف أنواعهـا وبـين جميـع                  

 إلى نوع القضية وأطراف الدعوى وتعدد        بالنظر الخصوم بل أوجد أكثر من جهة تتولى القضاء       

 .)٤(درجات التقاضي ووزع بينها المنازعات 

 :ختصاصات هيوقد عرف الفقه الاسلامي ثلاثة أنواع من الا 

 :الاختصاص المكاني: أولاً

وهو صلاحية القاضي بنظر الدعوى المرفوعة إليه في مكان معين أو بلدة معينة بحيـث                

 . أهل ذلك البلد أو تلك المحلةؤهلا يتجاوز قضا

 علي بن أبي طالب رضي االله عنه في ناحية          -صلى االله عليه وسلم   -وقد عين رسول االله      

كما عين عتاب بن أسيد     . )٥( بن جبل رضي االله عنه في ناحية أخرى منها           من اليمن وعين معاذ   

 .)٦(على مكة والياً وقاضياً 

 القـضاة فـي الـبلاد المفتوحـة         -صلى االله عليه وسلم   -وعين الخلفاء بعد رسول االله       

 .والزموهم الحكم بين أهلها، مما يدل على أن القضاء يتخصص بالمكان

ى جواز تخصيص القضاء بالمكان وذلك بناءً على أن القاضـي           واتفق فقهاء المسلمين عل    

 :نائب عن الإمام فيتقيد بما قيده به، يقول الماوردي
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الاختصاص والتخصيص في اللغة أصلها خصص فيقال خصه بالشيء يخصه خصاً أفرده بـه دون غيـره                  )١(

 .)٢٤، ص ٧ج: لسان العرب: ابن منظور(واختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد 
 .٣٥٣ص : افعاتقواعد المر: عشماوي )٢(
 .١٤٣ص : أصول المحاكمات الحقوقية : فارس الخوري )٣(
 .٣٥٤-٣٥٣ص : قواعد المرافعات : عشماوي )٤(
 .٦٣، ص ٤ج: نصب الراية : الزيلعي )٥(
 .٥٩٥، ص ٣ج: المستدرك على الصحيحين : الحاكم )٦(
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ويجوز أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل فيقلد النظر في جميع الأحكام في أحد               " 

تي عينـت لـه     جانبي البلد أو في محلة منه فتنفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده والمحلة ال              

 .)١(" وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين إليه

يجوز للإمام أن ينصب قاضيين أو أكثر كل قاضٍ يستقل بمحلة يحكـم             : "ويقول الخرشي  

 .)٢(" فيها

ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يوليه خاصاً            : "ويقول ابن مفلح  

نظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهلـه أو مـن              في احداهما أو فيهما فيوليه عموم ال      

 .)٣(" طرأ إليه

أما تعيين عدد من القضاة في مكان واحد من دون تحديد اختصاص كل منهم أو للنظـر                 

 :في موضوع واحد فقد اختلف الفقهاء في جوازه ولهم في ذلك الأقوال التالية

 )٦( وبعـض الحنابلـة      )٥( الشافعية    وبعض )٤(الجواز، وإليه ذهب الحنفية     : القول الأول 

كما يجوز أن يوكل أكثر من واحد جاز لـه أن يـستخلف             : واستدلوا بالقياس على الوكالة فقالوا    

 .)٧(أكثر من واحد في القضاء 

 )٩( وبعض الشافعية وبعـض الحنابلـة        )٨(عدم الجواز وإليه ذهب المالكية      : القول الثاني 

إن وجود أكثر من قاضٍ في مكان واحد يؤدي إلى التـشاجر       : واستدلوا على ذلك بالمعقول فقالوا    

 .)١٠(في تجاذب الخصوم إليهم 

 :والصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وذلك لاعتبارين

لمدعى عليه دون المـدعي     ا  لمكان إن العبرة في اختيار القاضي المختص بنظر الدعوى        -١

 .فلا يتصور والحال كذلك أن يحدث التشاجر
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، ١ والولايات الدينيـة، ط    طانيةالأحكام السل ،  )هـ٤٥٠ت  (، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،         الماوردي )١(

 .٩٢، ص ١٩٨٥دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .١٤٤، ص ٧الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج: الخرشي )٢(
 في شـرح المقنـع،      المبدع،  )هـ٨٨٤ت  (ابن مفلح، أبو اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد االله،              )٣(

 .١٤، ص ١٠، ج١٩٧٤المكتب الإسلامي، دمشق، 
 .١٠٢، ص ٨ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )٤(
 .٣٨٠، ص ٤مغني المحتاج، ج: الشربيني )٥(
 .٤٨٢، ص ١١المغني والشرح الكبير، ج: ابن قدامة )٦(
 .المراجع السابقة )٧(
 .١٤٤، ص ٧الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج: الخرشي )٨(
 .٤٨٢، ص ١١المغني، ج: ابن قدامة )٩(
 .٩٣ص : لأحكام السلطانيةا: الماوردي )١٠(
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لضرورة تقتضي وجود أكثر من قاضٍ في مكان واحد للنظر في المنازعات لكثرتها             إن ا  -٢

 .وعدم مقدرة قاضٍ واحد على الفصل فيها

 :الاختصاص الزماني: ثانياً

وهو أن يكون نظر القاضي في الخصومات مقصوراً على بعض الأيام أو الأوقات كيوم               

 .وال الوقت المحدد لهالسبت أو أول النهار أو آخره بحيث تزول ولايته بز

فلو لم يعين الخصوم وجعل النظر مقصوراً على الأيـام وقـال قلـدتك              : "قال الماوردي  

النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده جاز نظره فيه بين الخصوم في جميع الدعاوي وتزول                

ولايته بغروب الشمس منه ولو قال قلدتك النظر في كل يوم سبت جاز أيضاً وكـان مقـصور                  

النظر فيه فإذا خرج يوم السبت لم تزل ولايته لبقائها على أمثاله من الأيام وإن كان ممنوعاً من                  

 .)١(" النظر فيما عداه

 :الاختصاص النوعي: ثالثاً

وهو قصر ولاية القاضي على النظر في بعض القضايا باعتبار نوع الحق المدعى به أو                

 . الموضوعي والقيميقيمة الدعوى المالية وهو ما يعرف بالاختصاص

وقد عرف هذا النوع من الاختصاص في الدولة الإسلامية من عهد عمر رضي االله عنه                

أي كـف عنـي     " ورع عني في الدرهم والدرهمين     ")٢(حيث قال للسائب بن يزيد بن أخت نمر         

 .)٣(الخصوم بأن تقضي بينهم وتنوب عني في ذلك 

 يقـول ابـن     ،القاضي عام النظر أو خاصه    ولا خلاف بين الفقهاء على جواز أن يكون          

ويجوز أن يولي قاضياً عموم النظر في خصوص العمل فيقلده النظر في جميع الأحكـام               : "قدامة

ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم الأعمال فيقول جعلت إليك الحكم فـي              . في بلد معينة  

ن المال، ويجوز أن يـولي      المداينات خاصة في جميع ولايتي ويجوز أن يجعل حكمه في قدر م           

قاضيين أو ثلاثة في بلد واحد يجعل لكل واحد منهما عملاً فيولي أحدهم عقود الأنكحة والآخـر                 

 .)٤(" الحكم في المداينات وآخر النظر في العقار
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 .٩٤ص : الأحكام السلطانية: الماوردي )١(
 وهو صغير فقد حج أبيه مـع   -صلى االله عليه وسلم   -هو السائب بن يزيد بن سعيد بن أخت نمر أدرك النبي             )٢(

 ـ٩١ هـ وقيل    ٩٤ سنوات وتوفي سنة     ٧ وعمره   -صلى االله عليه وسلم   -النبي   سـير الأعـلام    : الـذهبي . ( ه
 .٤٣٧، ص ٣ج: ءالنبلا

 .١٥٢، ص ٥ ج،١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طالنهاية في غريب الحديث والأثر: الجزري )٣(
 .٤٨٢، ص ١١المغني، ج: ابن قدامة )٤(
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والقسم الثاني أن يرد إلى أحدهما نوع من الأحكام وإلى الآخر غيـره             : "ويقول الماوردي  

داهما والمناكح إلى الآخر فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد منهما على النظر            كرد المداينات إلى اح   

 .)١(" في ذلك الحكم الخاص في البلد كله

 :ختصاص القضائي في القانونالإ:  الثانيالمبحث

تتكون السلطة القضائية في الأردن من عدة جهات قضائية فهناك جهة القـضاء العـادي           

 وجهة القضاء الإداري، وجهة المحاكم الدينية فيمـا يعـرف           ويشمل المحاكم المدنية والجزائية،   

 .بالإختصاص الوظيفي

 .)٢(وكل جهة تتكون من عدة طبقات وكل طبقة تشمل عدة محاكم  

والهدف من تحديد قواعد الإختصاص معرفة المحكمة المختصة بنظر نزاع معـين مـن      

م في كل جهة من جهات القضاء       بين كافة المحاكم، وقد وزع القانون الأردني إختصاص المحاك        

 :)٣(تبعاً لمعيارين 

بالنظر إلى موضوع الدعوى وهو يشمل نوعين من الإختـصاص همـا الاختـصاص              : الأول

 .النوعي والإختصاص القيمي

 .بالنظر إلى توزيع المحاكم بين مختلف المدن بما يعرف بالإختصاص المكاني أو المحلي: الثاني

ي في القانون يشمل الإختـصاص الـوظيفي والنـوعي          وعليه فإن الإختصاص القضائ    

 .والقيمي والمكاني

 :ختصاص الوظيفيالإ: أولاً

ولاية جهة قضائية معينة في نظر نوع من المنازعات يكون بسبب طبيعته خارجاً             "وهو   

 .)٤(" عن ولاية جهة قضائية بالذات

 تحكم من تلقاء نفسها     والإختصاص الوظيفي يتعلق بالنظام العام إذ يجب على المحكمة أن          

بعدم إختصاصها لفقدان ولايتها بنظر النزاع المعروض عليها وفي أي مرحلـة تكـون عليهـا                

 .)٥(الدعوى 
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 .٩٢ص : الأحكام السلطانية: الماوردي )١(
 .١١٣ص : أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن: القضاة )٢(
 .جع السابقالمر )٣(
 .٣٥٦-٣٥٥ص : قواعد المرافعات: عشماوي )٤(
 .المرجع السابق )٥(
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وعليه فإن الحكم الصادر من محكمة ليست ذات وظيفة لا يتمتع بالحجية لتجاوز المحكمة               

لق بالأحوال الشخـصية  حدود وظيفتها القضائية، فإذا أصدرت محكمة جنائية حكماً في قضية تتع 

 )١(فإن حكمها لا يحوز الحجية كونه صادر عن محكمة ليست ذات وظيفة وللمحكوم عليه الدفع                

 .بعدم الاختصاص الوظيفي ورفع النزاع ثانياً أمام المحكمة المختصة

 :الاختصاص النوعي: ثانياً

ر والفـصل فـي     قدر ما لطبقة من طبقات الجهة القضائية الواحدة من ولاية النظ          : "وهو 

 .)٢(" منازعات بعينها

فهو يتعلق بموضوع الدعوى، وهو راجع إلى كون القانون قد جعل في كل جهة قضائية                

 .طبقات متعددة من المحاكم وأوجد من كل طبقة عدداً وزع بينه المنازعات

وهو يتعلق بالنظام العام، وتقضي المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة حتى لا              

 .)٣(تنقض الخصومة بعدم الاختصاص حتى لا يتحمل رافعها أعباء رفع دعوى جديدة مبتدأة 

 :الاختصاص القيمي: ثالثاً

وهو مدى ما للمحكمة من ولاية النظر في الدعوى باعتبار قيمتها المالية، ومعرفة قيمـة                

الـصادر  الدعوى يتوقف عليه معرفة المحكمة المختصة بنظر الدعوى ومـدى قابليـة الحكـم               

 .، وتقدر قيمة الدعوى بالنظر إلى قيمة المطالبة القضائية)٤(للاستئناف وجهة استئنافه 

 ):المحلي(الاختصاص المكاني : رابعاً

قدر ما لمحكمة معينة من محاكم الطبقة الواحدة من اختصاص بنظر المنازعـات             "وهو   

 .)٥(في دائرة اقليم معين أو حدود مكانية معينة 

المكاني لا علاقة له بالنظام العام وإنما هو حق المدعى عليه فإن الخصوم             والاختصاص   

يملكون باتفاقهم أن يعرضوا على المحكمة نزاعاً يخرج عن دائرة اختصاصها، والمحكمة ليست             

 .)٦(مجبرة على الحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها 
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الدفع في اللغة يأتي بمعنى الاسراع والمماطلة وفي الاصطلاح هو عبارة عن وسيلة دفاع يمكن اثباتها يثيرها                  )١(

لشكلية في الفقـه     الدفوع ا  ،زياد صبحي ذياب،  (الخصم أو المحكمة في الدعوى بهدف ردها أو تأخير الحكم بها            
 ).٥ ص ، حقوق الطبع للمؤلف،والقانون

 .٣٨٤ص : قواعد المرافعات: عشماوي )٢(
 .٣٨٥-٣٨٤ص : المرجع السابق )٣(
 .١٣٤-١٢٩ص : أصول المحاكمات المدنية: القضاة )٤(
 .٤٨٢ص : قواعد المرافعات: عشماوي )٥(
 .المرجع السابق )٦(
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 :تصاص القضائيدور السياسة الشرعية في تحديد قواعد الاخ:  الثالثالمبحث

إن موضوع الاختصاص القضائي شأنه شأن التنظيمات القضائية المختلفة ليس لـه حـد               

معين وإنما يرجع فيه إلى سياسة التشريع التي تعطي ولي الأمر مجالاً واسعاً في اختيـار مـا                  

 .يحقق المصلحة وبما تقضيه طبيعة التغير الحضاري للأمم

عض الأزمنة ما لا يدخل فيها في زمان آخر يقول ابـن            فقد يدخل في ولاية القضاء في ب       

 :قيم الجوزية

عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحـوال            "  

والعرف وليس لذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة والأمكنة مـا                 

 )١(" آخر وبالعكسيدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان 

 :ويقول ابن فرحون المالكي بعد كلامه عن ولاية القضاء وما يدخل فيها ومالا يدخل 

واعلم أن الذي ينبغي أن يعول عليه في ذلك العرف فيستفاد من ولاية القضاء في كـل                 "  

 .)٢(" قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف

 :لاختصاصات بين المحاكم وذلك لما يليوإن سياسة التشريع تقتضي العمل على توزيع ا 

 أن االله تعالى أوجب على الإمام إقامة العدل بين الناس ومن وسائل ذلـك نـصب الـولاة                   :أولاً

والقضاة وتحديد اختصاصاتهم والقصد من ذلك كله جلب مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم يقول              

 :الإمام العز بن عبد السلام

لولاة من الوسائل إلى جلب المصالح العامة والخاصة وأما         ولا شك أن نصب القضاة وا     " 

 .)٣(" نصب أعوان القضاة والولاة فمن وسائل الوسائل

 .ومعلوم أن مصالح العباد لا تتحقق بغير ذلك فوجب المصير إليه والعمل به 

 إن مبدأ الاختصاص القضائي مفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الـضيق المـؤدي إلـى                 :ثانياً

رج بفوته بحيث إذا لم يعمل به لحق الناس الحرج والمشقة فصار من الحاجيات التـي ثبـت                  الح

 ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج : "اعتبار الشرع لها بنصوص الكتاب ومن ذلك قوله تعالى
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 .٢٠٢ ص: الطرق الحكمية: ابن قيم الجوزية )١(
 .١٣، ص ١ج: تبصرة الحكام: ابن فرحون )٢(
 .٥٨، ص ١ج: قواعد الأحكام: ابن عبد السلام )٣(
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 .)٢(" هو اجتباكم وما جعل في الدين من حرج: "، وقوله تعالى)١(" ولكن يريد ليطهركم

فقد حط سبحانه ما فيه مشقة من التكاليف على عباده إما باسقاطها مـن            : "ييقول الشوكان  

الأصل وعدم التكليف بها كما كلف بها غيرهم أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بـدل لا مـشقة                  

 .)٣(" فيه

 .وإذا كان هذا في العبادات ففي العادات من باب أولى 

 في الأقاليم يؤدي إلى تسهيل التقاضي وجعلـه          إن توزيع الاختصاص بين المحاكم ونشرها      :ثالثاً

ميسوراً للناس لاقتضاء حقوقهم، وما اشتراط الفقهاء في مكـان القـضاء مـن كونـه معلومـاً                  

 .ومشهوراً إلا حفظاً لهذا الأمر وكذلك اختيار الأوقات الملائمة لفصل الخصومات

ه لأن االله تعالى أمر     وإن الاختصاص القضائي يحقق ذلك، بل أن الواجب على الإمام فعل           

" يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العـسر  : "، قال تعالى  -صلى االله عليه وسلم   -به وكذلك رسوله    
 موجهاً معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما أرسلهما إلـى            -صلى االله عليه وسلم   -، وقال   )٤(

 .)٥(" يسرا ولا تعسرا وبشّرا ولا تنفّرا"اليمن 

الناس مبدأ مقرر في الشريعة الإسلامية يجب تطبيقه في كافـة المجـالات      فالتيسير على    

 .ومنها القضاء

 إن الواجب على القضاة ضبط الإجراءات القضائية وفهم الأحكام واتقانها وذلك ضروري             :رابعاً

لفصل المنازعات بين الناس والذي يحقق ذلك هو تخصص القاضي بنوع من القضايا بما يعرف               

موضوعي وخصوصاً مع تنوع القضايا وصعوبة الإحاطة بأحكامها جميعاً علـى           بالاختصاص ال 

 .القضاة في العصر الحديث

 إن توزيع الاختصاصات القضائية يخدم عملية القضاء الضروري لفصل الخـصومات      :خامـساً 

 :ويقويه وإن ترك مثل هذه التنظيمات يؤدي إلى الإخلال بالقضاء يقول الأمام الشاطبي

 )٦(" الضروري قد يختل باختلال مكملاته كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبةإذا كان " 
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 .٦آية : سورة المائدة )١(
 .٧٨آية : سورة الحج )٢(
، ٣، ج١٩٩٢، دار الخيـر، بيـروت،   ١، ط فتح القدير،)هـ١٢٥٥ت (، محمد بن علي بن محمد،  الشوكاني )٣(

 .٥٣١ص
 .١٨٥آية : سورة البقرة )٤(
 .٣٢٠، ص ٢، ج٣٠٣٨أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما يكره من التنازع والاختلاف، حديث رقم  )٥(
 .٣٣٩، ص ٢ج: الموافقات: الشاطبي )٦(
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 شروط من يتولى العمل القضائي:  الرابعالفصل

الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لأجل فـصل وحـسم الـدعوى              : "القاضي هو  

 .)١(" والمخاصمة الواقعة بين الناس

ا خطراً لأنها تتعلق بحقـوق االله وحقـوق         وإن ولاية القضاء من أعظم الولايات وأشده       

العباد وبصلاحها وصلاح متوليها ينتشر العدل ويأمن الناس على حقـوقهم، وبفـسادها يفـسد               

 .المجتمع وتضيع الحقوق

ثم لمـا كثـرت     .  بنفسه وكذا الخلفاء من بعده     -صلى االله عليه وسلم   -ولهذا تولاها النبي     

 عنه عين نواباً له للفصل بين الناس وتشدد في اختيار           أعباء الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله      

القضاة حتى عد تعيين من ليس أهلاً للقضاء والولاية خيانة الله ولرسوله وللمؤمنين فقد روي عنه                

من ولى من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان االله ورسوله                : "أنه قال 

 .ام في جميع الولايات ومنها ولاية القضاء وهذا ع)٢(" والمسلمين

وإن الواجب على الحاكم أن يختار للقضاء الأصلح فالأصلح فإن عدم ولّي الأمثل فالأمثل               

فيجب على كل من ولى شيئاً من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل              : "يقول ابن تيمية  

لا يكون في وجوده من هـو أصـلح     وقد  ... فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه           

 .)٣(" لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه

وقد بحث فقهاء المسلمين شروط من يتولى العمل القضائي فأتفقوا على معظمها واختلفوا              

في بعضها، وسنعرض لهذه الشروط من خلال عرضها وبيان موقف القانون الأردنـي منهـا،               

 .ة التشريع في تحديد هذه الشروطومدى تدخل سياس

 :الإسلام: الشرط الأول

 فلا تصح ولاية الكـافر للقـضاء        )٤(اتفق الفقهاء لصحة التولية أن يكون القاضي مسلماً          

 :سواء أكان مشركاً أو ذمياً وذلك للأدلة التالية
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 .١٧٨٥مادة رقم : مجلة الأحكام العدلية )١(
 .٢٤٧، ص ٢٨كتب رسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، ج: ابن تيمية )٢(
السياسة الشرعية فـي اصـلاح الراعـي        ،  )٢٠٠٣(ن أبي العباس أحمد بن عبد الحليم،        ، تقي الدي  ابن تيمية  )٣(

 .١٧-١٤، دار ابن حزم، بيروت، ص ١، طوالرعية
  حاشية العدوي على الخرشـي،     ، علي بن أحمد الصعيدي،    ، العدوي ٤٣٣، ص   ٦البحر الرائق، ج  : ابن نجيم  )٤(

ت (، منصور بن يونس بن ادريـس،        البهوتي: تاجمغني المح : ، الشربيني ١٣٨، ص   ٧ ج   دار صادر، بيروت،  
 .٣٨٥، ص٣،ج١٩٨٨، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الروض المربع شرح زاد المستفع، )هـ١٠٥١
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الاً ودوا مـا   يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خب           : "قال االله تعالى   -١

 .)١(" عنتم

أن االله تعالى نهى المؤمنين أن يستيعنوا بأهل الكفر في خـواص أمـورهم ومنهـا         : وجه الدلالة 

 :القضاء لأنهم لا يقصرون في إدخال الفساد على المسلمين يقول الجصاص

وفي هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمـور المـسلمين مـن                  " 

 .)٢(" عمالات والكتبةال

فمنع أن   )٣(واستدل الفقهاء بهذه الآية على عدم جواز أن يكون كاتب القاضي غير مسلم               

 . يكون القاضي غير مسلم أولى

 )٤(" ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً: "قال االله تعالى -٢

 الآية فلا يجوز توليته القضاء      ان القضاء ولاية وسبيل والكافر ليس أهلاً لذلك بنص        : وجه الدلالة 

 .)٥(ولا سبيل أعظم من القضاء : "يقول الشربيني

لا تستـضيئوا بنـار المـشركين ولا        : " قال -صلى االله عليه وسلم   -ما روي عن النبي      -٣

 )٦(" تنقشوا في خواتيكم عربيا

 مـن   منع المسلمين من مشاورة الكفار في شـيء        -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي   : وجه الدلالة 

 .، فإذا كانت المشاورة ممنوعة فتولي القضاء من باب أولى)٧(أمور المسلمين 

ما روي ان أبا موسى الأشعري رضي االله عنه وفد إلى عمر رضي االله عنـه ومعـه                   -٤

قل لكاتبك يقرأ لنا    : كاتب نصراني فأعجب عمر رضي االله عنه بما رأى من حفظه فقال           

لا : "سجد فانتهره عمر رضي االله عنه وهم به وقال        إنه نصراني لا يدخل الم    : كتاباً، قال 
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 .١١٨آية : سورة آل عمران )١(
، ٢أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بيـروت، ج       ) هـ٣٧٠ت  (أبو بكر أحمد بن علي الرازي،       : الجصاص )٢(

 .٣٧ص 
: المهـذب : ، الـشيرازي  ١٣٩، ص   ٤الشرح الكبير، ج  : ، أبو البركات  ٩٤، ص   ١٦المبسوط، ج : يخسالسر )٣(
، عـالم   ٢، ط  شرح منتهـى الارادات    ،)هـ١٠٥١ت  (، منصور بن يونس بن ادريس،       ، البهوتي ٣٨٥، ص   ٣ج

 .٥٠١، ص ٣ ج،١٩٩٦الكتب، بيروت، 
 .١٤١آية : سورة النساء )٤(
 .٣٧٥، ص ٤جمغني المحتاج، : الشربيني )٥(
ومعنى لا تنقشوا في خواتيمكم عربيـا        ،٢١٦ص ،١٠ج،  ٢٠٤٠٨، حديث رقم    سنن البيهقي الكبرى  :البيهقي )٦(

 ).المرجع السابق( أي لا تنقشوا في خواتيمكم محمداً
 .المرجع السابق )٧(
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تكرموهـم إذ أهانهـم االله ولا تدنوهـم إذ أقصاهـم االله ولا تأتمنوهـم إذا خونهــم              

 .)١(االله عز وجل

أن عمر رضي االله عنه نهى عن اتخاذ النصارى كتبة لما في ذلك مـن اكـرامهم                 : وجه الدلالة 

 على ما يطلعوا عليه من أمور المـسلمين         مؤتمنينولأنهم غير وتقريبهم وقد أهانهم االله وأقصاهم      

 .وإذا كان المنع من اتخاذهم كتبة فالمنع من جعلهم قضاة أبلغ وأشد

 والكـافر  )٢(إن جمهور الفقهاء قد اشترطوا في القاضي العدالة والعلم بالأحكام الشرعية      -٥

 جاهـل بالأحكـام      هـو  ك وكذل )٣(" والكافرون هم الظالمون  : "ليس عدلاً لأن االله يقول    

 .الشرعية وإذا كان كذلك لا تجوز توليته

 :موقف القانون من شرط الإسلام

 )٤(لم يشترط القانون الأردني في القاضي أن يكون مسلماً بل أجاز أن يكون غير مـسلم                  

وهذا واقع فعلاً في المحاكم المدنية والجزائية، وقد علل البعض جواز تـولي الكفـار القـضاء                 

 :ويمكن الإجابة على ذلك بما يلي. س على جواز شهادة الكفار على الوصية في السفربالقيا

إن السياسة الشرعية المخالفة للقرآن والسنة والإجماع لا يمكن اعتبارها لأن من شروطها             : اولاً

عدم المخالفة فكل حكم سياسي صادر عن ولي الامر يشترط لصحته عدم مخالفتـه لنـصوص                

 . اتخاذ الكفار أولياء ومعاونين للمسلمين بما ذكرنانهي عنلالشرع وقد ثبت ا

 وجب رده وعدم اعتباره اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخـالق             اواذا كان الحكم مخالف   

اما فيما يتعلق بنفاذ أحكامه فالذي عليه جمهور الفقهاء أن أحكامه باطلة ولا ينفذ منها شيء لفساد                 

 .)٥(قليده للقضاء  في تعقد التولية ولأن لا ضرورة

أما القول بقياس تولية الكافر على جواز شهادته على الوصية في السفر فهو قيـاس مـع                 : ثانياً

 .الفارق فهي إنما جازت للضرورة ولا ضرورة هنا
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 .٢١٦، ص ١٠، ج٢٠٤٠٩، حديث رقم سنن البيهقي الكبرى: البيهقي )١(
 .الشروط القادمة بيان في مزيدسيأتي  )٢(
 .٢٥٤سورة البقرة، آية  )٣(
أبو بكـر، موسـوعة التـشريعات       (،  ١٩٧٢ لسنة   ٤٩من قانون استقلال القضاء رقم      ) ١٠(أنظر المادة رقم     )٤(

 .والاجتهادات القضائية، قانون استقلال القضاء
، أحمد   المليباري ،١٣٨، ص   ٧، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج      ٣، ص   ٧بدائع الصنائع، ج  : الكاساني )٥(

 مـصطفى   ، الرحيبـاني،  ٦١٢، ص   ٢٠٠٤، دار ابن حزم، بيـروت،       ١ط فتح المعين،    زين الدين عبد العزيز،   
 .٤٦٦، ص ٦ ج، منشورات المكتب الإسلامي،١ طمطالب أولي النهى،، )١٩٦١(السيوطي، 
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فالواجب على ولي الأمر أن يعين في منصب القضاء المـسلمين فقـط، إذ أن القـانون                  

ن أحكام الشريعة الإسلامية وغير المسلم ليس أهلاً لتطبيق         الواجب التطبيق هو القانون المستمد م     

هذا القانون، ثم أن القاضي يجب أن يكون مقتنعاً بالحكم الذي يصدره وأين قناعة القاضي غيـر                 

 .المسلم بحكم لا يؤمن به أصلاً

 :التكليف: الشرط الثاني

 ـ     ة الـصغير والمجنـون   اتفق الفقهاء على وجـوب كون القاضـي بالغـاً عاقلاً فلا تصح ولاي

، وذهب بعض الفقهاء إلى أن العقل التكليفي لا يكفي وحده، بل لا بد معه من صحة                 )١(والمعتوه  

 :، ويستدل على وجوب هذا الشرط بالأدلة التالية)٢(التمييز والفطنة والبعد عن السهو والغلط 

رفع : "-وسلمصلى االله عليه    -ما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله             -١

القلـم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنـون حتـى                

 .)٣(" يفيق

أن المراد بالقلم التكليف فالصغير والمجنون غير مكلف فلا يجب بقوله حكم علـى              : وجه الدلالة 

 .)٤(نفسه ومن لا يجب بقوله حكم على نفسه فعلى غيره من باب أولى 

 .)٥(المجنون لا ولاية له على نفسه فعلى غيره من باب أولى إن الصغير و -٢

 :شرط التكليف في القانون

يتفق القانون مع الشريعة في شرط التكليف حيث اشترط قانون تشكيل المحاكم النظاميـة               

 ـ     )٦( وعشرين سنة    سبعأن لا يقل عمر القاضي عن         شرعية واشترط قانون أصول المحاكمات ال

 وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لتـولي منـصب          )٧(اثنتين وعشرين سنة    أن لا يقل عمره عن      

 .القضاء
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، تحقيـق عبـد الكـريم       ة القوانين الفقهي   محمد بن أحمد،   ، ابن جزي،  ٣، ص   ٧بدائع الصنائع، ج  : الكاساني )١(

، عبـد الحميـد وابـن قاسـم أحمـد،           ، الشرواني ٣١٧م، ص   ٢٠٠، المكتبة العصرية، بيروت،     ١الفضيلي، ط 
، ١٠٦، ص   ١٠، ج ، دار الكتب العلمية، بيروت    ١ وابن قاسم على تحفة المحتاج، ط       حواشي الشرواني  ،)١٩٩٦(

 .١٩، ص ١٠ابن مفلح، المبدع، ج
 .٨٣الأحكام السلطانية، ص : ، الماوردي٦٦، ص٨مواهب الجليل، ج: الحطاب )٢(
، ورواه ابن حبـان     ٤٣٨، ص ١٤٢٧حديث رقم   : رواه الترمـذي، بـاب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحـد          )٣(

 .٣٥٥، ص ١في صحيحه، ج
 تحقيق علي عبـد الحميـد ومحمـد وهبـي            كفاية الأخيار،  ، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني،       الحصني )٤(

 .٥٤٩، ص ١، ج)١٩٩١(، دار الخير، بيروت، ١ طسليمان،
 .٨٣الأحكام السلطانية، ص : الماوردي )٥(
 .١٩٧٢ لسنة ٤٩ من قانون استقلال القضاء رقم ١٠أنظر المادة رقم  )٦(
 .١٩٧٢ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة ٣أنظر المادة رقم  )٧(
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 :الحرية: الشرط الثالث

 لأن  )١(وذهب إلى اشتراطه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والـشافعية والحنابلـه              

 .)٢(العبد ناقص الأهلية مشغول بحقوق سيده 

 .)٣(لة إلى جواز تولية العبد بإذن سيده وذهب ابن عقيل وأبو الخطاب من الحناب 

والصحيح اشتراطه لما ذكرنا، وحيث أن الرق لم يعد له وجود في هذا الزمان فلا حاجة                 

 .لمزيد بيان

 :سلامة الحواس: الشرط الرابع

والمقصود به أن يكون القاضي متكلماً سميعاً بصيراً، فلا تصح ولاية الأخرس والأصـم               

 .والأعمى

 .)٤(اطه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وإلى اشتر 

واستدلوا بالمعقول وهو أن القاضي بحاجة إلى النطق بالحكم والأخرس لا يقدر على ذلك               

ولا يفهم جميع الناس إشارته، والأصم لا يسمع قول الخصمين والأعمى فلأنـه لا يميـز بـين                  

 .)٥(د عليه المدعي والمدعى عليه والشاهد من المشهو

وذهب المالكية إلى القول بأن هذه الخصال ليست شرطاً في صحة ولاية القـضاء إلا أن                 

عدمها يوجب فسخ الولاية فإن ولي من لم تجتمع فيه هذه الصفات وجب عزله متى عثر عليـه                  

 .)٦(ويكون ما مضى من أحكامه جائزاً 

 ابـن أم مكتـوم علـى        -عليه وسلم صلى االله   -واستدلوا على ما ذهبوا إليه بتولية النبي         

 .)٧(المدينة وهو أعمى 
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 ،٢الاقنـاع، ج  : ، الشربيني ٦٥، ص   ٨ مواهب الجليل، ج   الحطاب،،  ٤٣٣، ص   ٦ج: البحر الرائق : ابن نجيم  )١(

 تحقيق محمد بن ناصر العجمـي،       أخصر المختصرات، ،  )١٠٨٣ت  ( محمد بن بدر الدين،      ، ابن بلبان،  ٢٦١ص
 .٢٦١، ص ١٩٩٦، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١ط
 .٤٦٦، ص ٦ج: مطالب أولي النهى: الرحيباني )٢(
 .١٩ ، ص١٠المبدع، ج: ابن مفلح )٣(
كتـاب أدب   : ، ابن أبـي الـدم     ٢٦٢، ص   ٢الاقناع، ج : ، الشربيني ٤٣٣، ص   ٦ج: البحر الرائق : ابن نجيم  )٤(

 .٣٨٢، ص ١١المغني، ج: ، ابن قدامة٣٣القضاء، ص 
 .٣٨٢، ص ١١المغني والشرح الكبير، ج: ابن قدامة )٥(
 .١٤٠، ص ٧الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج: الخرشي )٦(
 .٢١٢، ص ٤ة الطالبين، جناعا: الدمياطي )٧(
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والصحيح أن السمع والبصر والكلام شرط للتولية فلا تصح إلا باجتماعها في القاضـي               

 .)١(وذلك ضروري لفصل القضايا والمنازعات 

ويجاب على استدلال المالكية بأن تولية ابن أم مكتوم إنما كانت في إمامة الـصلاة دون                 

 .)٢(الحكم 

وقد نقل ابن فرحون الاجماع عن القاضي عياض في عدم صحة تولية الأعمى والأخرس             

 .)٣(والأصم وأنكر ما روي عن الإمام مالك في جوازه 

 :موقف القانون من شرط سلامة الحواس

لم يخالف القانون الأردني ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط سلامة الحواس فـي                

 .)٤(" وأن تتوفر فيه شروط التعيين الصحية: "ك بقولهالقاضي وعبر عن ذل

إذ أن مقاصد الشريعة في القضاء      . وإن سياسة التشريع تقتضي اشتراط ذلك في القاضي       

لا تتحقق إلا بها، وإن فقدان أحد الحواس يربك القاضي في الأحكام ويجعل عملية القضاء مـن                 

 بتـسهيل   ون ثم إننا مـأمور    )٥(" ذيباً لهم الصعوبة بحيث تصبح بلاءً مصبوباً على الخصوم وتع       

 .عملية التقاضي لا تعسيرها ونقص هذه الصفات يفضي إلى ذلك

ومن جانب آخر فالواجب صيانة مرفق القضاء عن الابتذال ووجود الأعمى والأخـرس             

 .والأصم لا يحقق ذلك لما يؤدي إلى استهانة الناس بالقاضي والقضاء

 سلطة في تقدير شهادة الشاهد استناداً إلى حالته النفـسية           ثم إن القانون قد أعطى للقاضي     

ومعرفتها لا تتم إلا بابصار الشاهد، ولا ينكر الاعتماد على حالة المدعي النفسية وحالة المدعى               

عليه عند الترافع فكثيراً ما يعرف المحق من المبطل من خلال النظر في أحوالـه العامـة، ولا                  

 .كونه لا يراهلأو الوصول إليه يتمكن الأعمى من معرفة ذلك 
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إن القول بعدم صحة ولاية الأعمى للقضاء ليس فيه انتقاصاً من قدرهم، بل الثابت أن كثيراً منهم متميـزون                    )١(

 .في العلم على المبصرين إلا أن مصلحة الأحكام تقتضي المنع من توليتهم
 .٢١٢، ص ٤الدمياطي، اعانة الطالبين، ج )٢(
 .١٩، ص ١ة الحكام، جابن فرحون، تبصر )٣(
 . من قانون استقلال القضاء١٠أنظر المادة  )٤(
، دار الكتـب العلميـة،      ١تحقيق محمود ابراهيم زايد، ط     السيل الجرار،     محمد بن علي بن محمد،     الشوكاني، )٥(

 .٢٧٤، ص ٤ج، ١٩٨٥بيروت، 
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 :الذكورة: الشرط الخامس

 :اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في القاضي ولهم في ذلك الأقوال التالية 

يشترط في القاضي أن يكون ذكراً فلا تصح تولية الأنثـى القـضاء فـي جميـع                 : القول الأول 

، واستدلوا لما ذهبوا إليـه      )١(عية والحنابلة   وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشاف      . المسائل

 :بالأدلة التالية

 .)٢(" الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض: "قول االله تعالى -١

إن االله تعالى فضل الرجال على النساء في العقل والتدبير ولذلك اختـصت النبـوة               : وجه الدلالة 

، فدل على أن المرأة لا تقدم في شيء مـن ذلـك             )٣(ء  بالرجال وكذلك الملك وكذا منصب القضا     

 .لاختصاص الرجال به فلا يجوز توليتها القضاء

صلى االله عليه   -لقد نفعني االله بكلمة سمعتها من رسول االله         : ما روي عن أبي بكرة قال      -٢

لما بلغ رسـول    :  أيام الجمل بعدما كدت الحق بأصحاب الجمل فاقاتل معهم، قال          -وسلم

لن يفلـح   : " أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال         -االله عليه وسلم  صلى  -االله  

 .)٤(" قوم ولوا أمرهم امرأة

أن تولية المرأة أمراً من أمور المسلمين ومنها القضاء يجلب لهم عدم الفلاح وهـم               : وجه الدلالة 

 .)٥(منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح 

أن المرأة لا يجوز لها أن تبرز إلى مجالس الرجال وتخالطهم لأن النظر إليها ممنـوع                 -٣

وإذا لم يحل لها مخالطة الرجال فكيف تقضي بينهم حيث لا بد من المناظرة والمجادلـة                

وفي هذا من الفتنة ما يعم البلاء منه وبعض النساء ربما كان كلامها فتنة أو صـورتها                 

 .)٦(فتنة 
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الـروض  :  البهـوتي  ،٣٧٥، ص   ٤مغني المحتـاج، ج   : ، الشربيني ٨٧، ص   ٦مواهب الجليل، ج  : الحطاب )١(

 .٣٨٥، ص ٣المربع، ج
 .٢٤آية : سورة النساء )٢(
 .٤٩١، ص ١ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )٣(
، ٤٤٢٥ إلى كسرى وقيصر، حديث رقـم  -صلى االله عليه وسلم-رواه البخاري في صحيحه في كتاب النبي        )٤(
 .١٥١، ص ٣ج
 .٣٧٧، ص ٢اعلام الموقعين، ج: جوزية، ابن قيم ال١٥٦، ص ٤سبل السلام، ج: الصنعاني )٥(
 .١٨، ص ١تبصرة الحكام، ج: ، ابن فرحون١٨٤، ص ١٣تفسير القرطبي، ج: القرطبي )٦(
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 ولا عن الخلفاء رضي االله عنهم أنهم عينـوا          -صلى االله عليه وسلم   -ن النبي   لم يثبت ع   -٤

 . مما يدل على عدم جواز توليتها لهذا المنصب)١(في منصب القضاء امرأة قط 

القياس على الولاية العظمى فكما لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب الولايـة العظمـى                 -٥

 .)٢(لى منصب القضاء لنقص عقلها وقلة تدبيرها لا يجوز لها أن تتو

،ومن كانت  )٣(عدم قبول شهادة النساء منفردات دليل على نقص عقلهن وكثرة نسيانهن             -٦

 .هذه صفته لم تجز توليته

يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في جميع المسائل غير الحدود والقصاص وإلى            : القول الثاني 

 :تالية واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة ال)٤(هذا ذهب الحنفية 

إن المرأة من أهل الشهادة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص لأن لا شهادة لها فـي                  -١

 .)٥(ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة 

لم يثبت في الشرع أن المرأة مسلوبة الأهلية، ولم يرد سوى نقصان عقلها ومعلوم أنه لا                 -٢

صلح شاهدة ونـاظرة فـي الأوقـاف        يصل إلى درجة سلب ولايتها بالكلية بدليل أنها ت        

ووصية على اليتامى، والنقص إنما يعود على الجنس وقد يكون في الفرد خلافـه فـإذا                

 .)٦(كانت المرأة صالحة فلماذا تمنع من ذلك 

يجوز للمرأة أن تكون قاضية في جميع المسائل حتى في الحدود والقصاص وإلـى             : القول الثالث 

 : واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية)٨(وابن حزم الظاهري  )٧(هذا ذهب ابن جرير الطبري 

 .)٩(ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه ولّى الشفاء وهي امرأة من قومه السوق  -١
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 .٣٨١، ص ١١المغني، ج: ابن قدامة )١(
 .٣٨١، ص ١١المغني، ج: ابن قدامة )٢(
، دار  ١ ط فقه الإمام أحمد،  المعتمد في   ،  ١٩٩١، عبد القادر بن عمر وابراهيم بن محمد،       الشيباني وابن ضويان   )٣(

 .٥١١، ص ٢جالخير، بيروت، 
 .٣، ص ٧بدائع الصنائع، ج: الكاساني )٤(
 .المرجع السابق )٥(
 .٤٥٢، ص ٦شرح فتح القدير، ج: ابن الهمام )٦(
 .٣٨١، ص ١١المغني، ج: ابن قدامة )٧(
 .٥٢٧، ص ٨المحلى، ج: ابن حزم )٨(
 .المرجع السابق )٩(
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المرأة راعية على مال زوجها وولـده       : " قال -صلى االله عليه وسلم   -ما روي عن النبي      -٢

 .)١(فكلكم راع ومسؤول عن رعيته 

نها قادرة على الولاية وليس في الشرع ما يدل على منعها أن تلي بعض              وهذا يدل على أ   

 .)٢(الأمور كالوصاية والوكالة 

 .)٣(وقالوا إذا جاز للمرأة أن تكون مفتية جاز أن تكون قاضية  -٣

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني والثالث

 :أما أصحاب القول الثاني وهم الحنفية فيجاب على أدلتهم بما يلي 

ما كونها أهلا للشهادة وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة فيجاب عليه بأن هذا قياس               أ -١

مع الفارق فولاية القضاء أعم من الشهادة، وإذا لم يجز قضاؤها في الحدود والقصاص              

 .)٤(لم يجز في غيره 

 أما القول بعدم ورود الشرع بسلب ولايتها فيجاب عليه بأن المنع ليس لقصور ولايتهـا               -٢

وإنما لعدم قدرتها على البروز لمحافل الرجال ومخالطتهم ومفاوضتهم مفاوضة النظير            

 .للنظير

 :ويجاب على أدلة أصحاب القول الثالث بما يلي

وقـد روي   : "أما ما روي عن عمر رضي االله عنه فقد أجاب الإمام القرطبي عنه بقوله              -١

 يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما      عن عمر رضي االله عنه أنه قدم امرأة على حسبة السوق ولم           

 .)٥(" هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث

أما استدلالهم بحديث المرأة راعية في بيت زوجها وقياس القضاء عليه فهو قياس مـع                -٢

 .الفارق إذ أن ولايتها في بيتها خاصة والقضاء ولاية عامة

ضاء والافتاء من التبـاين     أما قياس القضاء على الافتاء فهو قياس مع الفارق لما بين الق            -٣

فهي في الافتاء مخبرة عن حكم شرعي لا ملزمة به كالقضاء والاخبار يصح من المرأة               

 .بخلاف الحكم القضائي الملزم

 .ثم أنها في الإفتاء ليست بحاجة إلى مخالطة الرجال وهي محتاجة لذلك في القضاء
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 .٤٦٤، ص ٣، ج٥٢٠٠حديث رقم : باب المرأة راعية في بيت زوجها: صحيحهرواه البخاري في  )١(
 .٥٢٨، ص ٨المحلى، ج: ابن حزم )٢(
 .٣٨١، ص ١١المغني، ج: ابن قدامة )٣(
 .٥٣، ص ١روضة القضاة، ج: السمناني )٤(
 .١٨٣، ص ١٣، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي )٥(
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 :موقف القانون من هذا الشرط

ين الرجل والمرأة فأجاز تولي المرأة منصب القـضاء حيـث           لم يفرق القانون الأردني ب     

، وهذا هو الواقع فعلاً إذ تولت عـدد مـن           )١(جاءت الصيغة عامة لم تفرق بين الرجل والمرأة         

 .النساء منصب القضاء في المحاكم النظامية

وإن النظر الشرعي يقتضي العمل بما عليه جمهور الفقهاء من عدم جواز تولي المـرأة                

 : القضاء وذلك لما يليمنصب

 أن الأدلة التي استدل بها جمهور الفقهاء تدل على أن المرأة ليست أهلاً لتولي مثـل هـذه                   :أولاً

المناصب لعدم قدرتها على إدارة مثل هذه الأمور، نظراً لطبيعتها الجـسمية والنفـسية، والتـي                

 .تقتضي أحياناً الامتناع عن القضاء بسببها

 :تشريع تقتضي منع المرأة من تولي العمل القضائي وذلك من وجوه إن سياسة ال:ثانياً

إن منع المرأة من تولي العمل القضائي فيه سد لذريعة الفساد الناجم عن مخالطـة               : الوجه الأول 

المرأة للرجل، ومناظرتها للمحامين والقضاة والخصوم، وإن الزمان الذي فسدت فيه قلوب الناس             

 من مخالطة الرجال، إذ لا ضرورة تقضي بتوليهـا القـضاء لوجـود              أولى الأزمنة بمنع المرأة   

 .القادرين عليه من الرجال

إن المرأة يغلب عليها قوة العاطفة وسرعة التأثر مما يدفعها إلى تغليـب العاطفـة               : الوجه الثاني 

على العقل والميل مع هوى النفس، وربما مالت بسبب عاطفتها مع أحد الخصوم الذي قد يكـون                 

لاً في دعواه بسبب كونه الحن في حجته من الآخر مما يؤدي إلى ضـياع الحقـوق علـى                   مبط

 .)٢(أصحابها 
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 .ء من قانون استقلال القضا١٠أنظر المادة  )١(
إن القول بعدم جواز تولي المرأة منصب القضاء، لا يعني حرمانها من حقوقهـا وواجباتهـا التـي أوجبهـا          )٢(

الاسلام لها، ولا يعني حرمانها من المشاركة في خدمة المجتمع واعطائها فرصاً للعمل، بل أن دور المرأة فـي                   
تضيها هذا الاجتماع كطلب العلم والالتقـاء فـي         المجتمع لا ينكر واجتماعها مع الرجال لحاجة مقبولة شرعاً يق         

 .الأسواق لا يحرمه الإسلام إذا روعيت الضوابط الشرعية واجتنبت الفتنة
وإن من الواجب على ولي الأمر اتاحة الفرصة للمرأة في العمل وخدمة المجتمع ضمن الحدود والقيود                 

عض الوظائف كالقضاء لا تتناسب مع طبيعتهـا التـي         الشرعية بما يتناسب مع طبيعتها النفسية والخلقية إلا أن ب         
خلقها االله عليها لما تمر به من اعراض تمنعها من مزاولة العمل لفترات قد تطول، ولما لبعض هذه الأعـراض                    
من انعكاسات على حالتها الصحية والنفسية مما يؤدي إلى تعطل الأحكام وتأخير وصول الحقوق إلى أصـحابها                 

 .اد الواجب منعهمما يؤدي إلى الفس
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 :العدالة: الشرط السادس

اجتناب الكبائر واجتنـاب الإصـرار علـى        : ، وشرعاً )١(التوسط والاستقامة   : وهي لغة  

 .)٢(الصغائر 

 .)٣(ناً الاستقامة على طريق الحق باجتناب ما هو محظور دي: وقيل هي 

 :)٤(والمعتبر لها شيئان 

أحدهما أداء الفرائض بـسننها الراتبـة والثـاني         : الصلاح في الدين وهو نوعان    : الأول 

 .اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة

 .حسن الخلق واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به: الثاني 

 :هاء في اشتراط العدالة في القاضي ولهم في ذلك الأقوال التاليةوقد اختلف الفق 

 العدالة شرط في القاضي فلا تصح تولية الفاسد القضاء وإلى هذا ذهـب جمهـور                :القول الأول 

 :، واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية)٥(الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 

 .)٦(" ذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوايا أيها ال: "قول االله تعالى -١

إن االله تعالى أمر بتفحص خبر الفاسق وتبينه حتى يتضح الأمر ويظهر مما يـدل               : وجه الدلالة 

على أن قول الفاسق غير مقبول ولا يجوز أن يكون القاضي ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند                  

 .)٧(حكمه فاشترط العدالة 

 )٨("  ينال عهدي الظالمينلا: "قول االله تعالى -٢

إن الظالمين غير مؤتمنين على أوامر االله تعالى وغير مقتدى بهم فيها فلا يكونـون          : وجه الدلالة 

 فثبت بهذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة ودل ايضاً على أن "أئمة في الدين 
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 .٤٣٣، ص ١١لسان العرب، ج: ابن منظور )١(
 ٤٢٧،ص٤مغني المحتاج، ج: الشربيني )٢(
 .١٥٢كتاب التعريفات، ص : الجرجاني )٣(
 .٤٢٤-٤٢١، ص ٣الروض المربع، ج: البهوتي )٤(
لمغنـي،  ا: ، ابن قدامة  ٣٧٥، ص   ٤مغني المحتاج، ج  : ، الشربيني ١٢٩، ص   ٤حاشية الدسوقي، ج  : الدسوقي )٥(
 .٣٨٢، ص ١١ج
 .٦آية : سورة الحجرات )٦(
 .٤٩٢، ص ٣شرح منتهى الارادات، ج: ، البهوتي٧٠، ص ٥فتح القدير، ج: الشوكاني )٧(
 .١٢٤آية : سورة البقرة )٨(
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 .)١(" الفاسق لا يكون حاكماً وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجـل وامرأتـان            : "قول االله تعالى   -٣

 .)٢(" ممن ترضون من الشهداء

إن الذي ترضى شهادته هو العدل فشهادة الفاسق غير مقبولة فإذا لم يجز أن يكون               : وجه الدلالة 

 .)٣(الشاهد فاسقاً فالقاضي من باب أولى 

ن النظر في مال ولده مع وفور شفقته فنظره في أمر العامة أولى             ولأن الفاسق ممنوع م    -٤

 .)٤(بالمنع 

 العدالة ليست شرطاً في القاضي فتصح تولية الفاسق ويأثم موليه لأن الواجب عدم              :القول الثاني 

 : واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية)٥(توليته وإلى هذا ذهب الحنفية 

:  قال -صلى االله عليه وسلم   -عود رضي االله عنه عن النبي       ما روي عن عبد االله بن مس       -١

يا أبا ذر سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتهـا               "

 .)٦(" كانت لك نافلة

أن تأخير الصلاة عن وقتها فسوق، وقد أمرنا باتباع الأمراء مع فسقهم في الصلاة،               : وجه الدلالة 

 .امهم صحيحة واتباعهم صحيحمما يدل على أن أحك

قياس القضاء على الشهادة بجامع أن شهادة الفاسق مقبولة، وهو أهل لها فيكون قضاؤه               -٢

 .)٧(صحيح وهو أهل له 

إن الضرورة تقضي بتعيين الفاسق في منصب القضاء لأن اعتبار العدالة يفـضي إلـى     -٣

اء مـن ولاه سـلطان ذو       انسداد باب القضاء لقلة مَن تتوافر فيهم هذه الصفة فينفذ قض          

 .)٨(شوكة ولو كان فاسقاً للضرورة 

 والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فلا بد أن يكون القاضي عدلاً، وذلك لقوة الأدلة 
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 .٦٩، ص ١أحكام القرآن، ج: الجصاص )١(
 .٢٨٢آية : سورة البقرة )٢(
 .٤٩٢، ص ٣شرح منتهى الارادات، ج: البهوتي )٣(
 .٣٧٥، ص ٤مغني المحتاج، ج: الشربيني )٤(
 .٣، ص ٧بدائع الصنائع، ج: الكاساني )٥(
 .٢٣٥، ص ٦٤٨ باب كراهية تأخير الصلاة، حديث رقم رواه مسلم في صحيحه، )٦(
 شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القـدير،        ،  )هـ٧٨٦ت  (، أكمل الدين محمد بن محمود،       البابرتي )٧(

 .٣٥٨، ص ٦ ج العربي، بيروت،دار إحياء التراث
 .٣٥٨-٣٥٧، ص ٦، شرح فتح القدير لابن الهمام، ج٢٥، ص ٨حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين )٨(
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التي استدلوا بها، لأن الفاسق ليس أميناً على نفسه في دينه فأن لا يكون أميناً على حقوق                 

 .الناس من باب أولى

 :فيجاب عليها بما يليأما أدلة الحنفية 

أما الحديث فهو في غير محل النزاع ذلك أن الإخبار بوقـوع هـذا الأمـر لا يعنـي                    -١

 .)١(مشروعيته والخلاف في صحة التولية لا في وجودها 

أما القول بقبول شهادة الفاسق فيقاس القضاء عليها فهو قياس مع الفـارق إذ أن ولايـة                  -٢

 .القضاء عامة والشهادة خاصة

ول بأن الضرورة تقضي بتعيين الفاسق في منصب القـضاء فهـذا لا ينكـر إذا                أما الق  -٣

وجدت هذه الضرورة، أما إذا لم توجد فلا يولّى الفاسق إذا وجد الصالح العدل، والقول               

 .)٢(بصحة تولية من ولاه السلطان وإن كان فاسقاً فلا خلاف ما دام للضرورة 

 :موقف القانون من شرط العدالة

ة العاشرة من قانون استقلال القضاء على أنه يجب أن يكون القاضي متمتعـاً              نصت الماد  

بالأهلية المدنية الكاملة غير محكوم عليه بأية جناية، وأن لا يكون محكوماً عليه من محكمـة أو                 

مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف، ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام وأن يكـون محمـود                  

 .السيرة وحسن السمعة

 :فالقانون اشترط العدالة الظاهرة في القاضي دون الباطنة من خلال النص على شرطين 

 .لم يرتكب مخالفة يعاقب عليها القانون: الأول

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة: الثاني

                  أما العدالة الباطنة فهي ليست بشرط في نظر القانون، فلا يجب البحث عنها إذ أن مَـن

 . هذه الصفات يكون ظاهره العدالة وهو المطلوبتوافرت فيه

والقول بأن هناك عقوبات لا يعاقب عليها القانون كشرب الخمر والزنى الاختياري، وهي              

أفعال تقدح في العدالة فهي إن كانت باطنة لا علم للحاكم بها فلا يسعه معرفتها، واالله لم يكلفـه                   

 .ذلك كونه مغيبا علمه عند االله تعالى
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 .٣٨٣، ص ١١المغني، ج: ابن قدامة )١(
، دار الفكـر، بيـروت،       الشرح الكبير،  ،)هـ٦٨٢ت  (ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد،            )٢(

 تحقيق مسعد عبـد     جواهر العقود، ، شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي،        ، الأسيوطي ٣٨٠ ، ص ١١ ج ،١٩٩٢
 .٢٨٣،ص٢ ج،١٩٩٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الحميد، ط
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 كانت ظاهرة فعندها لا يتحقق الشرط الثاني فلا يكون فاعلها محمـود الـسيرة ولا                وإذا 

 .حسن السمعة

 :تخلف شرط العدالة وأثره في الحكم القضائي

 :لا بد هنا من التفريق بين حالتين 

 : أن يتولى القضاء قاضٍ فاسق مع وجود العدل، وللعلماء في هذه المسألة قولان:الحالة الأولى

، وهـو أن أحكامـه      )١(وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة         : ولالقول الأ 

باطلة، ولا ينفذ منها شيء لأن أحكام الفاسق لا يوثق بها، ولأن الفاسق غير مؤتمن على دينـه                  

 .)٢(فعلى حقوق الناس من باب أولى 

ق الموافقة للحق تنفـذ والمخالفـة        وإليه ذهب الحنفية وهو أن أحكام القاضي الفاس        :القول الثاني 

 .)٣(تنقض لأن ما وقع صحيحاً يكون الغرض منه قد تحقق وهو وصول الحق إلى صاحبه 

أن يتعذر وجود العدل فيولي الحاكم فاسقاً فلا خلاف هنا في أن أحكامه الموافقـة               : الحالة الثانية 

 .)٤(للحق تنفذ 

 :فاسق المعين من قبل السلطانوجه السياسة الشرعية في نفوذ أحكام القاضي ال 

 إن الضرورة تستدعي نفوذ أحكام القاضي الفاسق المعين من قبل السلطان لـئلا تتعطـل                :أولاً

 .مصالح الناس

 إن القول بعدم نفوذ أحكام القاضي الفاسق يؤدي إلى شيوع الفساد، وتسلط القـوي علـى                 :ثانياً

 .رر عظيم أقبح من فوات عدالة القاضيالضعيف واقتضاء الناس حقوقهم بأنفسهم، وهذا فيه ض

، ففصل الخصومات وإيصال الحقوق إلى      )٥( إن العناية بالمقاصد أولى من العناية بالوسائل         :ثالثاً

أصحابها مقصد من مقاصد القضاء، واشتراط العدالة في القاضي وسيلة له، وعند فقدها تـصبح               

 . بالعنايةولاية الفاسق ضرورة للحفاظ على المقاصد لكونها أولى
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، ٢ ج  دار الفكـر، بيـروت،      بداية المجتهـد،   ،)هـ٥٩٥ت  (، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد،         ابن رشد  )١(

 .٣٨٢، ص ١١المغني، ج: ، ابن قدامة٣٧٥، ص ٤مغني المحتاج، ج: ، الشربيني٤٩٦ص
 .٣٧٥، ص ٤مغني المحتاج، ج: ، الشربيني٨٩ص : التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي: محمد الزحيلي )٢(
 .٣٥٨، ص ٦شرح فتح القدير، ج: ابن الهمام )٣(
لى مختصر سيدي   حاشية العدوي بهامش الخرشي ع    : ، العدوي ٣٥٧، ص   ٦ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج      )٤(

 .٣٧٧، ص ٤مغني المحتاج، ج: ، الشربيني١٣٩، ص ٧خليل، ج
 .٨٣-٨٢، ص ٤الفروق، ج:القرافي  )٥(



 -١٠٠-

 :العلم بالأحكام الشرعية: الشرط السابع

اختلف الفقهاء في درجة العلم بالأحكام الشرعية لجواز تولي القاضي منـصب القـضاء               

 :ولهم في ذلك الأقوال التالية

 فلا تجوز تولية الجاهل والمقلد إلا إذا لـم          )١( يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً        :القول الأول 

 .د فيولى المقلد ويحكم بمذهب مقلدهيوجد المجته

، واسـتدلوا   )٢(وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية             

 :لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية

، وقـول   )٣(" إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله          : "قول االله تعالى   -١

 .)٤(" م بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهموإن احك: "االله تعالى

إن االله تعالى أمر بالحكم بما أنزله سبحانه، والجاهل لا يعرف الحكم فكيف يحكم              : وجه الاستدلال 

 .بما لا يعلمه، فعلم أنه إذا حكم فإنما يحكم عن جهل وهوى باطل فلا يصح قضاؤه وتوليته

القـضاة ثلاثـة   : "ول االله صـلى االله وسـلم  قال رس : ما رواه بريدة رضي االله عنه قال       -٢

قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض               

 .)٥(" عرف الحق فجار متعمداً فهو في النار، وقاضٍ قضى بغير علم فهو في النار

كر منهم القاضي   أن النبي صلى االله عليه وسلم بين في الحديث أنواع القضاة، وذ           : وجه الاستدلال 

الذي يحكم بالجور متعمداً، والقاضي الجاهل الذي يحكم بغير علم، وجعلهما سواء في العقوبـة               

والجامع بينهما أنهما تركا العدل الذي أمر االله تعالى به؛ الأول لجوره مع علمه والثاني لتقصيره                

 .ن كذلك لم تصح توليتهفي معرفة الأحكام، وإذا كان كذلك فقضاؤه باطل لتركه العدل ومَن كا

قياس القضاء على الفتوى فكما لا يجوز أن يكون المفتي عامياً فأن لا يجوز أن يكـون                  -٣

 .)٦(القاضي عامياً من باب أولى لأن الفتيا غير ملزمة والقضاء ملزم 
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بذل الوسع والطاقة في أمر من الأمور واصطلاحاً بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي               : الاجتهاد في اللغة   )١(

من جمع خمسة علوم هي علم الكتاب والسنة        والمجتهد  ) ٣٧٠ص  : ارشاد الفحول : الشوكاني(بطريق الاستنباط   
 ).١٤٧، ص٤سبل السلام، ج: الصنعاني(وأقاويل علماء السلف من اجماعهم واختلافهم وعلم اللغة وعلم القياس 

اعانـة  : ، الـدمياطي  ١٢٩، ص   ٤الشرح الكبير، ج  : ، المقدسي ٣٥٩، ص   ٦شرح فتح القدير، ج   : ابن الهمام  )٢(
 .١٦٩، ص ١١ الانصاف، جمرداوي،ال، ٢١٣-٢١٢، ص ٤الطالبين، ج

 .١٠٥آية : سورة النساء )٣(
 .٤٩آية : سورة المائدة )٤(
 .٩٠، ص ٤كتاب الأحكام، ج: رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه )٥(
م، ٢٣ تحقيق محمد نجيب المطيعي   (كتاب المجموع شرح المهذب     (النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف         )٦(

 .٣٢١، ص ٢٢، ج)١٩٩٥(دار إحياء التراث العربي، بيروت، 



 -١٠١-

 لا يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً فتجوز تولية الجاهل القضاء وإلـى هـذا                :القول الثاني 

لكن مع هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام لأن الجاهل بنفسه مـا              : "نفية ولكنهم قالوا  ذهب الح 

، واستدلوا على جواز توليـة      )١(" يفسد أكثر مما يصلح بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به           

 :الجاهل بالأدلة التالية

 إلـى   -وسلمصلى االله عليه    -أنفذني رسول االله    : "ما روي عن علي رضي االله عنه قال        -١

تنفذني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقـضاء           : اليمن وأنا حديث السن فقلت    

 .)٢(" قال فما شككت في قضاء بين اثنين" إن االله تعالى سيهدي قلبك ويثبت لسانك: "فقال

يدل على أنه لم يكن من أهـل  " لا علم لي بالقضاء"إن قول علي رضي االله عنه   : وجه الاستدلال 

 أرسله وهو كذلك وهذا يدل على أن الاجتهاد لـيس           -صلى االله عليه وسلم   -لاجتهاد وأن النبي    ا

 .شرطاً في القاضي

أن القاضي يمكنه القضاء بفتوى غيره ومقصود القضاء هو إيصال الحق إلى مـستحقه               -٢

ورفع الظلم وهو يحصل من غير اجتهاد بل بتقليد ونقل للحكم فاشتراطه لا فائدة منه ما                

 .)٣( يتحقق المقصود من دونه دام

والصحيح أن العلم بالأحكام الشرعية شرط يجب اعتباره في القاضي ولكن حـدود هـذا          

العلم تعتبر حسب الإمكان فإن وجد المجتهد فلا يولى المقلد وإن لم يوجد جاز تولية المقلـد وإن                  

الحنفية فيجاب عليهـا بمـا      وجد قانون يسير عليه القضاة فالواجب العلم به وبمتعلقاته، أما أدلة            

 :يلي

أما الحديث فأجيب عنه بأنه ليس بشيء فإنه عليه السلام دعا له بـأن يهـدي االله قلبـه                    -١

ويثبت لسانه فإن كان بهذا الدعاء رزق أهلية الاجتهاد فلا اشكال وإلا فقد حـصل لـه                 

 .)٤(المقصود من الاجتهاد وهو العلم والسداد 
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 .٣، ص ٧بدائع الصنائع، ج: الكاساني )١(
أنظر، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن علـي،            (،  ٨٤١٧أخرجه النسائي في سننه، حديث رقم        )٢(
سروي حسن، دار الكتب العلميـة،      ، تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد ك      ١، سنن النسائي الكبرى، ط    )هـ٣٠٣ت(

 .٧، ص٤، ج٢٣١٠، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، حديث رقم ١١٦، ص ٥، ج١٩٩١بيروت، 
 .٣٦٠، ص ٦شرح فتح القدير، ج: ابن الهمام )٣(
 .المرجع السابق )٤(



 -١٠٢-

 عليه بأن الناقل عن غيره مخبر وليس مفتياً فيحتـاج أن            أما الاستدلال بالمعقول فيجاب    -٢

  فافترق عن )١(يخبر عن رجل بعينـه مـن أهل الاجتهاد فيكون معمولاً بخبره لا بفتياه 

 .القاضي الذي يحكم ليلزم غيره بهذا الحكم

 :رأي القانون في شرط العلم بالأحكام الشرعية

بالأحكام المتعلقة بنوع الحقوق التي يقضي بها       اشترط القانون في القاضي أن يكون عالماً         

وذلك من خلال حصوله على إجازة في الحقوق من كلية معترف بها أو إجـازة فـي القـضاء                   

الشرعي حسب ما جاء في المادة العاشرة من قانون استقلال القضاء والمادة الثالثة مـن قـانون                 

 .تشكيل المحاكم الشرعية

ن مدنية وجزائية وشرعية تجعل العلم المراد من القاضـي          وإن تنوع الحقوق والمحاكم بي     

 .تحصيله يقتصر على نوع محدد من الأحكام

وفي هذا الزمان يعد هذا العلم كافياً كونه يحقق المقصود من القضاء، وهو القدرة علـى                 

 .الفصل في القضايا والمنازعات المعروضة على القاضي

 : في أنواع الحقوق وذلك من وجوهوإن السياسة الشرعية تقتضي هذا التخصص 

 إن اشتراط الاجتهاد أو العلم بجميع أنواع الأحكام فيه حرج وتكليف بما لا يطاق،               :الوجه الأول 

 وقولـه   )٢(" وما جعل عليكم في الدين من حرج      : "والحرج مرفوع في الشريعة بدلالة قوله تعالى      

، ومن العسير على القاضي الإلمـام بجميـع         )٣(" يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر       : "تعالى

 .أنواع القضايا والأحكام فاقتضى التخصص في نوع منها

 أن الفقهاء أجمعوا على جواز تولي المقلد القضاء إذا لم يوجد المجتهد وقولهم هذا               :الوجه الثاني 

إن : " الـدم  يرجع إلى اعتبار الإمكان واختيار الأصلح فالأصلح ثم الأمثل فالأمثل يقول ابن أبي            

الاجتهاد المطلق والمقيد إنما كان يشترط في الزمن الأول الذي ما يفرغ فيه كل أقليم عن جماعة                 

من المجتهدين الصالحين للقضاء والفتوى فأما في زماننا هذا وقد خلت الدنيا منهم وشغر الزمان               

ب إمـام مـن   عنهم فلا بد من جزم القول والقطع بصحة تولية من اتصف بصفة العلم في مـذه  

 .)٤(" الأئمة
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 .٣٨٥، ص ١١المغني، ج: ابن قدامة )١(
 .٧٨آية : سورة الحج )٢(
 .١٨٥آية : سورة البقرة )٣(
 .٤١ص : كتاب أدب القضاء: ابن أبي الدم )٤(



 -١٠٣-

إن زماننا قد خلا حتى من المتبحر في مذهب إمام من الأئمة وإذا جـاز وضـع                 وأقول   

قانون يسير عليه القضاة، فنحن نقطع بصحة تولية من تعلمه وعرف مـضامينه كونـه غايـة                 

 .الإمكان في هذا الزمان

ام لما في اشتراط الاجتهاد مـن        إن الضرورة تستدعي تولية العالم بنوع من الأحك        :الوجه الثالث 

تعطيل للأحكام وإيقاع الفساد والفتن والنزاع، ذلك أن القضاء ضـروري للحفـاظ علـى أمـن                 

المجتمع واكتمال الشروط في القاضي متعذر وهي مكملات للضروري فالواجب المحافظة على            

 .الضروري وإن نقص مكمله حفظاً لمصالح العباد

وع من الأحكام يؤدي إلى ضبطها واتقانها وسهولة فصل القضايا           إن التخصص بن   :الوجه الرابع 

المتعلقة بها وتحقيق مقصد من مقاصد الشارع في القضاء وهو سرعة إيـصال الحقـوق إلـى                 

 .أصحابها وتحقيق العدل الذي أمر االله تعالى به

 : الأردنيشروط أخرى اشترطها القانون

 :الجنسية: الشرط الأول

 وبمعنى آخر أن يكون من أهـل        )١(قاضي أن يكون أردني الجنسية      اشترط القانون في ال    

 .)٢(البلد الذي يتولى القضاء فيه 

وإنما اعتبر القانون هذا الشرط لأن وظيفة القضاء وظيفة عامة فلا يتولاها إلا من كـان                 

 .)٣(متمتعاً بجنسية البلد الذي يقضي فيه، ولأن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة 

س هناك ما يمنع من اعتبار هذا الشرط ووجوب توفره في القاضي بشرط أن يوجـد                ولي 

في البلد من تتوافر فيه شروط القضاء، وإن اعتبار بعض الشروط المكملة والمـستحبة وعـدم                

اعتبارها يرجع إلى ما يراه ولي الأمر محققاً للمصلحة العامة للأمة فله أن يشترط في القاضـي                 

 .ذه المصلحة إذا لم يعارض دليلاً من أدلة الشرعما يراه مناسباً له

 :وإن اشتراط الجنسية يحقق المصلحة العامة للأمة ، وهذه المصلحة تتمثل فيما يلي 

 أن القاضي الذي من أهل البلد أقدر على معرفة أعرافهم وتقاليدهم وألفـاظهم ومـدلولاتها                :أولاً

 .ي الأحكام المعروضة عليهوبالتالي فهم حجج الخصوم مما يسهل عليه الفصل ف
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الظـاهر،  (من قانون استقلال القضاء والمادة الثالثة من قانون تشكيل المحـاكم الـشرعية    ) ١٠(أنظر المادة    )١(

 .، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، مطابع الدستور، عمان)١٩٨٩(راتب عطا االله 
، ٦التاج والاكليل، ج  : المواق(ول باستحباب كون القاضي من أهل البلد الذي يقضي فيه           ذهب المالكية إلى الق    )٢(

 .٣١٧القوانين الفقهية، ص : ، ابن جزي)١٠٣ص 
 .٩٠أصول المحاكمات المدنية، ص : القضاة )٣(



 -١٠٤-

 إن تنوع القوانين واختلافها حسب المذاهب الفقهية بين دولة وأخرى يقتـضي أن يكـون                :ثانياً

القاضي من أهل البلد الذي يقضي فيه كونه أعلم بالقانون الذي يحكم به من قاضٍ يحتـاج إلـى                   

ي مما يؤدي إلـى تـأخير       فترة من الزمن لمعرفة القوانين التي يطبقها على المنازعات والدعاو         

 .الفصل فيها

 :الخبرة العملية في العمل القضائي: الشرط الثاني

اشترط القانون أن يكون المرشح لتولـي منصب القضاة قد عمل فـي مجـال العمـل                 

 . مما يعني أن يكون عنده خبرة عملية في هذا المجال)١(القانوني 

مانع من اعتباره كونه يحقق مـصلحة       ولم يتعرض فقهاء المسلمين لمثل هذا الشرط ولا          

 :القضاء والتي تتمثل فيما يلي

 إن هذا الشرط يحقق المصلحة العامة ويحقق مصلحة الأحكام، فيجب علـى القاضـي أن                :أولاً

يكون خبيراً في الأحكام وفي حجج الخصوم، مما يزيد الملكة القضائية عنده، وهذا أمر مطلوب               

لأزمان، إذ أن الاكتفاء بعلم القاضي بنوع من الأحكام يقتـضي           شرعاً نظراً لاختلاف الأحوال وا    

 .بالضرورة اتقانه لها وطريق ذلك هو الخبرة العملية في القضاء

 إن استحداث التنظيمات القضائية فيما يعرف بأصول المحاكمات يقتضي معرفتها واتقانهـا             :ثانياً

نه أن يحقق أحـد مقاصـد الـشريعة    وضبطها، وذلك لا يتحقق إلا بالخبرة العملية، وهذا من شأ         

الإسلامية في القضاء، وهو السرعة في إيصال الحقوق إلى أصحابها فالخبير أقدر علـى ذلـك                

 .ممن ليس عنده خبرة في هذا المجال

 
 ـــــــــــــ

 
 .من قانون استقلال القضاء الأردني) ١٠(أنظر المادة رقم  )١(



 -١٠٥-

 حصانة القاضي: الخامس فصلال

 :مفهومها وأقسامها:  الأولالمبحث

 الحقـوق إلـى أصـحابها،       قد علم أن المقصد الشرعي للقضاء هو إقامة العدل وإيصال          

وتحقيق هذا المقصد يقتضي أن يكون القاضي متحصناً بوسائل توصله إليه ومن أهمها حمايتـه               

من أي تدخل في الأحكام والقرارات التي يصدرها لفصل الخصومة، وأن يكون آمناً عند اصدار               

 .تلك الأحكام بما يعرف بالحصانة القضائية أو استقلال القضاء

 :)١(ضائية تعني والحصانة الق

الحماية التي يضفيها المشرع على القضاء والقضاة للتأكيد على استقلاليته أثنـاء النظـر               

والحكم في المنازعات من أي سلطة، أو شخص وصولاً لإقامة العدل وايـصال الحقـوق إلـى                 

 .)٢(أصحابها 

 ـ لأنوهذه الحصانة ليست حقاً للقاضي وحده بل هي حق عـام للأمـة      ل  القاضـي يعم

 .لمصلحتهم والتي تتمثل في أمانهم على حقوقهم من أن يتدخل بها أحد حتى رئيس الدولة

 :أنواع الحصانة الممنوحة للقضاء وضماناتها في الفقه والقانون

 :الحصانة الدستورية: أولاً

أن ينص الدستور العام للدولة على مبدأ اسـتقلال القـضاء وفـصله عـن               : ويقصد بها 

 فـي الأحكـام والقـرارات       ان الـسلطت  ان بحيث لا تتدخل هات    )٣( والتنفيذية   السلطتين التشريعية 

 . وأن يتم تطبيق ذلك فعلياً)٤(الصادرة عن القاضي 

وقد أوجب الاسلام على القاضي الاستقلال في اصدار الأحكام القضائية وحرم أي تدخل              

ر الاعتناء بهذا المبدأ    في حكمه يهدف إلى الانحراف به عن الحق والعدل، فأوجب على ولي الأم            

 . يحقق مصلحة الأمةلأنه

 
 ـــــــــــــ

 
مَنَعَ والحصن كل موضـع     : يقال حصن المكان يحصن حصانة فهو حصين      أصلها حَصَنَ   : الحصانة في اللغة   )١(

لسان العرب لابن منظـور مـادة       : انظر. (محكمة: حصين لا يوصل إلى ما في جوفه، ودرع حصين وحصينة         
 ).١٣/١١٩: حصن

 .١٣ ص ، دار عمار، عمان،١، ط حصانة القاضي والمحامين،)٢٠٠٢(، ماجد ومهند، اللفتاوي والزامل )٢(
السلطة التشريعية هي السلطة المكلفة باصدار القوانين والأنظمة، والسلطة التنفيذية هـي الـسلطة المكلفـة                 )٣(

أصـول  : الأنطـاكي : انظر(هي السلطة المكلفة بالقضاء بين الناس       : بتصريف شؤون البلاد، والسلطة القضائية    
 .٥٠ص : المحاكمات في المواد المدنية والتجارية

 .١٩٧ ص ، دار الفرقان، عمان،٢، ط القضاء في الاسلام،)١٩٨٤(مد عبد القادر، ، محأبو فارس )٤(



 -١٠٦-

 :الحصانة الجزائية: ثانياً

معاقبة كل من يتدخل في شؤون القاضي بموجـب القـانون وتهـدف هـذه               : ويقصد به 

 .)١(الحصانة إلى الحفاظ على هيبة القضاء وتحقيق مقصده 

 :الحصانة الشعبية: ثالثاً

من يحاول التعرض إليه أو التدخل في شأن        وتعنى وقوف أفراد الشعب مع القاضي ضد         

 .، فهو معين لمصلحتهم ومن حقهم الدفاع عنه إذا كان عادلاً)٢(من شؤونه 

ويمكن تحقيق هذه الحصانة في الوقت الحاضر من خلال مجلس النواب المعين من قبـل             

 .دلأفراد الشعب إذ يقوم هذا المجلس بمنع أي تدخل في السلطة القضائية تحقيقاً للع

 :ضمانات الحصانة القضائية:  الثانيالمبحث

 أن تكون إدارة القضاء مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في جميع الأمور المتعلقة              :أولاً

 كتعيين القضاة والاشراف عليهم وعزلهم وسن القوانين المنظمـة للقـضاء            )٣(بالعملية القضائية   

 .والتقاضي

 تـولاه   -صلى االله عليه وسـلم    -ل إدارة القضاء أن النبي      ومما يدل على وجوب استقلا     

بنفسه وتولى تعيين القضاة في بعض البلاد باعتباره القاضي الأعلى للمسلمين ثم تولاه الخلفـاء               

 في عمومها، ولما اتـسعت الدولـة        اكونه من الوظائف الداخلة تحت الخلافة ومندرج      لمن بعده   

اء بين الناس جامعين بين السلطة التنفيذية والقضائية إلـى          الإسلامية أصبح الأمراء يتولون القض    

أن رأى عمر رضي االله عنه استقضاء القضاة الذين كانوا يعينون من قبله مباشرة واستقر الحال                

كذلك حتى ظهور منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية وكان أول من تـولاه الإمـام أبـو                  

 وبذلك أصبحت إدارة    )٤(اف على القضاء والقضاة     يوسف صاحب أبي حنيفة والذي تولى الإشر      

 .القضاء مستقلة عن سلطات الدولة الأخرى

 ان يتم تعيين القضاة وفق أسس معينة بحيث لا يختار لهذا المنصب إلا من ثبتـت أهليتـه                   :ثانياً

 فلا يختار لهذا المنصب إلا مـن تـوافرت فيـه الـشروط              )٥(ومقدرته على فصل الخصومات     

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢٠٠ص : المرجع السابق )١(
 .٢٠٢ص : المرجع السابق )٢(
 .١١٦، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ١، استقلال القضاء، ط)م١٩٧٧(الكيلاني، فاروق،  )٣(
، الدار العربية للموسوعات،    ي القضاة في الدولة العباسية     منصب قاض  ،)١٩٨٧(، عبد الرزاق علي،     الأنباري )٤(

 .١٢٦-٢٥ ص بيروت،
 .١٢٦ ص ، استقلال القضاء،الكيلاني )٥(



 -١٠٧-

 القاضي دون تدخل من أي جهة، وهذا الضمان جدير بتحرير القاضي من كل خوف               المعتبرة في 

من أي سلطة أو جهة كانت سبباً في حصوله على هذا المنصب، وبالتالي عدم وقوعـه تحـت                  

 .ضغط تلك الجهة عند اصدار الأحكام

 :ومن الأدلة على وجوب اعتبار هذه الضمانة ما يلي

 )١(" م أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاإن االله يأمرك: "قول االله تعالى .١

 لأن  )٢(إن االله تعالى أوجب على ولي أمر المسلمين أن يولي أصلح من يقدر عليه               : وجه الدلالة 

تعيين الناس في المناصب أمانة من الأمانات فلا تؤدى إلا إلى أهلها وهم القادرون عليها الأصلح                

 الأصلح ومن قدم أحداً لأي      لأنهقة وإنما يولى    لحمل أعبائها فلا يولى الرجل لأجل قرابة أو علا        

سبب غير الصلاح يكون قد خان الأمانة التي وكل بحفظها ودخل فيما نهى االله تعالى الولاة عنه                 

 .)٣(" يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون: "وهو قوله تعالى

: -صلى االله عليه وسـلم   -قال رسول االله    : عنهما قال ما روي عن ابن عباس رضي االله         .٢

من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقـد خـان االله                  "

 .)٤(" وخان رسوله وخان المؤمنين

 أوجب على ولي الأمـر اختيـار الأصـلح لأي           -صلى االله عليه وسلم   -إن النبي   : وجه الدلالة 

قضاء وإلا كان خائناً الله ولرسوله وللمؤمنين وفي هذا دلالة علـى            منصب من المناصب ومنها ال    

 .أن التعيين لا يكون إلا لمن هو أهل له فلا يكون على أساس القرابة أوالموالاة أو غيرها

إن التعيين في منصب القضاء لأجل المعرفة والقرابة وغيرها وسيلة للتدخل فـي حكـم                .٣

ى حكمه يجب منعها وسدها لما تؤدي إليه مـن          القاضي وكل وسيلة تؤدي إلى التأثير عل      

 .الحكم بغير الحق

 ما داموا   )٥( أن لا يتعرض القضاة لأي أمر من شأنه أن يهدد أمنهم في الثبات في مركزهم                 :ثالثاً

محافظين على الحكم بالعدل، وما دامت الشروط فيهم لم تخرم وهذا يتم من خلال وضع الأسس                

 .اة حتى يكونوا آمنين عند اصدار الأحكام القضائيةالتي يتم من خلالها عزل القض

 
 ـــــــــــــ

 
 .٥٨آية : سورة النساء )١(
 .١٤ص : السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية: ابن تيمية )٢(
 .٢٧آية : سورة الأنفال )٣(
 وقال حديث صـحيح     ١٠٤، ص   ٤ج:  كتاب الأحكام  ٧٠٢٣حديث رقم   : المستدرك على الصحيحين  : الحاكم )٤(

 .الاسناد ولم يخرجاه
 .١٣٣ص : استقلال القضاء: الكيلاني )٥(



 -١٠٨-

 متى شاء غير أن الأولى بـالولي أن  -الولاية–وكان للولي عزله عنها     : "يقول الماوردي  

 .)١(" يعزله إلا بعذرلا 

وللإمام عزله بخلل وأفضل منه ولمصلحة تسكين فتنة فإن لـم يكـن             : "ويقول الشربيني  

 .)٢(" شيء من ذلك حرم

 إلا إذا تعمد الجور في الحكم إذ        )٣( أن لا يكون مسؤولاً جزائياً عن الأحكام التي يصدرها           :رابعاً

أن الخطأ وارد على القاضي لأي سبب من الأسباب فهو مجتهد في تطبيق القانون على الوقـائع                 

 في حكم فلا يكون مسؤولاً عن هـذا         ئ ويصيب فالواجب حمايته عندما يخط     ئوالمجتهد قد يخط  

 .الخطأ

 والذي يهدف إلى حماية القضاة تمكيناً لهم        )٤(وهذا الأمر متفق عليه بين فقهاء المسلمين         

 .)٥(من القيام بواجبهم دونما تأثير أو ضغط بأي شكل من الأشكال 

 دفع دية الرجل الـذي شـجه أبـو    -صلى االله عليه وسلم-ومما يدل على ذلك أن النبي        

ته كونه عاملاً له والقاضي عامل كذلك فلا يكلف بما أخطـأ          ولم يكلفه دفع دي    )٦(الجهم بن حذيفة    

 .ما دام غير متعمد

 أن لا يمكن الناس من خصومة قضاتهم لئلا يستهان بالقضاة أو يتـسلط القـضاة علـى           :خامساً

ولا ينبغي أن يمكن الناس من خصومة قضاتهم        : "الناس إلا أن يكون جوراً بيناً يقول ابن فرحون        

إما أن يكون عدلاً فيستهان بذلك ويؤذى وإما أن يكون فاسقاً فاجراً            : من وجهين لأن ذلك لا يخلو     

 .)٧(" وهو الحن بحجته عمن شكاه فيبطل حقه ويتسلط ذلك القاضي على الناس

 بعيداً عن التحيـز والمحابـاة لأي        ، متمتعا بتقوى االله وقوة الشخصية     أن يكون القاضي     :سادساً

 .)٨(طرف من أطراف الخصومة 

  

 
 ـــــــــــــ

 
 .٨٩ص: الأحكام السلطانية: الماوردي )١(
 .٢٦٤، ص ٢ج : الاقناع: الشربيني )٢(
 .١٥٨ص : استقلال القضاء: الكيلاني )٣(
تبـصرة  : ، ابن فرحـون   ٨١، ص ٤ج: مغني المحتاج : ، الشربيني ٥١١، ص   ٩ج  :المغني: ابن قدامة : انظر )٤(

 .٦١، ص١ج:الأحكام
 .٣٠ص : حجية الحكم القضائي: محمد نعيم ياسين )٥(
 .٢٢٨، ص ٤ج: باب القصاص من السلاطين: ٦٩٨٠حديث رقم : سنن النسائي الكبرى: النسائي )٦(
 .٦٢، ص ١ج :تبصرة الحكام: ابن فرحون )٧(
 .٢١٦ص : قضاء في الإسلامال: أبو فارس )٨(



 -١٠٩-

ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعـدلوا هـو            : "ومما يدل على هذا المبدأ قوله تعالى      

 .)١(" أقرب للتقوى

فالآية نص في وجوب العدل بين الخصوم وفي الحكم حتى لو كان أحدهم يحمل في نفسه                 

 .عداوة للقاضي

 .)٢(" وفواوإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد االله أ: "وقوله تعالى 

فالآية نص في وجوب العدل حتى ولو كان أحد أطراف الخصومة قريباً وفاءً للعهد الذي               

 .بين القاضي وربه سبحانه وتعالى إذ هو نائبه في الحكم بين الناس

وقد وضع الإسلام مجموعة من القواعد التي تعتبر عنواناً لحياد القاضي ودلـيلاً علـى                

 :)٣(التأثر لطرف معين وضماناً للحياد ومنها نزاهة القضاء والبعد به عن 

أن لا يقبل هدية من أحد ما لم تكن بينهما معاملة واهداء قبل القضاء حتى لا تؤدي إلى                   .١

 .الميل معه إذا حدث خصام وفي ذلك إذلال له وإدخال الفساد عليه

 .أن يتجنب بطانة السوء لأن الفساد يأتي إلى القضاة منهم .٢

حوائج والعارية والسلف والاقتراض لأن في ذلك انقاصاً من قـدر           أن يتنزه عن طلب ال     .٣

القاضي وكل ما كان كذلك يجتنبه كالبيع والشراء في مجلس حكمه أو خارجه ممن لـه                

 .خصومة عند القاضي

 .لا ينبغي له أن يكثر الدخال عليه والركاب معه ولا من يحف به من غير حاجة .٤

 .أن لا يري الناس أن لأحد عنده منزلة .٥

 ولا أن يقضي على     لا يجوز له أن يقضي لمن لا تجوز شهادته له كزوجته وأخيه وأبيه             .٦

 عدوه

 :الحصانة القضائية في القانون:  الثالثالمبحث

من الدستور الأردني والمادة الثالثة     ) ٩٧(بالنظر إلى القانون الأردني نجد بأن المادة رقم          

اة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير        القض"من قانون استقلال القضاء قد نصت على أن         

 ".القانون
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 .٨آية : سورة المائدة )١(
 .١٥٢آية : سورة الأنعام )٢(
 .١٩-١٥ص : معين الحكام: ، الطرابلسي٢٥-٢٢، ص ١ج:تبصرة الحكام: ابن فرحون )٣(



 -١١٠-

فهذه المادة كفلت مبدأ الحصانة للقضاء والقضاة فلا تتدخل أي سلطة من سلطات الدولـة              

إذ أن بعـض    . في العمل القضائي ويبقى التنفيذ الفعلي الذي يضع هذه المادة على أرض الواقع            

 في يد السلطة التنفيذية من خلال تدخل وزير العـدل           الجوانب الإدارية المتعلقة بالقضاء لا زالت     

 في منصب القـضاء وأحيانـاً       )١(في بعض الشؤون الإدارية للقضاء مثل الموافقة على التعيين          

 .)٢(تدخل مجلس الوزراء مثل الموافقة على كون القاضي محكماً 

نات استقلال  وهناك مجموعة من التشريعات نص عليها القانون الأردني فيما يتعلق بضما           

 :القضاء ومنها

مـن الدسـتور    ) ١٠١( صيانة المحاكم من التدخل في شؤونها وهو ما نصت عليه المادة             :أولاً

 ".المحاكم مفتوحة للجميع مصونة من التدخل في شؤونها: "الأردني وجاء فيها

 الكفـاءة مـن    أما فيما يتعلق بتعيين القضاة فقد اتبع القانون الاردني مبدأ الاختيار حسب     :ثانيـاً 

خلال اجراء مسابقة للمتقدمين للقضاء وممن تنطبق عليهم الشروط التي نـص عليهـا القـانون                

 وفي هذا   )٣(واختيار من ثبتت كفاءته وصلاحيته لخدمة القضاء والذي يتولى ذلك مجلس القضاء             

 ـ                  ذا ضمان لعدم تدخل أحد في تعيين القاضي وبالتالي أمنه من التأثير عليه ممن عينـه فـي ه

 ربما يقـدح    -وهو تدخل من السلطة التنفيذية    –المنصب، إلا أن موافقة وزير العدل على التعيين         

 .في استقلالية مجلس القضاء في تعيين القضاة والأولى عدم تدخله في هذا الأمر

 من قانون استقلال    ٢٦ وفيما يتعلق بثبات القاضي في منصبه فإن القانون قد بين في المادة              :ثالثاً

قضاء على أنه لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إلا بقرار مـن                  ال

مجلس القضاء وإرادة ملكية سامية وفي الحالات التي يثبت فيها عدم كفاءة القاضي وفـي هـذا                 

 .ضمان لاستقرار القاضي وأمنه من العزل

قاضي فالقاضي غير مسؤول عن الأحكـام        أما فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية والجزائية لل       :رابعاً

التي يصدرها إذا صدرت وفق شروطها وأصولها الشرعية إلا إذا تعمد الحكم بالجور أو وجـد                

 .)٤(متلبساً بجريمة 

 
 ـــــــــــــ

 
 . من قانون استقلال القضاء الأردني١٤انظر المادة  )١(
 .ني فرع ب من قانون استقلال القضاء الأرد١٧انظر المادة  )٢(
 .من قانون استقلال القضاء) ١٤-١١(انظر المادة  )٣(
 . من قانون استقلال القضاء٢٩انظر المادة  )٤(



 -١١١-

 أما فيما يتعلق بخصومة الناس للقضاة فقد أجاز القانون الأردني تقـديم شـكوى ضـد                 :خامساً

تملة على اسم مقدمها ومحل اقامتـه وموقعـاً         القاضي من ذوي المصلحة واشترط أن تكون مش       

 عليهـا منـه ومتضمنة وقائع محددة منسوبة إلى القاضي ويقوم قضاة التفتيش بمتابعة الشكوى 

، وإن اشتراط بيان ما أخطأ به       )١(واحضار الشهود والاستماع لشهادتهم وله حق تحليفهم اليمين         

مكين الخصوم بمخاصمة القضاة فمن خلال      القاضي وتعلقت به الشكوى ضمان للقضاة في عدم ت        

 .هذه الشروط يعرف ما إذا كان جور القاضي بيناً أو غير بين

من قـانون أصـول المحاكمـات    ) ١٣٢( أما فيما يتعلق بحياد القاضي فقد نصت المادة    :سادساً

 :)٢(المدنية على أسباب عدم صلاحية القاضي في الدعوى وهي 

 .و كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعةإذا كان زوجاً لأحد الخصوم أ -١

 .إذا كانت لزوجة خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه -٢

إذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصـياً عليـه أو قيمـاً أو                   -٣

أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة              . مظنونة قرابته 

 مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الـشركة               أو

 .المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى

إذا كان للقاضي أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكـون                  -٤

 .عليه مصلحة في الدعوى القائمةهو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً 

إذا كان بين القاضي وأحد قضاة الهيئة الواحدة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعـة                -٥

 .أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية

إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كـان ذلـك قبـل                    -٦

 .اشتغاله في القضاء

فنرى بأن القانون في تشريعه لهذه الضمانات أكد على مبدأ استقلال القضاء وهو بهذا يكون               

 .متوافقاً مع الفقه الاسلامي في ضرورة توفير الحصانة للقاضي

 
 ـــــــــــــ

 
أبو بكر، مجموعـة التـشريعات      (،  من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية      ) ١٥-١١(انظر المواد    )١(

 .)والاجتهادات القضائية، نظام التفتيش القضائي
 ١٠٠ص : المحاكمات المدنيةأصول : القضاة )٢(



 -١١٢-

 :أدلة مشروعية الحصانة القضائية:  الرابعالمبحث

ليه العناية به واحاطة القضاة     إن حرص الحاكم على توفير الحصانة للقاضي مما يجب ع          

 بالحماية لتمكينهم من فصل الخصومات دون تأثير عليهم من أحد

 : والذي يدل على وجوبه الأدلة التالية

فـلا  : "، وقول االله تعـالى    )١(" وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل      : "قول االله تعالى   -١

 .)٢(" تتبعوا الهوى أن تعدلوا

 )٣(تعالى حرم ترك العدل للهوى والعصبية وأوجب لزوم العدل على أي حال           إن االله   : وجه الدلالة 

وأن أي تدخل في حكم القاضي هو من باب الحكم بالهوى الذي يجب سـده، والحكـم بالعـدل                   

 .يقتضي عدم التأثير على القاضي في أحكامه

يـه  صلى االله عل  -قال رسول االله    : ما روي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال           -٢

 .)٤(" من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط االله حتى ينزع: "-وسلم

إن التدخل في حكم القاضي والميل به عن الحق إلى الظلم اعانة على الباطل وهذا               : وجه الدلالة 

حرام بنص الحديث وإذا كان التدخل محرماً فمنعه واجب ووسيلة منعه منح القضاء الاسـتقلال               

 .ومنع التدخل فيه

ن سياسة التشريع توجب على ولي الأمر العمل على منح القضاء الاسـتقلالية التامـة               إ -٣

 :ومنع التدخل في شؤونه وذلك من وجوه

 إن الحصانة القضائية تهدف إلى تحقيق المقصد الرئيس للقضاء وهو الحكم بالعدل             :الوجه الأول 

 .وتوفيرها للقاضي يمنع انخرام هذا المقصد

صانة من الوسائل التي لا يحصل مقصد القضاء إلا بها ويتعرض للانحلال             إن الح  :الوجه الثاني 

والاختلال بفقدها وإذا كان تحصيل المقصد واجباً فتحصيل وسيلته واجبة فإن ما لا يتم الواجـب                

 .)٥(إلا به فهو واجب 

 
 ـــــــــــــ

 
 .٥٨آية : سورة النساء )١(
 .١٣٥آية : سورة النساء )٢(
 .٥٦٥، ص١ج :تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )٣(
 ،٤، ج ٣٥٩٣، باب فيمن يعـين علـى خـصومة، حـديث رقـم              كتاب الأقضية : أخرجه أبو داود في سننه     )٤(

  صحيح سنن ابن ماجـه،     ،)١٩٩٧( محمد ناصر،    ،انظر الألباني : ، والحديث صحيح، صححه الألباني    ٢١٨ص
 .٢٥٢، ص٢ ج ، مكتبة المعارف، الرياض،١ط
 .١٠٦ص : القواعد الفقهية: الندوي )٥(



 -١١٣-

 إن عدم اعطاء القاضي الحصانة فيه توهين لحرمة هذا المنصب إذ أن المـصلحة          :الوجه الثالث 

تقضي بالحفاظ على مناصب القضاة وأمنهم من العزل أو التعرض لهم في أحكامهم يقول ابـن                

وإن حفظ حرمة المناصب الشرعية واعانة القائمين بها على المضي في سبيلهم غيـر              : "عاشور

 .)١(" وجلين ولا مغضوضين لمن أكبر المصالح

كم بين الناس والتدخل فـي قـضاء         إن الحاكم مأمور بإبعاد هوى النفس عند الح        :الوجه الرابع 

 .القاضي هوى نفسي يجب ابعاده لأنه مانع من تنزيل أحكام الشرع على الوقائع والقضايا

 إن عدم توفير الحصانة للقاضي من الذرائع الموصلة إلى التدخل فـي أعمالـه               :الوجه الخامس 

تحقق ذلـك بتـوفير     والتأثير على أحكامه وصرفها عن الحق وإذا كانت كذلك فالواجب سدها وي           

 .الحصانة للقاضي

 إن الحاكم مأمور بجلب المصالح للناس وابعادهم عن المفاسد وإن التدخل فـي              :الوجه السادس 

أحكام القاضي يجلب المفاسد المتمثلة بعدم اطمئنان الناس على حقوقهم وعدم ثقـتهم بالقـضاء               

أمور بتحقيق الأمـان للنـاس      جراء تدخل أصحاب النفوذ والسلطان في أحكام القاضي والحاكم م         

 .المفضي إلى صلاح أمورهم وابعادهم عن الفساد

 :التفتيش على أعمال القضاة وأثره في الحصانة القضائية:  الخامسالمبحث

لا تعارض بين التفتيش على أعمال القضاة ومراقبة أدائهم وبين حصانة القاضـي إذ أن                

قق مصلحتهم فهو واجـب، وإن مـصلحة        الحاكم مأمور بتحقيق مصالح الناس وكل تصرف يح       

الناس تقتضي بأن لا يترك القضاة متذرعين بالحصانة فلا تراقب أحكامهم وأعمالهم يقول ابـن               

وينبغي للإمام أن يتفقد أحوال القضاة فإنهم قوام أمره ورأس سلطانه وكـذلك قاضـي               : "فرحون

عـي أمـورهم وسـيرتهم فـي     الجماعة ينبغي له أن يتفقد قضاته ونوابه فيتصفح أقضيتهم ويرا         

 .)٢("الناس

ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال قضاته وأمـور حكامـه وولاتـه ويتطلـع      : "ويقول المواق  

 .)٣(" أحكامهم ويتفقد قضاياهم

 
 ـــــــــــــ

 
 .٥٠٥-٥٠٤ص : مقاصد الشريعة الاسلامية: ابن عاشور )١(
 .٦١، ص١ج:تبصرة الحكام: ابن فرحون )٢(
 .١١٤، ص٦ج:التاج والاكليل: المواق )٣(



 -١١٤-

وقد عمل القانون الأردني بمبدأ التفتيش على أعمال القضاة من خـلال إصـدار قـانون                

د أحسن بجعل المفتشين تـابعين لـدائرة قاضـي           وق )٤(التفتيش القضائي على المحاكم النظامية      

 .القضاة إذ بذلك يتحقق مبدأ استقلال القضاء

وإن سياسة التشريع تقتضي التفتيش على أعمال القضاة ومراقبة حسن إدارتهم وفـصلهم              

 :للخصومات ومما يدل على مشروعيته ما يلي

ساً علـى الوكالـة إذ للموكـل أن          إن القاضي نائب عن الحاكم وللمنيب أن يراقب نائبه قيا          :أولاً

 .)١(يراقب أعمال وكيله ليتأكد من حسن قيامه بما وكل به 

 إن الواجب على الحاكم السعي في اصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه                  :ثانياً

 .رعاية لمصالح الناس. من أمور القضاء والتفتيش سبيل للاصلاح فيجب على الحاكم العناية به

 إن التفتيش على أعمال القضاة يحقق مقاصد شرعية منها السرعة في ايصال الحقوق إلـى           :الثاًث

أصحابها وإن مراقبة القاضي يؤدي إلى بذل الجهد للاسراع في فصل الخصومات ولذلك جعـل               

القاضي بتأخير الحكم يأثم    "الفقهاء التفريط في هذا المقصد سبب لعزل القاضي يقول ابن عابدين            

 )٢("  ويعزلويعزر

 فـإذا  )٣( إن التفتيش القضائي وسيلة لمعرفة الصالح للقضاء وابقائه ومعرفة الفاسد وعزله          :رابعاً

تبين أن في بقائه مفسدة لعدم كفاءته وانصافه بين الخصوم ومراعاته لقواعد العدل وجب عزلـه                

لتفتيش وسـيلة مـن     والحاكم مأمور بتوفير الوسائل المعينة على الوصول إلى العدل وتحقيقه وا          

 .وسائله فيجب اتباعها والعمل بها

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٩٩٤ لسنة ١٢ من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية نظام رقم ٥-١انظر المواد  )٤(
 .٧٧ ص ، مؤسسة الرسالة، بيروت،٢، طنظام القضاء في الشريعة الاسلامية، )١٩٨٩(زيدان، عبد الكريم،  )١(
 .١٠٦، ص٨ج: رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين )٢(
 .٧٩ص : الاسلاميةنظام القضاء في الشريعة : زيدان )٣(



 -١١٥-

 الباب الثاني

 تطبيقات السياسة الشرعية في مجال طرق الاثبات

 تمهيد

 .تطبيقات السياسة الشرعية في مجال الشهادة: الفصل الأول

 .الاجبار على الشهادة: المبحث الأول

 .شهادة مستور الحال: المبحث الثاني

 .الشاهدتحليف : المبحث الثالث

 

 .تطبيقات السياسة الشرعية في مجال الاقرار: الفصل الثاني

 .التوصل إلى الاقرار بالاجبار: المبحث الأول

 .الاستجواب القضائي: المبحث الثاني

 

 .تطبيقات السياسة الشرعية في مجال الحكم بالقرائن ووسائل الاثبات الحديثة: الفصل الثالث

 .ن في القضايا المدنيةالاثبات بالقرائ: المبحث الأول

 .الاثبات بالقرائن في القضايا الجنائية: المبحث الثاني



 -١١٦-

 : مفهوم الإثبات لغة وشرعاً:تمهيد

الاثبات في اللغة من أثبت الشيء أي عرفه حق المعرفة يقال ثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت                 

 .)١(أي معجز عن الحركة: اتوثبيت وثبت والثبات والثبوت بمعنى الدوام والاستقرار يقال داء ثُب

إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حـق           "والاثبات في الشرع هو     

 .)٢(" أو واقعة من الوقائع

إقامة الدليل أمام القـضاء     "أما المعنى القانوني فهو لا يختلف عن المعنى الشرعي إذ هو            

 .)٣(" على وجود واقعة قانونية تعد أساساً لحق مدعى به

القانون الذي يبين كيفية اقامة الدليل على ما يدعيه الخـصوم أمـام             "وقانون الاثبات هو    

القضاء فيرسم لهم كيفية اثبات حقوقهم وطلباتهم أياً كان نوعها، كما ينظم حقوقهم والتزامـاتهم               

 )٤(" أثناء ذلك

كف يـد   وإن هدف القضاء ومقصده وهو فصل الخصومات وايصال الحقوق إلى أصحابها و           

 :المعتدي لا يتحقق إلا بأمرين

كونه غير معلوم لديه وسبيله اليـه هـو      لاستجلاء حقيقة الواقع وهذا عسير على القاضي        : الأول

 .الأدلة الواجب تتبعها وفحصها للوصول إلى حقيقة ما يبحث عنه بما يعرف بطرق الاثبات

 .تطبيق حكم الشرع على الواقع: والثاني

فقه في أحكام   : فهنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما       : "ية رحمه االله  يقول ابن قيم الجوز    

الحوادث الكلية وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الـصادق والكـاذب والمحـق                 

 .)٥("والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع

 في تقرير الحقوق المتنازع عليها لأنه وسيلة اظهارهـا وبغيـره            وللإثبات أهمية كبرى   

لو يعطي النـاس    : "-صلى االله عليه وسلم   -يعتدى على دماء الناس وأموالهم فقد قال رسول االله          

 
 ـــــــــــــ

 
، مؤسسة الرسالة، بيروت،    ٤القاموس المحيط، ط  ) هـ٨١٧ت  (الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب         )١(

 .١٩١-١٩٠م، مادة ثبت، ص ١٩٩٤
، مطبعـة ذات الـسلاسل،      ٢الموسوعة الفقهيـة، ط   ) ١٩٨٣(الكويت،  -وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية    )٢(

 .٢٣٢، ص ١الكويت، ج
م، قواعد الاثبات في المواد المدنيـة والتجاريـة، مؤسـسة الثقافـة الجامعيـة،               ١٩٨٥رج، توفيق حسن،    ف )٣(

 .٣الاسكندرية، ص 
 .٧م، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة، بيروت، ص١٩٨٣أبو الوفا، أحمد،  )٤(
أعلام الموقعين عن رب    : ، ابن قيم الجوزية   ١٠عية، ص   ابن قيم الجوزيه، الطرق الحكمية في السياسة الشر        )٥(

 .٩٤، ص ١العالمين، ج



 -١١٧-

ولكن البينة  : "، وفي رواية  )١(" بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه         

 .)٢(" ن أنكرعلى المدعى واليمين على م

وقد اتفق الفقهاء على عدد من وسائل الاثبات منها الاقرار والشهادة واليمـين والنكـول                

والقسامة، واختلفوا في بعضها كالشاهد مع اليمين والقرينة، وعلم القاضي، والكتابة، والخبـرة،             

 .والمعاينة، والقيافة والقرعة

 يفيد العلم اليقيني كالاقرار ومنها      ما وليست جميع طرق الاثبات على مستوى واحد فمنها        

ما يفيد ظناً راجحاً كالشهادة وكل ذلك معتبر في الشريعة مراعاة لمصالح الناس ودفعاً للضرورة               

فاشتراط العلم اليقيني المترتب على وسيلة الاثبات متعذر في كثير منها إذ لا يفيد بعضها ذلـك                 

صلى االله عليـه    -مجافياً للواقع، وقد بين رسول االله       وإنما يأتي الحكم المبني على وسيلة الاثبات        

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكـون الحـن     : " هذا في الحديث فقال    -وسلم

بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع                  

 .)٣(" له قطعة من النار

لقاضي غير مطالب إلا ببذل الجهد في الوصول إلى الحق فـإن لـم              وهذا يدل على أن ا     

 .يصله لم يعتبر آثماً على ذلك

ثم إن الفقهاء وعلماء القانون اختلفوا في أنسب الطرق الموصلة للحقيقة فذهب الـبعض               

إلى القول بإطلاق يد القاضي في البحث وعدم الزامه بطرق اثبات محددة، وذهب آخرون إلـى                

ق اثبات لا يخرج عنها ويرجح بينها بالترتيب على حسب قوتها وبالمنصوص عليـه              تقييده بطر 

في القانون دون أن يكون له دور فيها، وهناك رأي ثالث يجمع بين الأمرين، وتفصيل المـسألة                 

 :فيما يأتي

 
 ـــــــــــــ

 
، ٣، ج ٤٥٥٢، حديث رقـم     )إن الذين يشترون بعهد االله وايمانهم ثمناً قليلاً       (البخاري، صحيح البخاري، باب      )١(

، ١٧١١ ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب اليمين على المـدعى عليـه، حـديث رقـم                   ،١٩٠ص  
 .٦٧٩ص

وهذه رواية البيهقي، انظر، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين                )٢(
 .٤٢٧، ص ١٠، ج ٢١٢٠١على المدعى عليه، حديث رقم 

زجر عن أخذ المرء ما حكـم  الأخرجه ابن حبان في صحيحه، انظر، ابن حبان، صحيح ابن حبان، باب ذكر    )٣(
، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده،      ٤٦١، ص   ١١، ج ٥٠٧١اكم إذا علم بينه وبين خالقه ضده، حديث رقم          له الح 

، ١٠، ج ٢٥٧٢٨أنظر، ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عائشة رضـي االله عنهـا، حـديث رقـم                    
 .١٤ص



 -١١٨-

 :أدلة الاثبات بين الحصر والاطلاق عند فقهاء المسلمين: أولاً

 المسألة بخصوصها، وإنما يعرف رأيهم من خلال تتبع         لم ينص فقهاء المسلمين على هذه      

 :أقوالهم في طرق الاثبات، والمتتبع لأقوالهم يجد أن لهم في هذه المسألة قولان

 إن أدلة الاثبات محصورة في طائفة محددة من الأدلة فليس للخـصوم أن يقـدموا                : الأول القول

رعاً من الطرق، ويكون ترجيحه بـين       غيرها وليس للقاضي أن يقبل للاثبات إلا ما نص عليه ش          

 .هذه الأدلة حسب قوة الدليل، وبطرق الترجيح المعتبرة شرعاً

، يقـول ابـن   )١(وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة        

ولمـا كانـت    : "، ويقول الـشربيني   )٢(" فبلغت طرق القضاء ثلاثاً بينة واقرار ونكول      : "عابدين

 .)٣(" الخصومات تدور على خمسة الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة ذكرها المصنف

 :ويمكن الاستدلال لجمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية 

إن النصوص الواردة في الكتاب والسنة حددت طرق اثبات معينة يجب الوقوف عنـدها             -١

ق آخر لم ينص عليه فهو غير معتبر شـرعاً،          والتزام القاضي والخصوم بها، وأي طري     

 .)٤(وهذا يعني تقييد طرق الاثبات بالمنصوص عليه فقط 

إن عدم تقييد طرق الاثبات يؤدي إلى ضياع حقوق الناس والاعتـداء علـى أمـوالهم                 -٢

وأعراضهم كما يؤدي إلى تحكم القضاة بطرق الاثبات واختيار ما يلائم الحكم من وجهة              

 .)٥(خالفة للحق نظرهم وإن كانت م

 عدم حصر الاثبات بطرق معينة يتقيد بها القاضي والخصوم ولهم أن يقدموا مـن               : الثاني القول

 .الأدلة ما يستطيعون به اقناع القاضي بصحة الدعوى وللقاضي أن يحكم بأي طريق يراه

 م ، يقول ابن قي)٦(وإلى هذا ذهب ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن فرحون والشوكاني  

 
 ـــــــــــــ

 
 ـ١١٢٦ت  (غنـيم،   ، ابن مهنا، أحمد بـن       ٢٣، ص   ٨ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج        )١( ، )هـ

م، دار الكتـب    ٢،  ١، ط )تحقيق عبد الوارث محمـد علـي      (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،         
المغني : ، ابن قدامة  ٤٦١، ص   ٤، الشربيني، مغني المحتاج، ج    ٣٦٦-٣٥٩، ص ٢م، ج ١٩٩٧العلمية، بيروت،   
 .٤٥٢، ص ١١والشرح الكبير، ج

 .٢٣، ص ٨ر على الدر المختار، جابن عابدين، رد المحتا )٢(
 .٤٦١، ص ٤الشربيني، مغني المحتاج، ج )٣(
 .٦٩، أحكام وقواعد عبء الاثبات، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص )م٢٠٠٠(النشار، محمد فتح االله،  )٤(
 .المرجع السابق )٥(
عباس أحمد بن عبد الحليم بـن       ، تقي الدين أبي ال    ، ابن تيمية  ٩٥، ص   ١ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين، ج      )٦(

، تحقيق عبد االله بن محمد الجنـدي، دار ابـن           ٢، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية، ط      )هـ٥٢٨ت  (عبد السلام،   
 محمد بن علي بن محمـد،       ، الشوكاني، ١٦١، ص ١، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج     ٣٩٠-٣٨٩،ص٣٥،جتيمية

 .١٩٩، ص٨ ج،١٩٩٣، دار الحديث، القاهرة، ١ ط تحقيق عصام الدين الصبابطي، نيل الأوطار،،)١٢٥٥ت(



 -١١٩-

فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شـرع االله ودينـه، واالله                : "الجوزية

سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر                

ين منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد ب                

سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق                

 .)١(" استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له

البينة في كلام االله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق، فهـي              : "ويقول أيضاً  

 .)٢(" فقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمينأعم من البينة في اصطلاح ال

 :واستدل ابن قيم الجوزية على هذا بالأدلة التالية

أنه لم يثبت في كلام الشارع تقييد الاثبات بل الثابت عكسه، ذلك أن البينة في كلام الشارع                  -١

 يقـصد   فإن الشارع في جميع المواضـع     : "اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، يقول ابن القيم        

 .)٣(" ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له

 علم أن بعـض الطـرق       اإن تقييد الاثبات بطرق معينة تضييع لحقوق االله وحقوق العباد إذ           -٢

مساوية لغيرها أو أرجح منها كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة مـن علـى                 

ة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره ولا عادة له بكشف رأسه            رأسه عمامة أو بيده عمام    

فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كـل                 

 .)٤(أحد 

إن مقصود الشارع من الاثبات اقامة العدل فإذا ظهر بأي طريق كان هذا الطريق هـو                 -٣

 .)٥(المعتبر شرعاً لاثبات الحق 

 :أدلة الاثبات بين الحصر والاطلاق في القانون الوضعي: ثانياً

 :)٦(اتجهت القوانين الوضعية في هذه المسألة اتجاهات ثلاثة نجملها فيما يلي  

 ):الحر( الاثبات المطلق :الاتجاه الأول

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٨ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص  )١(
 .٩٥، ص ١ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، ج )٢(
 .٩٦، ص ١المصدر السابق، ج )٣(
 .المصدر السابق )٤(
 .المصدر السابق )٥(
قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجاريـة،       ،  ، فرج ١٤ي المواد المدنية والتجارية، ص      أبو الوفا، الاثبات ف    )٦(

 .١٥-١٣ص 



 -١٢٠-

وفيه لا يتقيد القاضي بطريق معين للاثبات، فيعطى القاضي سلطة كبيرة في اختيار أدلة              

ترجيح بينها، كما يعطي الخصوم حرية كبيرة في عرض الأدلة التـي يثبتـون مـن                الاثبات وال 

خلالها حقوقهم، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذه الطريقة توصل القاضي إلى الحقيقة بـسرعة    

 .)١(ويتطابق حكمه مع حقيقة الواقع المتنازع فيه 

 ):القانوني( الاثبات المقيد :الاتجاه الثاني

قاضي بما يفرضه عليه القانون من طرق محددة للاثبات والترجيح بينها، ولا            وفيه يتقيد ال   

يستطيع الخصوم تقديم أية بينة لم ينص عليها القانون، ويرى أصحاب هـذا الاتجـاه أن هـذا                  

 .)٢(الطريق وإن لم يؤد إلى حقيقة الواقع دائماً إلا أنه يؤدي إلى استقرار المعاملات 

 :لمختلط المذهب ا:الاتجاه الثالث

وفيه يتم الجمع بين الاثبات المطلق والمقيد، بحيث يعطى القاضي الحريـة فـي اثبـات                

الأحكام المتعلقة بالجنايات والمعاملات التجارية، ويقيد بطرق اثبات محددة في الأحكام المتعلقـة             

 .)٣(بالمعاملات المدنية، كما يعطى القاضي سلطة الترجيح بين البينات 

 على غـرار القـانون المـصري والفرنـسي          )٤( الأردني بهذا الاتجاه     وقد أخذ القانون  

والايطالي وأغلب القوانين العربية، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه خير الاتجاهات فهـو يجمـع               

 .بين ثبات المعاملات ويقرب من حقيقة الواقع

رفة الحق  هذه آراء فقهاء مسلمين وعلماء القانون في اطلاق أدلة الاثبات وحصرها، ولمع           

 :في هذه المسألة لا بد من تقرير القواعد التالية

 إن مقصد الشريعة من طرق الاثبات هو تحقيق العدل واعانـة القاضـي علـى       :القاعدة الأولى 

الوصول إلى الحقيقة ومعرفة المحق من المبطل وأن أي طريق يوصل إلى هذا المقـصد فهـو                 

 
 ـــــــــــــ

 
مـصر،   دار الدعوة،  ،١ط نظام اثبات الدعوى وأدلته في الفقه الاسلامي والقانون،        م،١٩٩٦ علي، رسلان، )١(

 .٤٩ص
 .٤٩علي رسلان، نظام اثبات الدعوى وأدلته، ص  )٢(
 .١٤لاثبات في المواد المدنية والتجارية، ص أبو الوفا، ا )٣(
 ٣٧ والمعدل بالقانون المؤقت رقم      ١٩٥٢ لسنة   ٣٠، من قانون البينات الأردني رقم       ٣٤،  ٣٣،  ٢انظر المواد    )٤(

، دار  ١، مجموعة التشريعات والاجتهادات القضائية، قانون البينـات، ط        )٢٠٠٣(أبو بكر، محمد    (،  ٢٠٠١لسنة  
 .)الثقافة، عمان



 -١٢١-

قد ترجح أن البينة في كلام الشارع يراد بها         و. معتبر شرعاً وهو غير منحصر بطريق دون آخر       

 )١(كل ما أظهر الحق وأبانه وليس المقصود بها الشهادة فقط 

 إن طرق الاثبات المنصوص عليها في الكتاب والسنة ليست تعبدية، وهذا يعني             :القاعدة الثانية 

ق ثبـت   بل يجوز اعتماد أي طري    . )٢(عدم الوقوف على المنصوص عليه دون غيره من الطرق          

تحقيقها للعدل، ومما يدل على هذا عدم وقوف الصحابة رضي االله عنهم على ما نص عليه، بل                 

 .)٣(الثابت عنهم خلاف ذلك إذ قضوا بقرينة الحبل على الزنا، والرائحة على شرب الخمر 

 إن تحقيق الاستقرار في المعاملات ومنع اضطراب الأحكام أمر مقـرر شـرعاً     :القاعدة الثالثة 

 ترك طرق الاثبات لاجتهاد القضاة يمنع هذا الاستقرار ويؤدي إلى اخـتلاف القـضاة فـي                 وإن

 وتحكم القضاة بوسائل الاثبات وهذا يؤدي بـدوره         )٤(الاستدلال مما يؤدي إلى اختلاف الأحكام       

إلى الفساد الواجب منعه وحتى يتجنب مثل هذا لا بد من النص على الطـرق الواجـب علـى                   

 .في الاثبات تحقيقاً لاستقرار المعاملات ومنع الاضطراب في الأحكامالقاضي اتباعها 

 في الدعوى لا يمكن اغفاله أو منعه منه وهو يتمثل في دراسة             ا أن للقاضي دور   :القاعدة الرابعة 

ه سلطة تقديرية في الأدلة والمقارنة      ءالأدلة المعروضة عليه والترجيح فيما بينها مما يوجب اعطا        

 .)٥(ي منحه نوعاً من الحرية في مسائل الاثبات بينها وهذا يعن

على ضوء هذه القواعد يمكن القول أن الاتجاه المخـتلط الـذي يجمـع بـين الحـصر                   

 يحقق مقاصد الشريعة من طرق الاثبات، فوسائل الاثبات غير          لأنهوالاطلاق هو أنسب الطرق،     

نه موصل للعدل فهـو معتبـر،   محددة في عدد من الطرق لا يثبت الحق إلا بها بل كل ما ثبت أ           

 . في القانونا عليهابشرط أن يكون وفق ضوابط محددة ومنصوص

وبذلك نجمع بين الاطلاق من جهة عدم تحديد أدلة الاثبات وإعطـاء سـلطة تقديريـة                 

للقاضي في الترجيح وبين التقييد من خلال النص على طرق الاثبات في القانون والزام القاضي               

 .والخصوم اتباعها

 
 ـــــــــــــ

 
انظر تفصيل المسألة وأقوال العلماء والترجيح في رسالة الباحث أيمن محمد عمر العمر بعنوان المـستجدات                 )١(

المستجدات في وسائل الاثبات، رسالة جامعية، الجامعة       ) ٢٠٠٢(العمر، أيمن محمد عمر،     . (في وسائل الاثبات  
 .٧١-٦٣الأردنية، ص 

 .المرجع السابق )٢(
 .٩٥-٩٤، ص ٢لحكام، جابن فرحون، تبصرة ا )٣(
 .٨٢علي رسلان، نظام اثبات الدعوى وأدلته، ص  )٤(
، عمـادة   ١، القضاء ونظام الاثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية، ط         )م١٩٨٨(هاشم، محمود محمد،     )٥(

 .١٢١شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، الرياض، ص 



 -١٢٢-

 :تطبيقات السياسة الشرعية في مجال الشهادة: الفصل الأول

 :ومشروعيتهاادة هتعريف الش

أطلعت عليه وعاينته، وشـهدت     : الشهادة في اللغة تأتي بمعان عدة، يقال شهدت الشيء         

شهد الرجل علـى كـذا،      : ، والشهادة خبر قاطع، نقول منه     )١(حلف  : أدركته، وشهد باالله  : العيد

 .)٢(ف حل: واشهد بكذا

وهذا عند  . )٣(أخبار صدق لاثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء          : واصطلاحاً هي  

 .)٤(أخبار الحاكم عن علم ليقضي بمقتضاه : الحنفية وعرفها المالكية بأنها

 .)٥(أخبار للغير على الغير بلفظ أشهد : وعند الشافعية هي

 .)٦(لفظ خاص الأخبار بما علمه الشاهد ب: أما عند الحنابلة فهي

 :مشروعيتها

دل على مشروعية الشهادة والاعتماد عليها في بناء الأحكام، القرآن، والسنة، والاجماع،             

 :والمعقول، والتي يمكن اجمالها فيما يلي

 :من الكتاب: أولاً

 .)٧(" واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة الله: "قال االله تعالى

 .)٨(" ن من رجالكمواستشهدوا شهيدي: "وقال تعالى

 .)٩(" وأشهدوا إذا تبايعتم: "وقال تعالى

 وفي غيرها من الآيـات الدالـة علـى    -  االله تعالى أمر في هذه الآيات أن :وجه الدلالة 

 . بالاشهاد والأمر بالشيء دليل على مشروعيته–الشهادة 

 
 ـــــــــــــ

 
، المطبعة الكبرى   ٢لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ط      ، ا )١٩٠٦(،  الفيومي، أحمد بن محمد بن علي      )١(

 .٤٤٣-٤٢٢الأميرية، مصر، ص 
 .٢٣٩، ص ٣ابن منظور، لسان العرب، ج )٢(
 .٤٤٦، ص ٦ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٣(
 .١٦٥-١٦٤، ص ٤الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج )٤(
 قليوبي على شرح جـلال الـدين المحلـي لمنهـاج            قليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة، حاشية         )٥(

 .٤٨٤، ص ٤، ج١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١طالطالبين، 
 .٥٧٥، ص ٣شرح منتهى الارادات، ج: البهوتي )٦(
 .٢آية : سورة الطلاق )٧(
 .٢٨٢آية : سورة البقرة )٨(
 .٢٨٢آية : سورة البقرة )٩(



 -١٢٣-

  :من السنة: ثانياً

صـلى االله عليـه   -رسول االله وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الشهادة، وطلب        

 : لها لاثبات الحقوق منها-وسلم

كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختـصمنا         : ما روي عن الأشعث بن قيس قال       

 .)١(" شاهداك أو يمينه: " فقال رسول االله-صلى االله عليه وسلم-إلى رسول االله 

ألا أخبـركم   :  قـال  -سلمصلى االله عليه و   -وما روي عن زيد بن خالد الجهني أن النبي           

 .)٢(" بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها

فدلت هذه الأحاديث على مشروعية الشهادة وأن على الحاكم طلبهـا عنـد الخـصومة،                

 .)٣( تحملها نووجوب أدائها على م

ثبـات الحقـوق    فقد أجمع المسلمون على مشروعية الشهادة واعتبارها طريقاً لا         :الاجماع: ثالثاً

 .)٤(والاعتماد عليها في بناء الأحكام 

 إن حاجة الناس تدعو إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجـوع              :المعقول: رابعاً

 .)٥(إليها لصون العقود عند التجاحد وحفظ الأموال على أصحابها 

 القانون في الحـديث     ولما للشهادة من أهمية في اثبات الحقوق فقد توسع الفقهاء وعلماء           

 تتعلق بالشهادة   اعن شروطها وكيفية أدائها، وأقسامها وليس هنا مجال بحثها، إلا أن هناك صور            

كانت مثار خلاف بين الفقهاء ومنها ما قرره القانون واعتبره شرطاً في الشهادة كاجبار الـشهود    

ل بحثنا في هذا الفـصل      على الشهادة وشهادة مستور الحال، وتحليف الشاهد، والتي ستكون مجا         

 :من خلال المباحث التالية

 .الاجبار على الشهادة: المبحث الأول 

 .شهادة مستور الحال: المبحث الثاني 

 .تحليف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة: المبحث الثالث 

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٤٩، ص ٢، ج٢٥١٦، حديث رقم  على المدعى عليهاليمينأخرجه البخاري في صحيحه، باب  )١(
 .٦٨٢، ص ١٧١٩أخرجه مسلم في صحيحه، باب بيان خير الشهود، حديث رقم  )٢(
 .٣٣٥، ص ١ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )٣(
 .٤، ص ١٢ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج )٤(
 .المصدر السابق )٥(



 -١٢٤-

 الاجبار على الشهادة: المبحث الأول

 :لى قسمينقسم فقهاء المسلمين الشهادة من حيث الحكم الشرعي إ 

 تحمل الشهادة وهو أن يدعى ليشهد ويستحفظ الشهادة، ففي هذه الحالة يفرق بـين               :القسم الأول 

أن لا يوجد غيره ممن توافرت فيه شروط التحمل ويتوقف على تحملهـا حـق              : أحدهما: حالتين

 .)١( اسوف يضيع على الانسان بالامتناع عن تحمل الشهادة فيصبح تحملها واجب

لة الثانية فهي أن يوجد عدد ممن توافرت فيهم شروط التحمل، فـذهب جمهـور               أما الحا  

، بينمـا ذهـب     )٢(الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بفرض التحمل على الكفاية            

 .)٣(الحنفية إلى القول بأن تحمل الشهادة في مثل هذه الحالة مباح 

عى ليشهد بما علمه واستحفظ إياه، وهنا فرق الفقهاء بـين            أداء الشهادة وهو أن يد     :القسم الثاني 

 :حالتين

 )٤( من حدود االله تعالى غير الـسرقة ا أن يكون موضوع الحق المشهود عليه حد :الحالة الأولـى  

وما يستدام فيه التحريم وهنا وقع الاتفاق بين الفقهاء على أن الشاهد مخير بين الستر والاظهـار                 

 :ين على ذلك بما يليواستحبوا الستر مستدل

 -صلى االله عليه وسلم   -ما روي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، ان رسول االله               -١

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيـه كـان االله فـي                  : "قال

حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن سـتر                 

 .)٥(" ه االله يوم القيامةمسلماً ستر

أن في الحديث دلالة ظاهرة على أفضلية الستر بعدم اظهار ما ارتكبه المسلم مـن               : وجه الدلالة 

 .)٦(معاصي ويدخل فيه عدم أداء الشهادة في حد من حدود االله 

 
 ـــــــــــــ

 
 .٤٤٦، ص ٦جابن الهمام، شرح فتح القدير،  )١(
: ، ابـن قدامـة    ٤٥٠، ص   ٤مغني المحتاج، ج  : ، الشربيني ١٩٥-١٩٤، ص   ٦الحطاب، مواهب الجليل، ج    )٢(

 .٤، ص ١٢المغني والشرح الكبير، ج
، ص  ٢، الاختيار لتعليل المختار، دار الكتب العلمية، بيـروت، ج         )٦٨٣ت  (ابن مودود، عبد االله بن محمود،        )٣(

١٣٩. 
 الحدود في أداء الشهادة نظراً لما فيها من حق للعبد وهو حقه في ماله المـسروق، وهنـا                  استثناء السرقة من   )٤(

ذهب الفقهاء إلى أن الشاهد يشهد بصيغة لا توجب الحد كقوله أخذ المال لا سرقه جمعاً بين الـستر والإظهـار                     
 ).٤٥٠، ص ٦انظر، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج(
 .١٢٦، ص ٢، ج)٢٤٤٢(اب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه، ب )٥(
 .٢٨٢، ص ٦بدائع الصنائع، ج: الكاساني )٦(



 -١٢٥-

صـلى االله عليـه     - أن رسول االله     -في قصة ماعز  –ما روي عن ابن الهزال عن أبيه         -٢

 .)١(" ال لو سترته بثوبك كان خيراً لكيا هز: " قال-وسلم

 هزال بالستر على ماعز بردائه فيـه دلالـة          -صلى االله عليه وسلم   -أن أمر النبي    : وجه الدلالة 

 بما فعله من حثه مـاعز علـى الاعتـراف           -صلى االله عليه وسلم   -على عدم رضا رسول االله      

 .بالزنا، وأن الستر والتوبة إلى االله أولى من الاعتراف

 تعارض بين الأحاديث الآمرة بالستر وبين آيات النهي عن الكتمان كما فـي قولـه                ولا 

ولا يـأب الـشهداء إذا      : " وقوله تعـالى   )٢(" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه       : "تعالى

" إذا مادعوا : " إذ أن الآيات نهت عن الكتمان إذا تعلق الحق بالعباد، بدليل قوله تعالى             )٣(" مادعوا

 هذه الآيات وردت في المعاملات وهي حقوق خالصة         إن، ثم   )٤(أي إذا ما دعاهم صاحب الحق       

 .)٥(" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين"للعباد يدلك على ذلك ما بدأت به الآية وهو قوله تعالى 

لى حق  أما فيما يتعلق بالسرقة فقد ذهب الفقهاء إلى القول بوجوب أداء الشهادة محافظة ع              

الانسان، لما في الستر من ابطال لحقه في المال المسروق، ونص الحنفية على أفـضلية الجمـع         

بين الستر وعدم الكتمان بعدم التصريح في الشهادة بلفظ السرقة وإنما يذكر ما يدل علـى أخـذ                  

 .)٦(المال دون لفظ سرق 

 والظهار فيجـب علـى       يستدام فيه التحريم مثل الرضاع والعتق والطلاق والخلع         ما أما 

 .)٧(الشاهد أداء الشهادة دون طلب حماية لحقوق االله تعالى وهذا متفق عليه عند الفقهاء 

 : أن يكون موضوع الحق المشهود عليه من حقوق العباد:الحالة الثانية

في هذه الحالة اتفق الفقهاء على أن أداء الشهادة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن                  

 إن لم يقم به أحد أثموا جميعاً، ويصبح الأداء فرض عين إذا لم يوجد عدد ممن تحملوا الباقين و
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 .٣٦٣، ص ٤، ج٨٠٨٠أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، حديث رقم  )١(
 .٢٨٣سورة البقرة، آية  )٢(
 .٢٨٢سورة البقرة، آية  )٣(
 .٤٩٥ ، ص١الجصاص، أحكام القرآن، ج )٤(
 .٤٤٩، ص ٦ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٥(
 .٤٥٠، ص ٦المرجع السابق، ج )٦(
، ١٨٧، ص   ٧، الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليـل، ج        ٢٨٢، ص   ٦بدائع الصنائع، ج  : الكاساني )٧(

 . ٥٣٩، ص ٢، الشيباني وابن ضويان، المعتمد في فقه الامام أحمد، ج٤٣٧، ص ٤الشربيني، مغني المحتاج، ج



 -١٢٦-

 .)١(الشهادة 

 :واستدل الفقهاء على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية

 :من القرآن: أولاً

 .)٢(" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه: "قال االله تعالى -١

حرم كتمان الشهادة عن القاضي، فيكون فرضاً على الشاهد لأنه الضد           أن االله تعالى    : وجه الدلالة 

الذي لا يتحقق الانتهاء عن المحرم الذي هو الكتمان إلا به، وأكد االله تحـريم كتمـان الـشهادة                   

وهو تأكيد في تأكيد لأن قوله تعالى فإنه آثم تأكيد وإضافة الاثم            " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه    : "بقوله

لذي هو أشرف أعضـاء البـدن تأكيد في تأكيد ولأنه محل الكتمـان فهـو محـل                إلى القلب ا  

 .)٣(المعصية 

 .)٤(" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا: قال االله تعالى -٢

أن االله تعالى نهى الشهداء الذين تحملوا الشهادة عن الامتناع عن أدائها إذا دعـاهم               : وجه الدلالة 

 .)٥( إذا دعاهم الحاكم للأداء اتحملها فرضالحاكم، فيكون أداء الشهادة على من 

 : من السنة: ثانياً

 .)٦(" لا ضرر ولا ضرار: " أنه قال-صلى االله عليه وسلم-ما روي عن النبي  -١

أن كتمان الشهادة فيه ضرر على صاحب الحق وهو منـع وصـول حقـه إليـه،                 : وجه الدلالة 

 .ادةوالضرر يجب رفعه وإزالته ولا يتحقق ذلك إلا بأداء الشه

صلى االله عليـه    -بايعنا رسول االله    : "ما روي عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده قال           -٢

 على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره علينا علـى        -وسلم

 .)٧(" أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في االله لومة لائم

 إذا دعي إليها وفيـه      ؤها فوجب أدا  ،أن قول الحق لازم على الإنسان، والشهادة منه       : وجه الدلالة 

 .دلالة على وجوب طاعة الإمام إذا دعا إلى أداء الشهادة

 
 ـــــــــــــ

 
، الـشربيني،   ١٩٥-١٩٤، ص   ٦، الحطاب، مواهب الجليل، ج    ٤٤٦، ص   ٦ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج      )١(

 .٤، ص١٢، ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج٤٥٠، ص ٤مغني المحتاج، ج
 .٢٨٣سورة البقرة، آية  )٢(
 .٤٤٦، ص ٦ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٣(
 .٢٨٢سورة البقرة، آية  )٤(
 .١٧٩، ص ٢الطبري، تفسير الطبري، ج )٥(
 .٢٧، ص ٤، ج٢٣٤٠، حديث رقم من بنى في حقه ما يضر جارهأخرجه ابن ماجه في سننه، باب  )٦(
 .٧٣٨، ص ١٧٠٩أخرجه مسلم في صحيحه، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم  )٧(



 -١٢٧-

 .)١(" أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً: " قال-صلى االله عليه وسلم-ما روي عن النبي  -٣

ء الشهادة التي له عنده إحياء لحقـه الـذي           بأدا يهأنه يتعين على الإنسان نصرة أخ     : وجه الدلالة 

 .)٢(أماته الإنكار 

 :المعقول: ثالثاً

 .)٣(وهو أن الشهادة أمانة، وقد شغل المسلم ذمته بها فعليه أداؤها  

 :)٤(وقد اشترط الفقهاء لوجوب أداء الشهادة جملة من الشروط هي  

له أو القاضي، لأنها حقه فيشترط طلبه        أن يدعى الشاهد إلى أداء الشهادة من قبل المشهود           :أولاً

 .كما في سائر الحقوق

 . أن تطلب الشهادة ممن تقبل شهادته:ثانياً

 أن لا يلحق الشاهد ضرر بسبب أدائه للشهادة لأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره، قال                  :ثالثاً

 .)٥(" ولا يضار كاتب ولا شهيد: "تعالى

ى الشاهد إجابة القاضي لأداء الشهادة، وأنـه آثـم         مما سبق نرى أن الشرع قد أوجب عل        

 .بتخلفه عنها بغير عذر

 :إجبار الشاهد على أداء الشهادة إذا امتنع بغير عذر

نص القانون الأردني على أن الشاهد يجبر على أداء الشهادة إذا لم تكن له معذرة شرعية            

داء إذا دعي لذلك من غيـر عـذر   تمنعه من أدائها، وقرر عليه عقوبة تعزيرية إذا امتنع عن الأ        

 .)٦(يقتنع به القاضي 

وما ذهب إليه القانون يمكن تقريره فيما يتعلق بحقوق االله مما يستدام فيه التحريم، ومـا                 

يتعلق بحقوق العباد، أما فيما يتعلق بحقوق االله مما لا يستدام فيه التحريم كحـد الزنـا وشـرب                   

 بين الستر والاظهـار والـستر       اكونه مخير لاء الشهادة   الخمر وغيرها فلا يجبر الشاهد على أد      

 
 ـــــــــــــ

 
 .)٢أنظر، ص (سبق تخريجه  )١(
 .٣٩٩، ص ٣رطبي، جالقرطبي، تفسير الق )٢(
 .٤٥١، ص ٤الشربيني، مغني المحتاج، ج )٣(
 .٥٣٨، ص ٢الشيباني وابن ضويان، المعتمد في فقه الإمام أحمد، ج )٤(
 .٢٨٢سورة البقرة، آية  )٥(
من قانون أصول المحاكمات الشرعية، ولم ينص قانون البينات والاثبات الأردني على هذا             ) ٦٣(انظر المادة    )٦(

يتبع القواعد العامة في مؤيدات التبليغ في قانون أصول المحاكمات الحقوقية وفـي قـانون أصـول                 الموضوع ف 
لا (، الوجيز في مبادئ الاثبات والبينات       )م١٩٨٥(الناهي، صلاح الدين    (انظر  ). ٦٣(المحاكمات الشرعية المادة    

 .٥١، ص )يوجد دار طباعة أو رقم طبعة



 -١٢٨-

أفضل كما قرر فقهاء المسلمين، وإذا كان الشرع قد خيره بين الأمرين فلا يمكن إجبـاره علـى                  

 .أحدهما

والقول بإجبار الشاهد على أداء الشهادة في حقوق االله مما يستدام فيه التحريم وما يتعلق                

صوص الكتاب والسنة، وما تقتضيه سياسـة التـشريع فـي           بحقوق العباد، هو ما نصت عليه ن      

 :القضاء، ومن ذلك ما يلي

 أن نصوص الكتاب قد دلت على وجوب اداء الشاهد لما تحمله من الشهادة ومن ذلك قوله                 :أولاً

 فإذا أوجـب االله     )٢(" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا     : " وقوله تعالى  )١(" ولا تكتموا الشهادة  : "تعالى

نسان أداء الشهادة فالحاكم مأمور بتنفيذ ما أوجبه االله على العباد لأنه نائبه وخليفته فـي                على الإ 

الأرض والنائب مجبر على تنفيذ ما أمر االله به فله إجبار الشاهد على أداء الشهادة تنفيذاً لأمـر                  

 .االله

ى حقوق الآخرين    إن الحاكم مأمور بإيصال الحقوق إلى أصحابها ومنع الظلم والاعتداء عل           :ثانياً

" لا ضرر ولا ضرار    "-صلى االله عليه وسلم   -لما في ذلك من الضرر الواجب إزالته لقول النبي          

 .والامتناع عن الشهادة ضرر بصاحب الحق فيجبر الشاهد على الشهادة رفعاً لهذا الضرر

 :تالية إن سياسة التشريع تقتضي إجبار الشاهد على أداء الشهادة وذلك من الوجوه ال:ثالثاً

 لمقاصد الشريعة من القـضاء، وهـي إيـصال          اإن في الإجبار على أداء الشهادة تحقيق       -١

الحقوق إلى أصحابها ومنع الظلم والعدوان، وإذا كان الإجبار على الشهادة يحقق مقاصد             

 .الشارع فيجب على الحاكم المصير إليه والعمل به

حاكم مأمور باتبـاع الوسـائل      أن الشاهد وسيلة إظهار الحق ووصوله إلى أصحابه، وال         -٢

 .المعينة على ذلك فله إجباره على أداء الشهادة لذلك

 لحقوق العباد المؤدي إلـى الفـساد، والحـاكم          إن في الامتناع عن أداء الشهادة تعطيلا       -٣

 .مأمور بمنع الفساد والذي يمنعه إجبار الشهود على أداء الشهادة
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 .٢٨٣سورة البقرة، آية  )١(
 .٢٨٢ة البقرة، آية سور )٢(



 -١٢٩-

 :شهادة مستور الحال: المبحث الثاني

 الحال هو المسلم المجهول الذي لم تثبت عدالته أو فسقه، والعدالة عنـد الفقهـاء                مستور 

، وقيل العدل هو من لم يأت       )١(عبارة عن الاستقامة وانزجار الشاهد عما يعتقده حراماً في دينه           

 .)٢(كبيرة ولم يصر على صغيرة، أو أصر عليها وغلبت طاعاته سيئاته 

، )٤(" وأشهدوا ذوي عـدل مـنكم     : " لقوله تعالى  )٣(ف  والعدالة شرط في الشاهد بلا خلا     

 .)٥(" ممن ترضون من الشهداء: "وقوله تعالى

وتظهر أهمية هذا الشرط من خلال المقصد الشرعي الذي قصده الشارع فـي الـشاهد               

، وهذا لا يتحقق إلا بصدقه، ودليـل        )٦(كدليل لاثبات الحقوق، وهو كونه مخبراً عما يبين الحق          

 .لة الشاهدالصدق عدا

وشهادة مستور الحال مختلف في جواز قبولها، وأصل الخلاف يرجع إلى حقيقة العدالـة              

أهي حق الله تعالى، يجب على القاضي أن لا يحكم حتى يحققها ولا تسقط بإسقاط الخصم لها، أم                  

 .هي حق للعبد، وللخصم اسقاطها وليس على القاضي البحث عنها

لى لم يقبل شهادة مستور الحال حتى يتحقق القاضي مـن           فمن اعتبر الشهادة حق الله تعا     

 .عدالته ويجب عليه عدم الاكتفاء بظاهر العدالة

ومن اعتبر الشهادة حق للخصم قبل شهادة مستور الحال اعتباراً بالعدالة الظـاهرة دون              

 :ا يليفيموتفصيل ذلك . ة ما لم يظهر فيه مطعنيالحقيق

 :آراء الفقهاء وأدلتهم: أولاً

العدالة حق الله تعالى يجب على القاضي أن لا يحكم حتى يحققها ولا تسقط بإسقاط               : أي الأول الر

 الخصم لهــا، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف 

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٢١، ص ١٦السرخسي، المبسوط، ج )١(
م، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       ٢،  ١هـ، فتح الوهاب، ط   ٩٢٦الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد، ت         )٢(

 .٣٨٤، ص ٢، ج١٤١٨
هم مـن   العقد المنظم للحكام فيما يجري بـين أيـدي  ،)هـ١٣٠١ (ابن سلمون، أبو محمد عبد االله بن عبد االله،         )٣(

 .٢١٠، ص ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ج١العقود والأحكام بهامش تبصرة الحكام، ط
 .٢سورة الطلاق، آية  )٤(
 .٢٨٢سورة البقرة، آية  )٥(
 .٥٠٠ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  )٦(



 -١٣٠-

 :، واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية)١(ومحمد بن الحسن من الحنفية 

 :من القرآن -

 .)٢(" وأشهدوا ذوي عدل منكم: "ل االله تعالىقو -١

 غير العدل لا يستشهد، وقوله منكم أي من المسلمين فلو كان الإسلام كافياً لـم                أن: وجه الدلالة 

يبق في التقييد فائدة، والعدل مأخوذ من الاعتدال في الأقوال والأفعال والاعتقاد وهـو وصـف                

 .)٣(م زائد على الإسلام وغير معلوم بمجرد الإسلا

 .)٤(" ممن ترضون من الشهداء: "قول االله تعالى -٢

، )٥(إن الشهداء يجب أن يكونوا ممن يرضاهم القاضي، ورضاه بهم فرع معرفتهم             : وجه الدلالة 

 .ومعرفتهم لا تتم إلا بأمور زائدة عن الإسلام

 :إجماع الصحابة -

فكما ولا يضركما   لا أعر : وهو ما روي عن عمر رضي االله عنه أن رجلين شهدا عنده فقال            

أكنت معهما في سفر يتبين عـن       : نعم، قال له  : أتعرفهما؟ قال : أن لا أعرفكما، فجاء رجل فقال     

أعاملتهمـا  : لا، قال : لا، قال فأنت جارهما تعرف صباحهما ومساؤهما، قال       : جواهر الناس، قال  

همـا، إئتيـاني بمـن      لا، قال ابن أخي ما تعرف     : بالدارهم والدنانير التي تقطع بهما الأرحام قال      

 .)٧(وكان في محضر من الصحابة فلم ينكروا عليه، فصار إجماعاً . )٦(يعرفكما 

أن عمر رضي االله عنه لم يسأل عن السفر والجوار والمعاملـة إلا وقـد عـرف                 : وجه الدلالة 

إسلامهما لأنه لم يقل أتعرفهما مسلمين، فدل ذلك على اعتبار وصف زائد عن الإسـلام وهـو                 

 .ةالعدال
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، ١٢الكبيـر، ج  ، ابن قدامة، المغني والـشرح       ١٧٧، ص   ٧الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج       )١(

 .٤٥٨، ص ٦، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج٢٩ص 
 .٢سورة الطلاق، آية  )٢(
 .١٩٠، ص ٤القرافي، الفروق، ج )٣(
 .٢٨٢سورة البقرة، آية  )٤(
 .١٩٠، ص ٤القرافي، الفروق، ج )٥(
 .١٨٤، ص ٤المرجع السابق، ج )٦(
 .١٩٠، ص ٤المرجع السابق، ج )٧(



 -١٣١-

 :المعقول -

، فإذا كانت العدالة في الحدود حق الله        )١(وهو القياس على الحدود وعلى طلب الخصم العدالة         

 .تعالى فيقاس عليها غيرها، وإذا تعينت بطلب الخصم تعينت بغير طلبه

 العدالة حق للخصم، فلا يطلبها القاضي ولا يسأل عنها إلا إذا طلـب الخـصم                أن :الرأي الثاني 

فيما عدا الحدود والقصاص، فيكتفى بالعدالة الظاهرة دون الحقيقية، وإلى هـذا ذهـب              ذلك وهذا   

 :، واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية)٢(الإمام أبو حنيفة والليث بن سعد 

 :من القرآن -

 .)٣(" واستشهدوا شهدين من رجالكم: "قال االله تعالى

ائداً عن الإسلام في العدالة، وإنمـا نـص         إن االله تعالى لم يشترط وصفاً ز      : وجه الدلالة 

 .من رجالكم أي من المسلمين: على اعتبار الإسلام وحده بقوله

 :من السنة -

أتـشهد  : " قبل شهادة الأعرابي بعد أن قال له       -صلى االله عليه وسلم   -ما روي أن رسول االله      

 .)٤(" أن لا إله إلا االله وأني رسول االله

 لم يسأل عن    -صلى االله عليه وسلم   -تين دليل الإسلام ورسول االله      أن النطق بالشهاد  : وجه الدلالة 

 . فيكون المعتبر في العدالة الإسلام فقط دون غيره)٥(غيره 

 :فعل الصحابة -

والمسلمون عدول بعـضهم علـى بعـض إلا         : "وهو ما روي عن عمر رضي االله عنه قال        

 .)٦("  أو قرابةمجرباً عليه شهادة زور أو مجلوداً في حد، أو ظنيناً في ولاء

إن قول عمر يدل على قبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبـة كمجـرب عليـه          : وجه الدلالة 

 .الشهادة زوراً أو مجلوداً في حد أو صاحب تهمة، وإن كان مجهول الحال
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 .١٩٠ ص ،٤القرافي، الفروق، ج )١(
 .٤٥٨، ص ٦ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٢(
 .٢٨٢سورة البقرة، آية  )٣(
، ص  ١انظر، ابن حجر، الدارية في تخـريج أحاديـث الهدايـة، ج           (أخرجه الدارقطني، وصححه ابن حبان       )٤(

٢٧٥. 
 .١٩٠، ص ٤القرافي، الفروق، ج )٥(
، ٣٣٣، ص ١٠، ج ٢٠٨٣٠ تقبل شهادته، حديث رقم      أخرجه البيهقي في سننه، باب من جرب بشهادة زور لم          )٦(

 .٢٠٦، ص ٤وأخرجه الدارقطني في سننه، ج



 -١٣٢-

 :المعقول وهو من وجوه -

 الصلاة   القياس على الصدقة وعمومات النصوص وأوامرها، وعلى الوضوء بالماء وعلى          :الأول

بالثياب، بجامع أنه يكتفى فيها بالظاهر دون البحث عن حقيقتها، فيجوز صرف الصدقة بناء على               

ظاهر الحال، وعمومات النصوص وأوامرها تحمل على ظاهرها، ويتوضأ بالماء بنـاء علـى              

الظاهر من غير بحث عن نجاستها، ويصلى بالثياب بناء على ظاهر الطهارة فيها، فيقاس عليها               

 .)١(ول شهادة المسلم بظاهر الإسلام دون بحث عن حقيقة العدالة قب

 إن من المقرر أن الكافر إذا أسلم قبلت شهادته مع أنه لم يتحقق منه إلا الإسـلام، فـدل                    :الثاني

 .)٢(على أن المعتبر هو الإسلام فقط دون غيره 

وصول الحق، وربما أدى  أن تحقيق العدالة والبحث عن أحوال الشاهد يؤدي إلى تأخير     :الثالـث 

إلى عدم الحكم بقول الشاهد إذا لم يتوصل إلى العدالة الحقيقية فتضيع الحقوق، فيكتفى بظـاهر                

 .الإسلام تحقيقاً للعدالة

 :الترجيح

بعد العرض السابق لأراء الفقهاء وأدلتهم، نجد بأن الفقهاء متفقون على اشتراط العدالـة               

الخلاف منحصر بينهم في اعتبار ما تثبت به، ففي حين يـرى            في الشاهد لجواز أداء الشهادة، و     

الجمهور أنها تثبت بأوصاف زائدة عن مجرد الإسلام، يرى أبو حنيفة أنها تثبت بظاهر الإسلام               

 .فقط

والذي يظهر لي أن الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة إنما يرجع إلى اختلاف الزمـان،                

الصدق فاكتفى بظاهر الإسلام، أما الأزمـان اللاحقـة         فزمن أبي حنيفة غلب على أهله الورع و       

 .)٣(فغلب على أهلها الفسق فلم يكتف بظاهر الإسلام في اعتبار العدالة 

 :وإذا كان الأمر كذلك فالذي يترجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك لما يلي 

 أوصاف زائدة عن مجرد     قوة الأدلة التي استدل بها الجمهور، فالآيات صريحة في اشتراط         : أولاً

الإسلام، وكذلك الأثر عن عمر رضي االله عنه حيث بحث عن حقيقة العدالة في الـشاهد ولـم                  

يكتف بمجرد الإسلام، بالإضافة إلى صحة القياس الذي استدل به الجمهور وهو قيـاس العدالـة                

 .لحقوقعلى الحدود، فالحدود حق الله تعالى والعدالة كذلك فوجب البحث عنها في جميع ا
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 .١٩٠، ص ٤القرافي، الفروق، ج )١(
 .المرجع السابق )٢(
 .٤٥٨، ص ٦ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٣(



 -١٣٣-

 إن سياسة التشريع تقتضي اشتراط العدالة الحقيقية في الشاهد وعـدم الاكتفـاء بظـاهر       :ثانيـاً 

 :الإسلام وذلك للوجوه التالية

 إن مقصد الشريعة من الشاهد هو إظهار الحق وبيانه وهذا لا يتحقق إلا بالتيقن أو                :الوجه الأول 

 .م لا يحصل به يقين أو غلبة ظنغلبة الظن على صدق الشاهد والاكتفاء بظاهر الإسلا

 إن الواجب على الحاكم اتباع الوسائل المعينة على ظهور الحق وايصال الحقـوق              :الوجه الثاني 

كونها ضماناً  لإلى أصحابها تحقيقاً لمصالح العباد ومن هذه الوسائل التأكد من عدم كذب الشاهد،              

 .من ضمانات العدالة

حوال أهله يقتضي استحداث أنظمة من شأنها تحقيق العدالـة،           إن تغير الزمان وأ    :الوجه الثالث 

وإن الزمان الذي فسدت فيه قلوب الناس أولى الأزمنة بوضع هذه التنظيمات ومنها البحث عـن                

عدالة الشاهد وقد علِمَ تجرؤ كثير من المسلمين في هذا الزمان على الكذب وقلة الأمانة فاقتضى                

 .لحقيقية في الشاهدتغير الزمان اشتراط العدالة ا

 :)١(أما الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة فقد أجاب عنها الجمهور بما يلي  

بأن الدليل مطلـق    " واستشهدوا شهدين من رجالكم   "أما عن الدليل الأول وهو قوله تعالى        

 .ئدةفيحمل المطلق على المقيد لئلا يخلو التقييد عن الفا" ذوي عدل منكم: "وهو مقيد بقوله تعالى

فيشترط كون الشاهد مرضـياً     " ممن ترضون  من الشهداء    : "وهو مقيد أيضاً بقوله تعالى    

 .عند الحاكم والرضا لا يحصل بمجرد الإسلام فلا بد من البحث لحصول الرضا

 عن الإسلام لا يدل على عـدم        -صلى االله عليه وسلم   -أما الدليل الثاني فإن سؤال النبي       

 .أو كان غير هذا الوصف معلوماً عندهسؤاله عن غيره، فلعله سأل 

لا يؤخر المسلم بغيـر     "وعن الدليل الثالث بأنه معارض بقول عمر رضي االله عنه بعده            

والمتأخر ناسخ للمتقدم، ولأن ذلك كان في صدر الإسلام حيث العدالـة غالبـة بخـلاف                " عدول

 .العصور اللاحقة فالغالب فيها الفسق

ه بعدم التسليم بقبول شهادة الكافر لمجرد الإسلام، بل لا بـد            أما الدليل الرابع فأجابوا عن    

من معرفة أخلاقه وعدم جرأته على الكذب، وإن قبل قوله فلأننا نعلم عدم ملابسته مـا ينـافي                  

 .العدالة بعد إسلامه

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٩١-١٩٠، ص ٤القرافي، الفروق، ج )١(



 -١٣٤-

وعن الدليل الخامس بأنه باطل بدليل أن العدالة لا تتحقق بمجرد الإسلام وإنما بأوصاف              

ا القياس فيجاب عنه بأنه قياس مع الفارق، فالقياس على الصدقة لا يـصح كـون                زائدة عليه أم  

الأصل في الإنسان الفقر بخلاف العدالة، وأصل الماء الطهارة فلا يخـرج عـن ذلـك بتغيـر                  

اوصافه ،والأصل في الثياب الطهارة، أما العمومات والأوامر فلا يكتفى بظاهرها فلا بـد مـن                

 .ولان الأصل بقاؤها على ظاهرهاالبحث عن الصارف المخصص 

وإذا علِمَ أن العدالة حق الله تعالى، وأن المعتبر فيها حقيقة العدالة لا مجرد ظاهر الإسلام                

 :فإنه ينبني على ذلك الأحكام التالية

كـون  لثبت عدالته الحقيقيـة  ت أن شهادة مستور الحال غير مقبولة في جميع الحقوق حتى        :الأول

 .لفسق وعدم التورع عن الكذبالغالب في الناس ا

 سـرية بالـسؤال عنـه    م تزكية الشهود أمر لا بد منه، سواء أكانت التزكية علنيـة أ    أن :الثاني

ومعرفة أخلاقه وتعامله مع الناس وإن أدى ذلك إلى تأخير وصول الحق إلى صاحبه لأن تحقيق                

 .مقاصد الشارع من الشاهد لا تتحقق إلا بالتأكد من عدالته

 إن التأكد من عدالة الشاهد لا تتوقف على طلب الخصم أو طعنه في الشهود بل لا بد من                   :الثالث

 الله تعالى، ولأن الخصم قد يغفل عن الطعن بسبب جهله باجراءات            ابحث القاضي عنها كونها حق    

 .الدعوى وطريق الحكم فيضيع حقه عليه

 القبول أو الرد اكتفاء بظاهر       إن إعطاء القاضي سلطة في تقدير شهادة الشهود من حيث          :الرابع

الإسلام يؤدي إلى ضياع الحقوق لان العدالة لا يمكن الوصـول إليهـا إلا بالبحـث والتحـري                  

والقاضي مأمور بإيصال الحقوق إلى أصحابها والواجب إتباع الوسائل التي توصله إلـى هـذا               

 .المقصد

 :شهادة مستور الحال في القانون الأردني

ني شهادة مستور الحال، وترك أمر قبول شهادته أو عدم قبولها لتقدير            أجاز القانون الأرد   

القاضي وقناعته الشخصية، وألغى نظام التزكية المقرر عند فقهاء المسلمين، فقد جاء في المـادة               

ما ) ٢٠٠١(لسنة  ) ٣٧(والمعدل بالقانون رقم    ) ١٩٥٢(لسنة  ) ٣٠(من قانون البينات رقم     ) ٣٢(

 :نصه

 "شهادة كل إنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمينتسمع المحكمة " 

 :من القانون السابق على) ٣٣(ونصت المادة 

تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف              " 

 "القضية دون حاجة إلى التزكية
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 :ما نصه) ١٩٥٩(لسنة ) ٣١( الشرعية رقم من قانون أصول المحاكمات) ٦٧(وجاء في المادة 

إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها أو ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان                "

 ".أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة

  فـي  والقانون بهذا يكون قد خالف ما عليه فقهاء المسلمين من اشتراط العدالة في الشاهد              

 وخالفهم كذلك في نظام التزكية، وأعطى القاضي سلطة واسعة في تقـدير قيمـة     المسائل المدنية 

الشهادة دون الاعتماد على أسس وضوابط للقبول أو الرد، والذي يفسر ما ذهب إليه القانون هو                

حكـم  عدم الاعتماد على الشهادة وحدها في تقرير الحقوق المتنازع عليها، وعدم اعتبارها سبباً لل  

مـن  ) ٣٠(إلا في حالات محددة، وهي تلك الحالات التي نص عليهال القانون في المادة رقـم                

قانون البينات، في حين اعتمد القضاة سابقاً على الشهادة وجعلوها سـبباً للحكـم وهـذا يفـسر                  

 اهتمامهم بها واشتراطهم العدالة في الشهود، واعتبار نظام التزكية الذي تقدر على أساسه قيمـة              

 .الشهادة

وإن سياسة التشريع لا تمنع ما ذهب إليه القانون كإجراء مؤقت فـي مواجهـة التغيـر                  

 :الحاصل في حياة البشر، وظهور وسائل جديدة لاثبات الحقوق، والتي تتمثل في الوجوده التالية

أدى  تغير أحوال الناس في هذا الزمان، وعدم الثقة بأقوالهم وتجرؤهم على الكذب              :الوجه الأول 

إلى عدم الاعتماد على الشهادة لاثبات الحقوق إلا في حدود محصورة، مراعاة لمصالح النـاس               

 .وحفظاً لحقوقهم

النظر في مآلات الأمور، فإن الاعتماد على الشهادة وحدها يؤدي إلى ادعاء الناس             : الوجه الثاني 

قتضى ذلك تأييد الـشهادة     على بعضهم بالباطل نظراً للفساد ذمم الناس وانتشار شهادة الزور، فا          

 .بما يقويها كالكتابة والسندات الرسمية

إن الضرورة تستدعي مثل هذا الإجراء لانعدام الوسائل التي تعرف من خلالهـا             : الوجه الثالث 

عدالة الشاهد وعدم كذبه في شهادته، لأن الأحكام يجب أن تبنى على ترجيح جانب الصدق على                

رجح فلا يمكن الحكم، فاقتضى عـدم الاعتمـاد علـى الـشهادة             جانب الكذب، وإذا لم يوجد الم     

 .لصعوبة الترجيح ولوجود الضرورة الداعية لذلك

بناء على ما سبق فليس هناك ما يمنع قبول شهادة مستور الحال وغيره ما دام الحـق لا                   

 .يثبت بشهادتهم فقط وإنما بما يؤيد هذه الشهادة مما هو معتبر في الاثبات

اجب على ولي الأمر أن يعيد للشهادة قيمتها التي أقرها الإسـلام وأن يـضع               إلا أن الو   

الضوابط والأسس التي يبنى عليها قبول الشهادة أو ردها كما فعل فقهاء المسلمين، وعدم اطلاق               
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يد القاضي في تقدير قيمة الشهادة بحيث يكون دوره محصوراً في التأكد من توفر الشروط فـي                 

 .الشهادة

 :ني أقترح على القائمين بأمر القضاء الأمور التاليةوعليه فإن

 أن ينص القانون على الشروط الواجب توفرها في الشاهد واعتبارها ضوابط لتقييم شـهادة               :أولاً

 .الشهود

 . وضع نظام للتزكية يسير عليه القضاة للتأكد من عدالة الشاهد:ثانياً

ود وحصر دوره في التأكد من توافر الـشروط          الحد من سلطة القاضي في تقدير قيمة الشه        :ثالثاً

 .في الشاهد
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 تحليف الشاهد اليمين: المبحث الثالث

 هي الحلف باالله تعالى، فإن الخبر يتردد بين الـصدق والكـذب              في مجال القضاء   اليمين 

 :)٢(، وهو على ثلاثة أقسام )١(فيتقوى باليمين أحدهما 

امة، وإذا ردت اليمين عليه، والحلـف       فمنه ما شرع في جانب المدعي ومن صوره القس        

 .همع شاهد

ومنه ما شرع في جانب المدعى عليه عند عجز المدعي عن إقامة البينة التي تشهد على                

 .صحة ما يدعيه

ومنه يمين الشاهد على أنه يقول الحق والصدق فيما يشهد به وهو موضوع بحثنـا هنـا                  

 .وفيه خلاف يأتي بيانه

 : القيم فقالولليمين فوائد ذكرها ابن

ولليمين فوائد منها تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب فيحمله ذلـك علـى               " 

الإقرار بالحق، ومنه القضاء عليه بنكوله عنها، ومنها انقطاع الخصومة والمطالبة فـي الحـال               

لكـاذب  ومنها اثبات الحق بها إذا ردت على المدعي أو أقام شاهداً واحداً ومنها تعجيل عقوبـة ا                

 .)٣(" المنكر لما عليه من الحق

وقبل بيان رأي الفقهاء والقانون في تحليف الشاهد لا بد من بيان الصيغة التي تؤدى بها                

الشهادة لتعلقها بتحليف الشاهد من جهة أن الشاهد لا يتقيد عند أداء الشهادة بلفظ أشـهد وإنمـا                  

 . مقام الصيغة في الشهادةيكفي أن يحلف باالله على قول الحق وقيام هذه العبارة

أختلف الفقهاء في صيغة الشهادة فذهب جمهور الفقهـاء مـن الحنفيـة والـشافعية               وقد   

 إلى اشتراط لفظ معين في الشهادة وهو أن يقول عند أداء الـشهادة              )٤(والحنابلة وبعض المالكية    

م، أو أتيقن لم تقبـل      ولا تجوز بلفظ غيره، فإن ذكر لفظاً غيره كقوله أعل         ) أشهد على كذ وبكذا   (

 :شهادته واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢٨٠الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  )١(
 .١٢٧-١٢٣ الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ابن قيم )٢(
 .٩٨المرجع السابق، ص  )٣(
، دار  ١ تحقيق عبد المجيـد طعمـة، ط        اللباب في شرح الكتاب،    ،)١٢٩٨ت  ( عبد الغني الغنيمي،     الميداني، )٤(

 حاشية  ، قليوبي، ٢٠٩-٢٠٨، ص   ١، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج     ٢٥١، ص   ٢ ج ،١٩٩٨المعرفة، بيروت،   
 .٥٥٩، ص ٢، الشيباني وابن ضويان، المعتمد في فقه الإمام أحمد، ج٤٨٤، ص ٤قليوبي وعميرة، ج
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قولـه  :  النصوص نطقت باشتراطها، وأمرت بهذا اللفـظ دون غيره ومـن ذلــك            أن -١

على مثل هذا فاشهد أو     : "، وقوله عليه السلام   )١(" واستشهدوا شهيدين من رجالكم   : "تعالى

جب عليه الايتان بلفظهـا دون غيـره مـن          ، فإنها صريحة في طلب الشهادة في      )٢(" دع

 .)٣(الألفاظ 

 .)٤( لفظ أشهد من ألفاظ اليمين، فكان الامتناع عن الكذب بهذا اللفظ أشد أن -٢

 إلى عدم اشتراط لفظ الشهادة بل متى قال الـشاهد           )٥(وذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة      

 :ا لما ذهبوا إليه بالأدلة التاليةرأيت كذا أو سمعت كذا أو نحو ذلك كانت شهادة منه، واستدلو

 ولا ورد عـن     -صلى االله عليه وسـلم    -أن ليس في كتاب االله ولا سنة رسول االله           -١

الصحابة رضي االله عنهم ما يدل على اشتراط لفظ الشهادة بل أن الأدلة من الكتاب               

 : والسنة وأقوال الصحابة تنفي ذلك ومن ذلك

، ومعلوم أنه لـيس المـراد       )٦(" دون أن االله حرم هذا    قل هلم شهداءكم الذين يشه    : قوله تعالى 

لكـن االله  : "ومن ذلك قوله تعالى . )٧(" التلفظ بلفظ أشهد في هذا المحل بل مجرد الاخبار بتحريمه         

 .، ولا يتوقف صحة ذلك أن يقول سبحانه أشهد وغيرها من الأدلة)٨(" يشهد بما أنزل إليك

الاشراك : لى االله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال       ومما يدل على ذلك من السنة أن النبي ص        

، فسمى قول الزور شهادة فهذا وغيره يـدل         )٩(باالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور        

 .على عدم اشتراط لفظ الشهادة

أما القانون الأردني فلم ير حاجة إلى التلفظ بلفظ أشهد اكتفاء باليمين التي يحلفها الشاهد عند                

على المحكمة أن   : "من قانون أصول المحاكمات الشرعية    ) ٦٥( الشهادة، فقد جاء في المادة       أداء

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢٨٢سورة البقرة، آية  )١(
أخرجه البيهقي وصححه الحاكم وفي اسناده محمد بن سليمان وهو ضعيف وقال البيهقي لم يرد مـن وجـه                    )٢(

 .٤٧٨ ص ،٤جبير، حانظر، ابن حجر، تلخيص ال(يعتمد عليه 
 .٢٥١، ص ٢الميداني، اللباب في شرح الكتاب، ج )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 .٢٠٩، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٥(
 .١٥٠سورة الأنعام، آية  )٦(
 .٢٠٩، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٧(
 .١٦٦سورة النساء، آية  )٨(
 بـاب بيـان     ، وأخرجه مـسلم،   ١٥١، ص ٣لزور، ج باب ما قيل في شهادة ا     أخرجه البخاري في صحيحه،      )٩(

 .٥٣، ص ٨٧ حديث رقم الكبائر،
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مـن  ) ٩٤(، وجاء في المـادة      "تحلف الشاهد اليمين قبل البدء بالشهادة ولا حاجة إلى لفظ أشهد          

 ".يحلف الشاهد اليمين بأن يقول الحق قبل الاستماع لشهادته"قانون الاثبات 

ه أصحاب القول الثاني، وما ذهب إليه القانون إذ ليس هناك حاجة إلى             والصحيح ما ذهب إلي   

تخصيص الشهادة بلفظ معين، وإنما تحصل بأي لفظ يدل على إخبار القاضي بما عنـد الـشاهد                 

فالمعتبر في ذلك العرف والعادة، ودلالة اللفظ على شيء قد تتغير بتغيـر الأعـراف والعوائـد                 

 .)١(ظ ولا حاجة إلى معينات الألفاظ فيعول عليها في اعتبار الألفا

  تحليف الشاهد اليمينأما

وهي اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان إلى صدقه، وإلى اشـتراطها               

من قانون أصـول    ) ٦٥(ذهبت القوانين المعاصرة، ومنها القانون الأردني، كما ورد في المادة           

 .من قانون الاثبات) ٩٤(المحاكمات الشرعية والمادة 

 :وقد اختلف فقهاء المسلمين في حكم تحليف الشاهد، ولهم في ذلك الأقوال التالية 

 عدم جواز تحليف الشاهد اليمين، وإلى هذا ذهب جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة       :القول الأول 

 :ة، واستدلوا لما ذهبوا عليه بالأدلة التالي)٢(والشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة 

أن اليمين لم تشرع في حق الشاهد، ولم يطالب بها في شيء من الحقوق فـلا يجـوز                   -١

 .)٣(كونه غير مطالب بها لتحليفه 

 .إن الشاهد ربما يتورع عن حلف اليمين فيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق على أصحابها -٢

نفع إن الشاهد إن كان عدلاً فقوله كاف وليس بحاجة إلى يمين، وإن كان غير عدل فلا ت                 -٣

 .)٤(فيه اليمين 

 
 ـــــــــــــ

 
هـ، إدرار الشروق على أنواء الفروق بحاشـية الفـروق،          ٧٢٣ابن الشاط، أبو القاسم قاسم بن عبد االله، ت           )١(
 .١٣٤، ص ٤، ج١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤، ١ط
، الخرشي، الخرشي على    ٤٧٦، ص   ٤شربيني، مغني المحتاج، ج   ، ال ١٠٧، ص   ٧ابن نجيم، البحر الرائق، ج     )٢(

 .١٢٣، ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ١٨٧،ص ٧مختصر سيدي خليل، ج
 .٤٧٦، ص ٤الشربيني، مغني المحتاج، ج )٣(
 .١٥١، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٤(
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 يجوز تحليف الشاهد اليمين على أنه يقول الصدق، وإلى هذا ذهب ابـن أبـي                :القول الثاني 

، يقـول أبـو     )١(ليلى وبعض المالكية وابن قيم الجوزية من الحنابلة، وابن حزم الظـاهري             

اختار ابـن   وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة كما           : "البركات النسفي 

 .)٢(" أبي ليلى استحلاف الشهود لغلبة الظن لأن الشاهد مجهول الحال

أرى لفساد الزمان أن يحلـف      : وروي عن ابن وضاح أنه قال     : "ويقول ابن فرحون المالكي   

 .)٣(" الحاكم الشهود

لـه أن يحلـف     : "ويقول القرافي عند الحديث عن الفرق بين القاضي ووالي نظر المظـالم           

 .)٤("  ارتاب فيهمالشهود إن

وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتاب فيهم، فأولى أن يحلفهم            : "ويقول ابن قيم الجوزية   

 .)٥(" إذا ارتاب فيهم

 على جواز ذلك بالأدلـة      وقد استدلوا فهذه النصوص تدل على جواز تحليف الشاهد اليمين،         

 :التالية

من غير أهل الملة على الوصية في الـسفر   االله تعالى شرع تحليف الشاهدين إذا كانا         أن -١

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنـان ذوا               : "فقال

عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مـصيبة المـوت                

و كان ذا قربـى     تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان باالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ول            

 .)٦(" ولا نكتم شهادة االله إنا اذاً لمن الآثمين

 االله تعالى شرع تحليف الشاهدين على الوصية في السفر للضرورة فيقـاس             أن :وجه الاستدلال 

 .)٧(عليه كل موضع قبلت فيه الشهادة للضرورة 
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، ابن  ١٨٧، ص ٧ الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج      ، الخرشي، ١٠٧، ص   ٧، البحر الرائق، ج   ابن نجيم  )١(

، ابن حزم،   ١٢٣رعية، ص   ش، ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة ال       ١٥١، ص   ٢فرحون، تبصرة الحكام، ج   
 .٤٦٢، ص ٩المحلى بالآثار، ج

 .١٠٧، ص ٧، البحر الرائق، جابن نجيم )٢(
 .١٥١، ص ٢ابن فرحون، تبصرة لاحكام، ج )٣(
 .١١٠، ص ٢ابق، جالمرجع الس )٤(
 .١٢٣ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص  )٥(
 .١٠٦سورة المائدة، آية  )٦(
 .١٢٣ابن القيم، الطرق الحكمية، ص  )٧(



 -١٤١-

لتهمـة  قياس تحليف الشاهد على جواز تفريق الشهود عند أداء الشهادة بجامع تطـرق ا              -٢

 .)١(اليهم فكما جاز تفريق الشهود للتهمة جاز تحليفهم من باب أولى 

إن فساد الزمان وضعف الوازع الديني يقضي تحليف الشاهد تحصيلاً لغلبة الظن علـى               -٣

 .)٢(صدقه وللاطمئنان إلى قوله 

 :الترجيح

ق مـن   إن تحليف الشاهد اليمين عند أداء الشهادة تحصيلاً لغلبة الظن على قول الـصد              

 :الأمور التي تقتضيها سياسة التشريع وذلك من الوجوه التالية

إن المقصد الشرعي من الشهادة هو اظهار الحق وابانته وهذا يتحقق إذا غلب على              : الوجه الأول 

الظن قوله الصدق، والقصد من التحليف الوصول إلى غلبة الظن فهو وسيلة لتحقيـق مقاصـد                

 .ذلك فهو مطلوب شرعاًالشارع من الشهادة وإذا كان ك

إن الضرورة تقتضي تحليف الشاهد كما حلف في مواضع الضرورة كالوصية في            : الوجه الثاني 

السفر، فحيث وجدت ضرورة لتحليفه حلف، والضرورة في هذا العصر حاصلة بعـدم امكـان               

 .تزكية الشهود، فجاز التحليف للضرورة

والتجرؤ على الكذب يستدعي اجراءات سياسـية       إن فساد أهل الزمان وقلة الدين       : الوجه الثالث 

للتأكد من صحة أقوال الشاهد والتي منها تحليفه اليمين لتطرق التهمة إليه لغلبة الفسق في هـذا                 

 :الزمان، والأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز يشهد لذلك إذ يقول

أنظمة تدفع الناس    فالواجب استحداث    )٣(" تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور       " 

 .لقول الصدق ومنها تحليف الشاهد نظراً لما أحدث الناس من الفجور

 إن قبول شهادة مستور الحال تقتضي تحليفه اليمين لعدم معرفة صـدقه أو كذبـه                :الوجه الرابع 

 .فوجب ترجيح احدهما على الآخر وطريق ذلك التحليف

تي شرعت لمصلحة المتهم لما في الحلف        إن استحلاف الشاهد من الضمانات ال      :الوجه الخامس 

 .)٤(من تذكير الشاهد باالله تعالى 
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 .المرجع السابق )١(
 .١٠٧، ص ٧ ،البحر الرائق، جابن نجيم )٢(
 .١١٤، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٣(
، الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،           )م٢٠٠٢(راهيم،  الغماز، ابراهيم اب   )٤(

 .٤٦٧ص 



 -١٤٢-

 :الأثر المترتب على عدم حلف الشاهد اليمين 

ذهبت القوانين الحديثة ومنها قانون الاثبات الأردني إلى رد شهادة الشاهد إذا تخلف عن               

 تقـل عـن عـشرين       حلف اليمين قبل أداء الشهادة دون عذر مشروع والحكم عليه بغرامـة لا            

 .)١(ديناراً

أما فقهاء المسلمين فلم يتعرضوا لمثل هذه المسألة، والظاهر من أقوالهم أنهم لا يرتبـون                

 .أي أثر على تخلف الشاهد وامتناعه عن حلف اليمين

والذي يظهر لي أن امتناع الشاهد عن حلف اليمين يعتبر شبهة ترد بها شهادته، وقرينـة        

 . أو عدم تأكده من المعلومات التي سيدلي بها أمام المحكمةعلى عدم قوله الصدق

ثم إن القول بقبول شهادته مع امتناعه عن الحلف يؤدي إلى عدم تحقق الفائدة من اليمين                 

 .وهي حصول غلبة الظن على صدق الشاهد

ويرى البعض أن القول ببطلان شهادة الشاهد إذا امتنع عن الحلف فيه تعد واهمال للحجة                

 .)٢(د قيامها بدون وجه شرعي بع

ويجاب عليه بأن اهمال الحجة عند امتناع الشاهد عن حلف اليمين له وجه شرعي مـن                 

جانب تطرق التهمة إلى أقواله بامتناعه، لأننا كما أهملنا شهادة من ثبت جرحه بعد البحث عـن                 

رة، والجامع بينهمـا    عدالته، نهمل شهادة من امتنع عن الحلف لقيام الحلف مقام التزكية للضرو           

 .تطرق التهمة إلى أقوالهما واالله أعلم
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 .من قانون الاثبات) ٩٤(انظر المادة رقم  )١(
قراعة، محمود علي، ملخص كتاب الأصول القضائية في المرافعات الـشرعية، مكتبـة مـصر، مـصر،                  )٢(

 .١٨٤ص



 -١٤٣-

 السياسة الشرعية في مجال الإقرارتطبيقات : الفصل الثاني

فالإقرار إثبات  . (١)الإذعان للحق   : ثبت وسكن، والإقرار  : الإقرار في اللغة من قر قراراً     

 .(٢)تزلزلاً بين الإقرار والجحود ملما كان 

 .(٣)خبار عن ثبوت حق للغير على نفسه إ: وعند الفقهاء هو

 .(٤) عليه للغيرإخبار بحق : وقيل هو

المقر لا يتعداه إلى غيره، وإذا كان صريحاً بيناً وجب على القاضي            والإقرار حجة على    

 .الحكم به، ودلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

 :فأما من الكتاب

أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول            وإذ  : "فقول االله تعالى  

مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنـا قـال                 

 .(٥)" فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين

لى أنفسكم  أو    يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو ع          : "وقول االله تعالى  

 .والشهادة على النفس إقرار. (٦)" الوالدين والأقربين

 (٧)" وليملل الذي عليه الحق: "وقول االله تعالى

 :ومن السنة

ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه وزيد بن خالد الجهني أن رجلاً من الأعـراب                 

أقـض بكتـاب االله فقـام        وهو جالس فقال يا رسول االله        -صلى االله عليه وسلم   -جاء إلى النبي    

 علـى هـذا فزنـى     (٨)خصمه فقال صدق أقض له يا رسول االله بكتاب االله إن ابني كان عسيفاً            

بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فزعموا                

ينكما بكتاب االله أما الغنم     أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال والذي نفسي بيده لاقضين ب             
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 .٥٩٣-٥٩٢لمحيط، مادة قرر، ص  الفيروز آبادي، القاموس ا(١)
 .٢٩٦، ص ٧ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج(٢) 
  المصدر السابق(٣)
 .٣٠٧، ص ٨ ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج(٤)
 .٨١سورة آل عمران، آية (٥) 
 .١٣٥سورة النساء، آية (٦) 
 .٢٨٢ سورة البقرة، آية (٧)
 .٢٤٦، ص ٩، ابن منظور، لسان العرب، مادة عسف، جأنظر( العسيف هو الأجير (٨)



 -١٤٤-

والوليدة، فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأة هـذا فـإن                  

 .(١)اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها 

 .(٢) ماعزاً والمرأة الغامدية بإقرارهما -صلى االله عليه وسلم-وما روي من رجم النبي 

 :أما الإجماع

 .(٣)جمعت الأمة على تعلُّق الحكم بالإقرار فقد أ

 :أما المعقول

فإن الاقرار اكد من الشهادة، لأنه لا يتَّهم فيما يقر به فإذا تعلّق الحكم بالـشهادة، فـلأن                  

 .(٤)يتعلق بالإقرار من باب أولى 

قُر ما يتعلق بالمقٌر، ومنها ما يتعلق بـالم       : وقد ذكر الفقهاء شروطاً لصحة الإقرار منها      

والكلام في هذا الفصل عن بعض صـور        . له، ومنها ما يتعلق بالمقر به، وليس هنا محل بيانها         

 :الإقرار وموقف سياسة التشريع منها والتي سنتناولها من خلال المباحث التالية

 .التوصل إلى الإقرار بالإجبار: المبحث الأول

 .الاستجواب القضائي: المبحث الثاني
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 .١٧٩-١٧٨، ص ٤، جالاعتراف بالزنا أخرجه البخاري في صحيحه،  (١)
 . سبق تخريجه (٢)
 . ٢٣٤، ص ٢٣جوع شرح المهذب، جم النووي، ال (٣)
 .٢٧٥ الحصني، كفاية الأخبار، ص  (٤)



 -١٤٥-

 :التوصل إلى الإقرار بالإجبار: المبحث الأول

 الإنسان ليقر بحق من الحقوق، أو إكراه المـتهم فـي جريمـة مـن      (١)ونعني به إكراه     

 .الجرائم ليصدق، أو يعترف ليتبين الحق عند فقد الأدلة حيث يتعين الإقرار لكشف الجريمة

 :إكراه الإنسان ليقر بحق من الحقوق: أولاً

حق من الحقوق كأن يكره على الإقرار بمال، أو ابراء عن دين            فإذا إكره الإنسان ليقر ب    

 وغير ملـزم  (٢)أو يكره ليقر بطلاق، أو رجعة أو عفو عن دم عمد فإن إقراره باطل بلا خلاف          

 .(٤) أو ناقصاً (٣)للمقر، ولا فرق في ذلك بأن يكون الإكراه ملجئاً 

 :الأدلة التاليةوقد استدل الفقهاء على بطلان الإقرار في هذه الحالة ب

 .)٥(" إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان: " قول االله تعالى -١

أن االله تعالى جعل الإكراه مسقطا لحكم الإقرار بـالكفر، فـالأولى أن يـسقط               : وجه الدلالة 

 .)٦(الإقرار بما سواه 

ون تجـارة   يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تك           : " قول االله تعالى   -٢

 .)٧(" عن تراض منكم

أن االله تعالى نهى عن أكل الناس أموالهم بينهم بالباطل، وأوجب التراضي فـي           : وجه الدلالة 

 .العقود، وهي إنشاء، فتجب في الإخبار أيضا ومنه الإقرار
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 إلى الفعل بالايعاد والتهديد مـع وجـود شـرائطها     الإكراه لغة عكس الرضا وشرعاً هو عبارة عن الدعاء (١)

 .١٧٥، ص ٧أنظر، الكاساني، بدائع الصنائع، ج(
، )هـ٩٢٦ت  (، محمد بن أحمد، الأنصاري، أبو يحيى زكريا١٦٩، ص ٨ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج (٢)

، القرافي، شهاب   ١٠١، ص   ٥، ج ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت،      ١أسنى المطالب شرح روض الطالب، ط     
، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت،       ١، الذخيرة، تحقيق محمد أبو خبزة، ط      )هـ٦٨ت  (،  الدين أحمد بن ادريس   

 .٥٧٥، ص ٦، البهوتي، كشاف القناع، ج٢٦٥، ص ٩، ج١٩٩٤
 يهتم  هو الذي يكون بالتهديد باتلاف النفس أو عضو منها أو باتلاف جميع المال أو بقتل من الإكراه الملجئ (٣)

 .١٧٥، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج(الإنسان بأمره 
الكاسـاني،  ( الإكراه الناقص هو الذي يكون بما لا يفوت النفس أو بعضها لأعضاء كالحبس والقيد والضرب (٤)

 .١٧٠، ص ٧بدائع الصنائع، ج
 .١٠٦سورة النحل، آية  )٥(
 .١٠١، ص ٥الأنصاري، أسنى المطالب، ج )٦(
 .٢٩نساء، آية سورة ال )٧(



 -١٤٦-

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومـا       : "  قال -صلى االله عليه وسلم   -ما روي عن النبي      -٣

 .)١( "استكرهوا عليه

أن الحديث نفى الآثار المترتبة على كل فعل يصدر نتيجة إكراه سواء أكـان هـذا                : وجه الدلالة 

 .الفعل إنشاءً أو إخبارا والإقرار إخبار فلا يترتب عليه أثره، ولا يؤاخذ المكره به

أن الإقرار إنما صار حجة في غير الإكراه لترجح جانب الصدق، وعند الإكراه يحتمل               -٤

 .)٢(ع المضرة فلا يكون حجة الكذب لدف

وقد سار القانون الأردني مع الفقهاء في عدم ترتب الأثر على إقرار المكره؛ لأن جميـع                

، فأبطال إقراره من باب أولى، وذلك لأن الإرادة معيبة، وبالتـالي فهـي              )٣(عقود المكره باطلة    

 .غير صالحة لإنشاء التصرف فلا تكون صالحة للإخبار

 :المتهم على الإقرارإكراه : ثانياً

إن إكراه المتهم في جريمة من الجرائم ليصدق أو يعترف ليتبين الحق عنـد فقـد أدلـة                  

الإثبات المقررة شرعا، من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، ففي حين ذهب البعض               

به إذا قامـت    إلى عدم اعتبار الإقرار الصادر بالإكراه، ذهب آخرون إلى اعتباره ومؤاخذة المقر           

 :قرائن تدل على كذب المتهم أو اشتهاره بالجرائم وتفصيل أقوالهم وأدلتهم في الآتي

 :مذهب القائلين بعدم اعتبار الإقرار الصادر بالإكراه: أولا

 إلـى القـول بـبطلان إقـرار         )٤(ذهب معظم الحنفية، وبعض الشافعية وبعض المالكية        

ة إقراره كأن يرشد إلى جثة القتيل، أو مكان المال          المكره، حتى لو وجدت قرائن تدل على صح       

 .المسروق

ولم ينقل عن أحد من أصحابنا صحة الإقرار مع التهديـد بالـضرب             : " يقول السرخسي 

 .)٥(" والحبس
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 الأوطار،  يلالشوكاني، ن : أنظر(قطني والطبراني والحاكم وحسنه النووي    رأخرجه ابن ماجه وابن حبان والدا      )١(
 .٢٧٩، ص ٦ج
 .١٧٠-١٦٩، ص ٨ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٢(
 .من القانون المدني الأردني) ١٤٢-١٣٥(أنظر المواد  )٣(
، الرملي، شـمس    ٣٤٤، ص   ٥، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج      ٧٠، ص   ٢٤ي، المبسوط، ج  خسالسر )٤(

هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الكتب العلمية،         ١٠٠٤الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، ت          
 .٧١، ص ٥، ج١٩٩٣بيروت، 

 .٧٠، ص ٢٤ي، المبسوط، جخسالسر )٥(



 -١٤٧-

إن إقراره لا يسري عليه، ولو عين السرقة، أو أخـرج القتيـل مـن               : " ويقول الخرشي 

 .)١(" تل ولا يقطعمكانه الذي هو فيه في حال التهديد فلا يق

 ومعنـى   )٢(" والصواب أنه إكراه سواء أقر به حال الضرب أم بعـده          : " وقال الشربيني 

 .قوله أنه إكراه أي لا يؤاخذ به ولا يسري أثر الإقرار عليه

 :وقد استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية

ل أمينا علـى نفـسه إذا أجعتـه أو          ليس الرج : " ما روي عن عمر رضي االله عنه قال        -١

 .)٣(" ضربته أو أوثقته

أن تجويع المتهم أو سجنه ربما يحمله على الإقرار بأمور لم يفعلها للخلاص ممـا               : وجه الدلالة 

هو فيه، فتتطرق التهمة إلى أقواله، وما دامت التهمة تطرقت إليه فيما يقول فلا يمكـن الوثـوق                  

 .بر إقراره لذلكبقوله، لأنه صار محتملا فلا يعت

٢-                   ما روي عن النعمان بن بشير رضي االله عنه أنه حبس قوما اتهموا في سرقة أياماً ثُـم

ما شئتم إن شئتم    : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال      : خلَّى سبيلهم فأتوه فقالوا   

أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل الـذي أخـذت مـن                 

 .)٤(حكم االله وحكم رسوله : هذا حكمك، فقال: واظهورهم فقال

أن النعمان بن بشير رضي االله عنه لم يستخدم مع المتهمين أساليب تجبرهم علـى               : وجه الدلالة 

الإقرار مبينا أن هذا حكم االله ورسوله، فإذا لم يجز الضرب للوصول إلى الإقرار، لـم يعتبـر                  

 .الإقرار تحت تأثير الضرب

أُتى طارق بالشام برجل قد أُخذ في تهمة سرقة فضربه فأقر بـه             : قالما رواه الزهري     -٣

لا : " فبعث به إلى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما يسأله عن ذلك فقال ابـن عمـر                 

 . )٥(" يقطع فإنه إنما أقر  بعد ضربه إياه

 .)٦(إن الإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب والإكراه قرينة على الكذب فلا يعتبر  -٤
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 .٣٤٤، ص ٥الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج )١(
 .٢٤٠، ص ٢مغني المحتاج، ج: الشربيني )٢(
 .٣١٨، ص ٦، ج١١٤٦٨أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب طلاق المكره، حديث رقم  )٣(
 .٧٥، ص ٥، ج٤٣٨٢، حديث رقم الامتحان بالضربأخرجه أبو داود في سننه، باب  )٤(
 .١٧٥رفة، بيروت، ص ، كتاب الخراج، دار المع) هـ١٨٣ت (أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم،  )٥(
 .٢٩٨، ص ٧ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٦(



 -١٤٨-

 :مذهب القائلين بجواز إكراه المتهم للوصول إلى إقراره: انياث

  إلى )١(ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وابن قيم الجوزية من الحنابلة

القول بصحة الإقرار الصادر من المتهم إذا كان معروفا بالفجور، أو قامت قـرائن تـدل علـى        

أقر تحت تأثير الضرب، أو الحبس أو غيرهـا مـن وسـائل             علاقته بالتهمة المنسوبة إليه، فإذا      

 .الإكراه؛ فإقراره معتبر وهو مؤاخذ به

 .)٢(" إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته: " يقول ابن نجيم

 أنه قال   - وهو أحد تلاميذ أبي حنيفة     –وقد روى عن الحسن بن زياد       : " وقال السرخسي 

 .)٣(" ما لم يَظْهَر العظميحل ضربه حتى يقر 

لو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب، أو بعده لزمه ما أقـر              : " وقال الرملي 

به؛ لأنه ليس مكرها إذ المكرَه من أُكْرِه على شئ واحد، وهنا إنما ضرب ليصدق، ولا ينحصر                 

 .)٤(" الصدق في الإقرار

ضي رجل يعرف بالسرقة، والـدعارة      قال سحنون وإذا رفع إلى القا     : " وقال ابن فرحون  

فادعى عليه ذلك رجل فحبسه لاختبار ذلك فأقر في السجن بما ادعى عليه من ذلك، فذلك يلزمه،                 

 .)٥(" وهذا الحبس خارج عن الإكراه

وأما ضرب المتهم إذا عرِفَ أن المال عنده وقد كتمه وأنكـره            : " وقال ابن قيم الجوزية   

 .)٦(" - يعني في جوازه–لا ريب فيه فيضرب ليقر به فهذا 

 :وقد استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية

 -صلى االله عليه وسـلم    -أتى رسول االله    : ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما قال         -١

أهل خيبر بعد أن حاصرهم وألجأهم إلى قصورهم، فصالحوه على أن يجلو منه،ا ولهم               

 الـصفراء والبيـضاء والحلقـة       -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   ما حملت ركابهم ول   

واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مـسكا                 
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، ١، الأشباه والنظائر، تحقيق عبـد الكـريم الفـضيلي، ط          )هـ٩٧٠ت  (ابن نجيم، زين العابدين بن ابراهيم        )١(

، الرملـي، نهايـة     ١٢١، ص   ٢، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج     ٢٨٣، ص   ١٩٩٨المكتبة العصرية، بيروت،    
 .٩٥-٩٤، ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ٧١، ص ٥المحتاج، ج

 .٢٨٣ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص  )٢(
 .٧٠، ص ٢٤ي، المبسوط، جخسالسر )٣(
 .٧١، ص ٥الرملي، نهاية المحتاج، ج )٤(
 .١٢١، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٥(
 .٩٥-٩٤ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص  )٦(



 -١٤٩-

فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان قد احتمله إلى خيبر حين أجليـت النـضير فقـال                  

 ما فعل مسك حيي الذي جاء به         لعم حيي بن أخطب    -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

العهـد قريـب    : من النضير؟ قال أذهبته النفقات والحروب فقال عليه الصلاة والـسلام          

والمال أكثر من ذلك، ثم أمر الزبير فمسه بعذاب حتى اعترف ودلهم على الخربة التي               

 .)١(..." دفن فيها الكنز

عم حيي بن أخطـب لحملـه علـى          أمر بضرب    -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي   : وجه الدلالة 

الإقرار ثم أخذه بنتيجة إقراره لما ظهرت الإمارات الداله على كذبه، وفي هذا دليل على جـواز                 

ضرب المتهم ليقر إذا ظهرت عليه إمارات الريبة ودلت على ذلك القرائن ثم العمل بما أدى إليه                 

 .إقراره ومؤاخذته به

ه أنه قال للمرأة التي حملت كتاب حاطب        ما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عن          -٢

 .)٢(فأخرجته من عقاصها " لتخرجن الكتاب أو لنجردنك " بن أبي بلتعه 

أن عليا رضي االله عنه أُكْرَه المرأة على الإقرار بحملها الكتاب ثم إخراجـه مـن                : وجه الدلالة 

 .عقاصها مما يدل على جواز الإكراه لحمل الإنسان على الإقرار

 :ذهب علماء القانون الوضعي في حكم التوصل إلى الإقرار بالإجبارم: ثالثا

سار علماء القانون الوضعي مع الرأي الفقهي القائل بعدم ترتب أي أثر علـى الإقـرار                

 .)٣(الصادر بالإكراه وأوجب أن يكون الإقرار صادرا عن المقر بحريته واختياره 

حيحا ما لم يصدر مـن  شـخص         لا يكون الاعتراف ص   " يقول الدكتور محمود مصطفى   

صحيح  النفس وهذا يقتضي أن يكون المتهم على علم بما تم في الدعوى مدركا مبنى ما يقر به                   

متمتعا بحرية الاختيار ومن ثم لا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليـد                 

 .)٤(" إكراه مهما كان قدره وسواء كان الإكراه بالعنف أم بالتهديد
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 .)٣٠راجع ص (، سبق تخريجه )١(
 .١٩٩، ص ٤، جما جاء في المتأولينأخرجه البخاري في صحيحه، باب  )٢(
 .٩، ص ٢ ج دار الفكر العربي، مصر،،٧، ط١٩٧٢، نشأت، أحمد، رسالة الإثبات )٣(
افة، مـصر،   ، مطبعة دار نشر الثق    ٢شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط    ) ١٩٥٣(مصطفى، محمود محمود،     )٤(

 .٣٩٦-٣٩٥ص 



 -١٥٠-

يجب أن يكون الاعتراف الذي يطمئن إليه القاضي، ويبني عليـه           : " ويقول حسن صادق  

حكم الإدانة صادرا عن إرادة حرة وتلقائيا دون أي مؤثر خارجي فإن لابسه إكـراه أو خـداع                  

 .)١(" أسفر هذا عن بطلانه

 بطـلان   ،)٢(والذي يفهم من مواد القانون الأردني من قابلية جميع عقود المكره للبطلان             

إقراره من باب أولى؛ لأن إرادته معيبة وما دامت معيبة غير صالحة لإنشاء تصرف فهي غير                

 .صالحة للإخبار من باب أولى

أما القوانين الدولية فذهبت إلى عدم اعتبار الإقرار إلا إذا صدر عن إرادة حرة وبالتالي               

ه؛ فقد جاء فـي العهـد الـدولي         فلا اعتبار لأي إقرار يصدر تحت تأثير الإكراه مهما كان نوع          

 :)٣(ما نصه ) ز/١٤/٢(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 

 "ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب" 

 : الترجيح

من خلال العرض السابق لآراء الفقهاء وأدلتهم يظهر لي أن جميع الفقهاء متفقون مـن               

لإقرار بالإكراه، ذلك أن القائلين باعتباره قيدوه بإشارة القـرائن          حيث الأصل على عدم اعتبار ا     

 .على صدق المقر، فإذا دلت القرائن على صدقه فيما أقر به أخذ بإقراره وترتب الأثر عليه

 :فالإقرار بالإكراه غير معتبر إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية

 بمحاضر الشرطة وهو ما عبر عنه الفقهـاء          أن يكون المتهم ممن له سوابق إجرامية ثابتة        :أولاً

أن يكون مشهورا بالزعارة، فلا يمكن حمل كـل المتهمـين علـى الإقـرار بـالإكراه                 : بقولهم

 .وخصوصا أولئك الذين لم يعرف حالهم

 أن تدل القرائن على علاقة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، كوجود المال المسروق عنده أو               :ثانياً

 . رتكاب الجريمة عليه أو ظهرت عليه إمارات الكذب فيما يقولوجود علامات ا

 أن تنعدم وسائل الإثبات الشرعية ويتعذر على القاضي الوصول إلـى الحـق إلا بإجبـار                 :ثالثاً

 .المتهم على الاعتراف

 أن لا تكون الجريمة في حد من حـدود االله إلا إذا تعلـق بهـا حـق آدمـي كالـسرقة                       :رابعاً

 .والاغتصاب
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 .٧٩٨، أصول الاجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص )١٩٧٢(المرصفاوي، حسن صادق  )١(
 . من القانون المدني الأردني١٤١-١٣٥أنظر المواد  )٢(
 .موقع جامعة مينيوسوتا )٣(



 -١٥١-

دم توافر هذه الشروط في الإقرار الصادر بالإكراه يجعل الإقرار غير معتبـر؛ لأن              إن ع 

الإقرار يجب أن يصدر عن إرادة حرة وأن لا تتأثر هذه الإرادة بأي مؤثر حتى لو كان وعـدا                   

 .بالإفراج، أو تخفيف عقوبته

 :والذي يدعونا لترجيح ما ذهبنا إليه هو الأمور التالية

ريحة في عدم جواز إكراه المتهم على الإقرار، ولا فرق في ذلك بـين حـق                 أن الأدلة ص   :أولاً

 .وآخر

أما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني فهي محصورة في نطاق دلالة القـرائن               

وقوة التهمة وليس فيها ما يدل على جواز إكراه المتهم على الإقرار على الإطلاق من غير توفر                 

 .الشروط

ياسة التشريع تقتضي إكراه المتهم على الإقرار إذا توافرت العناصر السابق ذكرهـا              أن س  :ثانياً

 :من الوجوه التالية

 :المصلحة العامة: الوجه الأول

وتتمثل في المحافظة على أمن المسلمين وحماية أموالهم، وأعراضهم وأنفـسهم بحمـل             

لقرائن حماية لحقوق النـاس     أصحاب التهم على الاعتراف إذا دلت على صدقهم فيما أقروا به ا           

وهذه المصلحة مقدمة على مصلحة المتهم في عدم إجباره على الإقرار لأن المـصلحة العامـة                

 .مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض

 سد الذرائع الموصلة للفساد، إذ أن المتهم المعروف بالفجور إذا علم أنه سيترك إن           :الوجه الثاني 

يقول . ح وسيلة للهروب من العقاب وبالتالي انتشار الفساد الواجب منعه         لم يقر فإن السكوت يصب    

فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض             : " ابن قيم الجوزية  

 .)١(" وكثرة سرقاته وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل فقوله مخالف للسياسة الشرعية

 :قتضي تغير الأحكام الاجتهاديةتغير الأزمان ي: الوجه الثالث

ذلك أن الواجب على الإمام أن يستخدم من الأساليب ما يردع به أهل المعاصي والفجور               

إذا كثروا وهذا ما تقتضيه طبيعة التغير في حياة البشر من انتشار الفسوق وكثرة الجرائم التـي                 

لى أصحابها ونشر الأمن    تستدعي استخدام وسائل ناجعة للكشف عن المجرمين وإعادة الحقوق إ         
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 .١٩-١٨ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص  )١(
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ومنع الظلم، ومنها إكراه المتهم الذي قامت القرائن على ارتكابه للجريمة على الإقـرار،               

 :وفي هذا يقول عمر بن عبد العزيز

 .)١(" تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" 

ه سـد لـذرائع      أن القول بوجوب حصر الإجبار على الإقرار بتوافر عناصره في          :الوجه الرابع 

 .الوقوع في الحرام وهو ظلم الناس

إذ إن القول بالإكراه على الإقرار على الإطلاق يفتح لولاة الأمور باباً يـصعب سـده وفـساداً                  

يصعب تداركه فاقتضى ذلك حصره في دلالة القرائن على صدق المقر وقوة التهمـة وعلاقـة                

 .المتهم بها واالله أعلم
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 .١١٤، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )١(
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  القضائيالاستجواب: المبحث الثاني

طريقة من طرق تحقيق الدعاوى يتخذها الخصم، أو المحكمـة بـسؤال            : الاستجواب هو 

الخصم الآخر أو أحدهم عن بعض وقائع معينة للوصول إلى إقرار أو تمكين المحكمة من تلمس                

 .)١(الحقيقة في الدعوى 

 :فالاستجواب وسيلة تهدف إلى أحد أمرين

لما يقر المرء من تلقاء نفسه، وقد لا يصدر منه إقرار إلا             الحصول على إقرار الخصم، فق     :الأول

 .بعد مناقشته أمام القاضي

 وصول القاضي إلى الحق إذا اشتبه عليه الأمر، أو وقع في نفسه ارتيـاب فيمـا أبـداه                   :الثاني

 .الخصوم من حجج فيستجوب الخصم ليتبين حقيقة الأمر أو تنتفي الشبهة عنده

 :قه الإسلاميالاستجواب في الف: أولاً

إن كل دعوى صحيحة يرفعها المدعي على المدعى عليه يترتب عليهـا أثرهـا، وهـو                

وجوب الجواب على المدعى عليه وجوابه لا يخلو إما أن يكون إقـراراً، أو إنكـاراً أو دفعـا                   

 .للدعوى وكل حالة لها أحكامها ليس هنا موضع بيانها

لقاضي سؤال خـصمه عـن الـدعوى        وقد اختلف الفقهاء في وجوب طلب المدعى من ا        

وتكليفه بالجواب عليها فذهب بعض الحنفية إلى اشتراطه لما يـؤدي إليـه مـن عـدم تهيـيج                   

 .)٢(الخصومة

وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراطه؛ لأن المفهوم من جهة العوائد وشواهد الحال أن              

 .)٣(إحضار الخصم والدعوى عليه تغنيه عن النطق بسؤال القاضي 

ظاهر من أقوالهم أن استجواب القاضي للخصم والشهود هو حـق للقاضـي فـي أي                فال

 .مرحلة تكون عليها الدعوى ولا يشترط للاستجواب رضا الخصوم به

وإذا كان الواجب على القاضي سؤال الخصم عن الدعوى وطلب الجواب منـه فلـه أن                

 .ع الإشكاليسأله عما أشكل عليه وإن أُبهِمَ جوابه أمر بتفسيره حتى يرتف

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٨٣، جامعة بغداد، بغداد، ص ٢، شرح قانون الإثبات، ط)١٩٨٦(النداوي، آدم وهيب،  )١(
 .٣٢٧، ص ٧ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، ج )٢(
 .٣٨، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٣(
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فـافهم  : " وهذا الأمر أكده عمر بن الخطاب في رسالته لأبي موسى الأشعري حيث قال            

 .)١(" الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب، أو سنة: "وقال" إذا أدلى إليك

وفهم القاضي يكون ببذل المجهود في الوصول إلى الحق، وطريقه استجواب الخـصوم             

 . أشكل عليه من القضيةوالشهود كل ما

فهـم الواقـع    : وقد بين ابن قيم الجوزية ما هو مطلوب من القاضي وهو أمران أحدهما            

 وفهم الواقع يحتاج إلى استجواب الخصوم والـشهود، ولا          )٢(الواجب في الواقع    : أمامه، والثاني 

 .يتوقف على طلب أي خصم

 :الاستجواب في القانون: ثانياً

لى إعطاء المحكمة الحق في استجواب من ترى اسـتجوابه مـن            ذهبت معظم القوانين إ   

الخصوم من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، ويحق لها رفض طلب الاستجواب إذا                

 .)٣(رأت عدم الحاجة إليه 

 :)٤(واشترطت لصحة الاستجواب الشروط التالية 

 .لب الخصم إذا وافقت المحكمة عليه أن يكون الاستجواب من تلقاء القاضي أو بناء على ط:أولاً

 .أن يكون المستجوَب خصما في الدعوى: ثانياً

 أن يكون المستجوَب كامل الأهلية، فإن كان عديمها أو ناقصها جاز استجواب من ينـوب                :ثالثاً

 .عنه بشرط أن تكون له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه

 منتجا فيها، فإذا استجوب الخصم بوقائع لم تـشملها           أن يكون الاستجواب متعلقا بالدعوى     :رابعاً

 .الدعوى جاز له رفض الإجابة عنها

 أن لا تكون المسائل المراد الاستجواب عنها مما لا يجوز إثبات عكـسها وهـي تلـك                  :خامساً

المتعلقة بالقرائن القانونية القاطعة كقرينة قوة الشيء المحكوم به، فلا يجوز استجواب من حكـم               

 .)٥(ئيا للحصول على إقراره بما يخالف الحكم له نها

وذهبت بعض القوانين كالقانون المصري إلى اعتبار الاسـتجواب فـي دور التحقيـق              

 .)١(الابتدائي في القانون الجنائي وسيلة للإثبات والدفاع واعتباره وسيلة دفاع في دور المحاكمة 

 
 ـــــــــــــ

 
 .ي وسبق تخريجهاعن رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعر )١(
 .١٠ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص  )٢(
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني٦٦أنظر المادة رقم  )٣(
 .٣٦١-٣٦٠، هاشم، القضاء ونظام الإثبات، ص ٦٥-٦٤، ص ٢نشأت، رسالة الإثبات، ج )٤(
 .٦٧، ص ٢نشأت، رسالة الإثبات، ج )٥(
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لى وجه التفـصيل فـي الأدلـة        وهذا يعني عدم جواز استجواب المتهم أثناء المحاكمة ع        

القائمة في الدعوى إثباتاً، أو نفياً إلا إذا قبل ذلك أو طلب بنفسه باعتباره من الأمـور المتممـة                   

للدفاع، وإذا رفض المتهم الإجابة فلا يجوز للمحكمة أن تتخذ من امتناعـه قرينـه ضـده وإذا                  

 مجرد توجيه سؤال علـى سـبيل        ارغمته على الإجابة كان هذا بدوره سببا لبطلان الدعوى، أما         

الاستعلام أو سؤال المحكمة المتهم عما نسب إليه فاعترف، فلا يؤثر في قرارات المحكمـة ولا                

 .)٢(يعتبر مخالفا للقانون 

وجه هذا الرأي أن إجباره على الإجابة على أسئلة الخصم، أو المحكمة قد يـؤدي إلـى                 

 إدانته، فنظروا إلى هذا الإجراء علـى أنـه          إرباكه وقول ما ليس في صالحه فيكون دليلا على        

 .يتعارض مع الإرادة والحرية في الإدلاء وفيه نوع من الإكراه، فهو في مصلحة المتهم

وبما أنه إجراء في مصلحته فله أن يتنازل عن حقه ويقبل استجوابه، ويشترط فـي القبـول أن                  

 .)٣(يكون بينا صريحا خاليا من كل ضغط أو إكراه 

ليه القانون المصري مخالف لمقصد الشريعة الإسلامية فـي القاضـي وهـو             وما ذهب إ  

إظهار الحق وإيصاله إلى مستحقه والحكم بناء على قناعة تامة لديه بأن ما وصـل إليـه هـو                   

 .الحقيقة

 :موقف سياسة التشريع: ثالثاً

وأن سياسة التشريع تقتضي إعطاء القاضي سلطة في استجواب الخصوم في أي مرحلة             

 :ن عليها الدعوى وذلك لما يليتكو

 تحقيق مقاصد الشارع من القضاء وهي إيصال الحقوق إلى أصحابها ومنع الظلم والأخـذ               :أولاً

 .بمبدأ الاستجواب يحقق هذه المقاصد إذا دعت الحاجة إليه

 أن الواجب على القاضي البحث عن الحق حتى يتبين حقيقة الأمر فيما يرفـع إليـه مـن                   :ثانياً

 فإذا ارتاب في شهادة الشهود جاز له تأخير الحكم حتى يتثبت من شـهادتهم، وكـذا إذا     الدعاوى

 .ارتاب في كلام أحد الخصمين جاز له تأخير الحكم حتى يستجوبه ليتبين وجه الحق في المسألة

 أن القاضي مأمور بفهم القضية قبل إصدار الحكم فيها، وإذا كان الاستجواب سـبيلا مـن                 :ثالثا

القضايا فالواجب عليه سلوكه لأنه ممنوع من الحكم قبل الفهم، وقبل تكوين قناعته فيما              سبل فهم   

 .يحكم به

 ـــــــــــــ
 .٣٩٣-٣٩٢،مصطفى،شرح قانون الاجراءات الجنائية،ص٧٩٣المرصفاوي، أصول الاجراءات الجنائية،ص )١(
 المرجع السابق )٢(
 .المرجع السابق )٣(
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 الثالثالفصل 

 تطبيقات السياسة الشرعية في مجال القضاء بالقرائن ووسائل الاثبات الحديثة

 :تعريف القرائن في الفقه والقانون: تمهيد

و يدل على الشيء من غير الاستعمال فيـه،         أمر يشير إلى المقصود أ    : القرينة في اللغة   

  .)١(المصاحب : اقترن به وصاحبه، والقرين: يقال قارن شيء مقارنة وقراناً

 .)٢(" التي تصير الأمر في حيز المقطوع به: "وفي اصطلاح الفقهاء هي 

 )٣(" الإمارة البالغة حد اليقين: "وعرفتها مجلة الأحكام العدلية بأنها 

 .)٤( يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول ما: وقيل هي 

 .)٥(استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم : وعند علماء القانون هي 

النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي مـن واقعـة          : وعرفها القانون الفرنسي بأنها    

 .)٦(معلومة لمعرفة واقعة مجهولة 

 اثبات غير مباشرة تقوم على أساس استنتاج واقعة مجهولة عـن           فالقرائن عبارة عن أدلة    

 .طريق واقعة معلومة وهذه المهمة قد يتولاها المشرع، وقد تترك لتقدير القاضي

 :)٧(وحتى تكون القرائن معتبرة في الإثبات لا بد من توافر شرطين فيها  

ه لاستنباط واقعـة مجهولـة       أن يوجد أمر ظاهر وثابت يصلح أن يكون أساساً يعتمد علي           :الأول

 .وقد يتولى تحديد الأمر الثابت المشرع أو القاضي. ويستدل عليه من خلال العلامات والامارات

 .أن توجد صلة بين الأمر الثابت والقرينة التي تم استنباطها: الثاني

 .والاثبات بالقرائن قد يكون في القضايا المدنية وقد يكون في القضايا الجنائية 

وسائل الاثبات الحديثة فنقصد بها تلك الوسائل التي ظهرت نتيجة للتقدم العلمي والتي             أما  

أثبت العلم دلالتها على اثبات بعض الوقائع كالتصوير والتسجيل الـصوتي والطـب الـشرعي،             

 .والبصمات بأنواعها وغيرها من الوسائل

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٨٢، مادة قرن، الجرجاني، التعريفات، ص ١٥٧٩الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص  )١(
 .٢٤٤، ص ١الموسوعة الفقهية الكويتية، ج )٢(
 .من مجلة الأحكام العدلية) ١٧٤١(لمادة أنظر ا )٣(
 .٤٠٨التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، ص : الزحيلي )٤(
 .١٨٦، ص ٢نشأت، رسالة الاثبات، ج )٥(
  منشأة المعـارف، الاسـكندرية،     الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه،     ،  )١٩٨٨( عبد الحميد،    الشواربي، )٦(

 .١٢١ص
 .٣٩ص  مكتبة دار الثقافة، عمان، الاثبات بالقرائن،، )١٩٩٦(،  يوسف محمدمصاروة، )٧(
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ثبات الحديثة من خلال    وسنتناول في هذا الفصل الحديث عن الاثبات بالقرائن ووسائل الا          

 :المباحث التالية

 .الإثبات بالقرائن في القضايا المدنية: المبحث الأول

 .الإثبات بالقرائن في القضايا الجنائية: المبحث الثاني
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 . بالقرائن في القضايا المدنيةالإثبات: المبحث الأول

، والقرائن التي يحكـم     وهي تلك القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية، والأحوال الشخصية       

بها في هذه المسائل إما أن تكون قرائن قانونية، أو قرائن قضائية، وسيتناول البحث كلا النوعين                

 :في الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي حسب التفصيل الآتي

 : والقانون الوضعيالقرائن القانونية في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

 :ي الفقه الإسلامي فشرعيةالقرائن ال: أولاً

 للوصـول إلـى     )١(القرينة التي يتولى المشرع بنفسه النص عليها        : القرينة القانونية هي   

 .إثبات واقعة مجهولة عن طريق ثبوت واقعة معلومة

 :فالقرينة القانونية في الفقه الإسلامي قد تكون أحد أمرين 

 . أصولية ما نص عليه الشارع من القرائن، أو ما كان قاعدة:الأول

 فإن الفراش وهو واقعـة  )٢(" الولد للفراش: "-صلى االله عليه وسلم-ومن ذلك قول النبي      

 .معلومة قرينة على ثبوت النسب، وهو واقعة مجهولة

أما القرائن التي تعتبر قاعدة أصولية فمثالها الاستصحاب المتفرع عنه أصل بقاء ما كان               

 .)٣( للاستحقاق على ما كان في اعتباره دليلاً للدفع لا

وهذه القرائن تعتبر أدلة إثبات كون المشرع قد نص عليها، أو دخولهـا تحـت قاعـدة                  

 .أصولية

 وهو ما يعرف بالقواعد الفقهية، وهذه لا تصلح أن تكون دليلاً للإثبات فلا يجوز للقاضي                :الثاني

للاعفاء من الإثبـات، ومـن      الاستناد إليها وحدها ما لم يعضدها ما يقويها، إلا أنها تعتبر وسيلة             

 .)٤( اليد توجب إثبات التصرف، ولا توجب إثبات الملك -: أمثلتها

فإذا كانت دار بيد رجلين ترافعا فيها إلى الحاكم ليقسمها بينهما فإذا نازعهما فيها غيرهمـا فـلا                  

 تشهد بهـا    يجوز للحاكم إذا حكم بها لهما بأيديهما أن يقسمها بينهما مع ظهور المنازع إلا ببينة              

 
 ـــــــــــــ

 
 .٤١٣-٤١٢التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، ص : الزحيلي )١(
 .١٧٠، ص ٤ جمن ادعى أخاً وابن أخ،أخرجه البخاري في صحيحه، باب  )٢(
، ١٩٧١ الارشـاد، بغـداد،     تحقيق حمد الكبيسي، مطبعة    شفاء الغليل، ،  )هـ٥٠٥( محمد بن محمد،     الغزالي، )٣(

 .٦٢٦-٦٢٥ص
، ٢ ج  تحقيق محي هلال السرحان، مطبعة العافي، بغداد،       ،القاضيأدب  ،  )١٩٧٢(، علي بن محمد،     الماوردي )٤(

 .٢٣٦ص 
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لهما وهذا مما لا يختلف فيه قوله، لأن قسمة الحاكم إثبات لملكهما واليد توجب إثبات التـصرف                 

 .)١(ولا توجب إثبات الملك 

 .)٢(قاعدة الحوادث تحال بحدوثها إلى اقرب الأوقات  -

فلو أن رجلاً كان صالحاً ثم فسد بعد ذلك فحجر عليه القاضي وقد كان إنسان اشترى منه               

 فاختلف المحجور عليه والمشترى فيه فقال المشتري اشتريته منك في حال صـلاحك قبـل                شيئاً

الحجر عليك، وقال المحجور عليه بل اشتريت مني في حال الحجر فالقول قول المحجور عليه؛               

لأن الشراء حادث والحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات، وأقرب الأوقات في الشراء حالة              

 .)٣(الحجر 

على الرغم من ورود كثير من القرائن في كتب الفقهاء إلا أنهم لم ينصوا صراحة على                و

اعتبارها طريقاً من طرق الاثبات، وهذا أدى إلى اختلاف المتأخرين من اتبـاع المـذاهب فـي                 

الأخذ بها فذهب البعض على اعتبارها وذهب البعض الآخر إلى عدم اعتبارها وليس هنا محـل                

 .دلتهمتفضيل أقوالهم وأ

 :القرائن القانونية عند علماء القانون: ثانياً

 :عرف علماء القانون القرائن القانونية بأنها 

القرائن التي يتولى المشرع بنفسه عملية استخلاصها، ويتم من خلالها الوصـول إلـى              " 

 .)٤(" إثبات واقعة مجهولة عن طريق ثبوت واقعة معلومة

:  القانونية دليل اثبات في المواد المدنية وعرفهـا بأنهـا          واعتبر القانون الأردني القرائن    

 .)٥(" التي تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات"

والظاهر أن القانون قد بين الهدف منها ولم يعرفها، إذ إن هدف هذه القرائن اعفاء مـن                  

طرق الاثبـات، وهـي قواعـد       تقررت لمصلحته من عبء الاثبات، فهي إذن ليست طريقاً من           

منصوص عليها في القانون، فالقاضي إذا حكم بناء على قرينة قانونية يذكر في حكمه أنه حكـم                 

 .كونها منصوص عليها في القانونلبناءً على مادة كذا لا قرينة كذا 
 

 ـــــــــــــ
 

 .المرجع السابق )١(
، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني وأبو بكر الهاشـمي،         ١ ط  شرح أدب القاضي،    أبو بكر أحمد بن عمر،     الخصاف، )٢(

 .٤١٤، ص ٢ ج،١٩٩٤لكتب العلمية، بيروت، دار ا
 .المرجع السابق )٣(
، الدار العلمية، ودار الثقافة للنشر، عمـان،        ١، القرائن في القانون المدني، ط     )٢٠٠١(الجعافرة، عماد زعل،     )٤(

 .٣٥-٣٤ص
 .من قانون البينات) ٤٠(أنظر المادة  )٥(



 -١٦٠-

ومن الأمثلة عليها تصرفات المريض مرض الموت كالبيع والهبة فإن المـرض قرينـة               

رف صادر على سبيل التبرع فتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التـي              على أن التص  

 .)١(تعطى له 

 :ويقسم علماء القانون القرائن القانونية إلى قسمين 

 :قرائن قانونية قاطعة: الأول

، كتلك القرائن التي يبطل القـانون علـى         )٢(وهي التي لا يجوز نقضها بالدليل العكسي         

رفات كالتبرع لعديم الأهلية، أو يجعل الدعوى غير مقبولة كقرينة قوة الشيء            أساسها بعض التص  

 .)٣(المحكوم به 

 :قرائن قانونية بسيطة: الثاني

وهي التي يجوز نقضها بالدليل العكسي، كالتأشير على سند الدين بما يفيد بـراءة ذمـة                 

ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن      المدين، أو وجود سند الدين تحت يد المدين فإنه قرينة على براءة             

 .)٤(العكس بطريق آخر من طرق الإثبات 

وقبل بيان موقف سياسة التشريع من اعتبار القرائن القانونية لا بد من الإشارة إلى الفرق                

 .بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في حجية القرائن القانونية القاطعة

 إلا فـي بعـض   -ئن بأنواعها فأجاز إثبـات عكـسها      فالفقه الإسلامي لم يفرق بين القرا      

، خلافاً لما ذهب إليه علماء القانون في عدم جـواز إثبـات              -الحالات كقرينة الإستحالة العقلية     

 .عكس القرينة القاطعة

فقرينة حجية الأمر المقضي به يعتبرها القانون قرينة قاطعة لا يمكـن إثبـات عكـسها                 

 الزمن على حق من الحقوق، بينما ذهب الفقهـاء إلـى القـول              وكذلك التقادم، وهو مدة مرور    

بإمكانية إثبات عكس ذلك فالحكم وإن كان نهائياً إلا أن مخالفته لنص صريح من الكتاب، أوالسنة                

 .تقتضي بطلانه وبالتالي إمكانية إثبات عكسه

مرور المدة  وكذلك الحال بالنسبة للتقادم فيمكن إثبات العكس؛ لأن الحق ثابت ولا يبطل ب             

 .إذا استطاع صاحبه إثباته وكانت له معذرة في عدم المطالبة به مدة من الزمن

 
 ـــــــــــــ

 
 .نيمن القانون المدني الأرد) ١١٢٨/١(أنظر المادة  )١(
، ٢ ج  حقوق الطبع محفوظـة للمؤلـف،      ،١، موسوعة الإثبات في القضايا المدنية، ط      )١٩٧٩(كيلاني، أنس،    )٢(

 .٣٥٦ص
 .١٩٣، ص ٢نشأت، موسوعة الإثبات، ج )٣(
 .١٩٣-١٨٨، ص ٢المرجع السابق، ج )٤(



 -١٦١-

 :موقف سياسة التشريع من القرائن القانونية

إن تقرير القرائن القانونية واعتبارها في القضاء لا يتعارض مع سياسة التشريع بل هـو                

 :ي الأمور الآتيةنظراً لما يترتب عليه من مصالح تتمثل ف: من مقتضياتها

 لبعض القرائن كقرينة الولد للفراش وقرينة وصف        -صلى االله عليه وسلم   - إن تقرير النبي     :أولاً

اللقطة يدل على أن لولي الأمر سلطة في وضع القواعد التي يسير عليها القضاة عند النظر فـي                  

 .المنازعات

الحقوق والمنع من رفع الـدعاوى      إن مثل هذه القرائن يحقق مصالح عامة تتمثل في حفظ           : ثانياً

 .جزافاً، وبالتالي استقرار المعاملات وأمن الناس على حقوقهم

رفع الحرج عن الناس ذلك أن كثيراً من القضايا قد يتعذر إثباتها فيقـيم المـشرع قرينـة                  : ثالثاً

ينة قانونية يهدف من خلالها إعفاء من تقررت لمصلحته من عبء الإثبات، ولولا وجود هذه القر              

 .)١(لاستحال إثبات الحق 

 إن بعض القرائن القانونية تتبع المألوف المتعارف عليه بين الناس في التعامل من بـاب   :رابعـاً 

 متعارفاً عليه بين الناس بحكم عاداتهم،       االتسهيل على الخصوم والقضاة عندما تصبح القرينة أمر       

 .)٢(ين فإنه قرينة على سداده وما اتفقوا عليه على وجه العموم كالتأشير على سند الد

 
 ـــــــــــــ

 
 .٣٦١، ص ٢كيلاني، موسوعة الإثبات في القضايا المدنية، ج )١(
 .المرجع السابق )٢(



 -١٦٢-

 :المطلب الثاني القرائن القضائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي مـن ظـروف           : "القرائن القضائية هي   

 وتـسمى بـالقرائن     )١(" الدعوى ويقتنع بأن لها دلالة معينة ويترك للقاضي تقدير هذه القـرائن           

 .لاقناعية، لأنها تعتمد على قناعة القاضي الشخصية في تقدير قيمتها في الإثباتا

 :القرائن القضائية في الفقه الإسلامي: أولاً

ذكرت في المطلب السابق أن فقهاء المسلمين اختلفوا في اعتبار القرائن القانونية دلـيلاً               

كون الخلاف بينهم في اعتبار القـرائن       لمن أدلة الإثبات وكذلك الحال بالنسبة للقرائن القضائية،         

 .بشكل عام كدليل من أدلة الإثبات سواء أكانت قانونية أو قضائية

إلا أن المتتبع للمسائل التي ذكرها الفقهاء يجد بأنهم أعطوا القاضي سلطة في تقدير قيمة                

 أو كذبه من    الأدلة المعروضة عليه وكذلك الحكم بالامارات الدالة على صدق المدعي في دعواه،           

خلال بعض المسائل التي يتناولها الفقهاء وكلها قرائن يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى مما              

 :)٢(يدل على عملهم بها وإن لم ينصوا على ذلك صراحة ومنها 

ن في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فيكون للزوج مـا يعـرف للرجـال               يتنازع الزوج  -

 .داً على القرينة العرفيةوللزوجة ما يعرف للنساء اعتما

ذهب بعض الفقهاء إلى القضاء بالنكول، واعتباره في الأحكام، وليس ذلك إلا رجوعـاً               -

 .إلى مجرد القرينة الظاهرة فقدمت على أصل براءة الذمة

 .اعتبار سكوت البكر قرينة على رضاها بعقد الزواج -

دعى عليه قرينـة علـى       المالكية إلى اعتبار عدم الخلطة بين المدعي، والم         بعض ذهب -

 وذكر ابن فرحون فـي التبـصرة        تحليف خصمه عند عدم البينة     المدعي في    سقوط حق 

ممـا  . خمسين مسألة حكم فيها الفقهاء بالقرائن منها ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه             

 .يدل على اعتبار القرائن القضائية في الإثبات

 
 ـــــــــــــ

 
 .من قانون البينات الأردني) ٤٣(أنظر المادة  )١(
 .٩٨-٩٥، ص ٢أنظر، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٢(



 -١٦٣-

 :انونالقرائن القضائية عند علماء الق: ثانياً

لا خلاف بين علماء القانون في اعتبار القرائن القضائية في الإثبات، وهو ما ذهبت إليه                

القوانين المعاصرة، إلا أنهم حصروا مجال الإثبات بها في الأحوال التي يجوز فيهـا الإثبـات                

 .من قانون البينات) ٤٣/٢(بالشهادة وهو ما ذهب إليه القانون الأردني في المادة 

ينة القضائية عنصران أحدهما مادي، وهو الواقعة المعلومة الثابتة للقاضي والثاني           وللقر 

 .)١(معنوي وهو استنباط الواقعة المجهولة من الواقعة الثابتة 

والقرائن القضائية خاضعة دائماً لإثبات العكس بكل الطـرق كالكتابـة، أو الـشهادة أو                

 .)٢(بقرينة مثلها 

ذ القرائن القوية دليلاً على حصول المصالحة بين الخصوم بعـد           ومن الأمثلة عليها اتخا    

صدور الأحكام النهائية لمصلحة فريق منهم، كما لو قام أثناء تنفيذ تلك الأحكام اشكالات معرقلة               

للتنفيذ، ثم مر على تلك الأحكام مدة طويلة دون أن يتخذ المحكوم له الاجراءات القانونية لتنفيذها                

 .)٣(عه سكوته هذه المدة دون أن يتخذ المحكوم له والمحكوم عليه أي إجراء مما لا يتصور م

وإن سياسة التشريع تقتضي إعطاء القاضي سلطة في تقدير قيمة الدليل المعروض عليه              

كونه مأموراً بذلك، وقد لا يصل إليه إلا من خلال ما           لوالاعتماد على القرائن للوصول إلى الحق       

 .وىيستنبطه من ظروف الدع

إلا أن هذه السلطة يجب أن تكون ضمن حدود معينة وهي تلك الحالات التي تقبل فيهـا                  

 :الشهادة أو عند الضرورة وهذا من مقتضيات السياسة الشرعية المتمثلة في الآتي

 القاضـي   ئ إنها استنتاجات يستنبطها القاضي من موضوع الدعوى، وظروفها وربما يخط          :أولاً

ي ضياع الحقوق فاقتضى الاعتماد عليها في القضايا قليلة الأهميـة، وعنـد             في الاستنباط وبالتال  

 .الضرورة

إن الإثبات بالقرائن القضائية يعطي القاضي سلطة مطلقة فله أن يختار أية واقعة ثابتة في               : ثانياً

الدعوى ليتخذ منها قرينة قضائية وبالتالي فهو حرٌّ في تكوين اقتناعه، وهذا يؤدي إلـى تحكـم                 

قضاة والحكم بما يرونه، وإن كان مخالفاً لأمر ثابت لم يهتد إليه الخـصم فاقتـضت سياسـة                  ال

 
 ـــــــــــــ

 
 .٣١٥هاشم، القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية، ص  )١(
 .٣١٩هاشم، القضاء ونظام الإثبات، ص  )٢(
 .٣٤٢-٣٤١، ص ٢كيلاني، موسوعة الإثبات، ج )٣(



 -١٦٤-

التشريع الحد من هذه السلطة بحصر الإثبات بالقرائن القضائية في نطاق محـدد سـداً لذريعـة                 

 .الفساد الناجم عن تحكم القضاة وبعداً بهم عن موطن الريبة فيما يصدرونه من أحكام

لاف الزمان وكثرة الفساد، وقلة الملكة الاستنباطية للقضاة يقتضي الحد من سـلطة              إن اخت  :ثالثاً

 .القاضي في هذا المجال مراعاة للتغير الحاصل في حياة البشر



 -١٦٥-

  بالقرائن في القضايا الجنائيةلإثباتا: المبحث الثاني

 :أقسام القرائن في الفقه والقانون: المطلب الأول

 :)١(ء باعتبارات مختلفة يمكن حصرها بما يلي تقسم القرائن عند الفقها 

 :باعتبار مصدرها: أولاً

تقسم القرائن باعتبار مصدرها إلى قرائن شرعية، وقرائن قضائية، والقرائن الشرعية إما            

 أو أن   ، فإن وجود القتيل في أرض قوم قرينة على أنهم قتلوه          )٢( القسامةكما في   أن تكون نصية    

 .-صلى االله عليه وسلم- عليه في سنة رسول االله القاتل منهم وهذا منصوص

 وهي التي نص عليها الفقهاء الذين قالوا بجواز الاعتمـاد علـى             ،أو تكون قرائن فقهية   

القرائن في إثبات الأحكام الجنائية كاعتبار الحمل قرينة على الزنا بالنسبة للمرأة التـي لا زوج                

 .بر قرينة على شربهالها ولم تدع الإكراه، وشم رائحة الخمر المعت

أما القرائن القضائية فهي التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وملابساتها، كوجـود             

المال المسروق عند المتهم فإنه قرينة على السرقة، ووجود آلة الجريمة مع المتهم فهـو قرينـة                 

 .على القتل

 :باعتبار قوتها في الإثبات: ثانياً

 وهي التي بلغت حد اليقين في دلالتها وقرائن         ،قرائن قطعية : موهذه تقسم إلى ثلاثة أقسا     

: ظنية وهذه بحاجة إلى الكشف والتحقق، وقرائن ضعيفة لا يلتفت إليها، يقـول ابـن فرحـون                

 وإن ضعفت لم يلتفت إليهـا وإن توسـطت          ،والمعول في ذلك على القرائن فإن قويت حكم بها        "

 .)٣(" توقف فيها وكشف عنها وسلك طريق الاحتياط

 :مصادرهاباعتبار : ثالثاً

وهي تقسم إلى قرائن عقلية وهي التي يستنتجها العقل دائماً، وقرائن عرفية وهي القائمة               

 .)٤(على العرف 

 
 ـــــــــــــ

 
 ،)١٩٩٣ (، الترهوني، محمد أحمـد ضـو،      ٤١٣-٤١٢لي، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، ص        الزحي )١(

 .١٣٦-١٢٥منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ص ، ١ طحجية القرائن في الإثبات الجنائي،
اليمين باالله تعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص وعلى شخص مخـصوص علـى وجـه               : القسامة هي  )٢(

انظـر،  (حلة إذا وجد قتيل فيها باالله ما قتلناه ولا علمنا لـه قـاتلاً    مول خمسون من أهل ال    مخصوص وهو أن يق   
 ).٢٨٦، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج

 .١٠١، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٣(
 .٤١١الزحيلي، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، ص )٤(



 -١٦٦-

 :باعتبار الواقعة المراد إثباتها: رابعاً

وهي تقسم إلى قرائن إيجابية وهي التي تثبت أن المتهم قد اقترف الجريمة المنسوبة إليه                

 . وهي التي تنفي القرينة الإيجابية، أو تنفي قيام المتهم بالجريمة،رائن سلبيةوق

 :)١( أقسام باعتبارات مختلفةأما في القانون الوضعي قتقسم القرائن إلى عدة  

فمن حيث مصدرها تقسم إلى قرائن قانونية وهي التي نص عليها القانون كقرينة انعـدام                

ة عن الفعل وقرائن قضائية وهي التي يـستنبطها القاضـي مـن             التمييز وبالتالي عدم المسؤولي   

 .ظروف الدعوى وملابساتها

أما من حيث قوتها في الإثبات فهي تقسم إلى قرائن قاطعة وقرائن بسيطة، وهي تقـسم                 

 .باعتبار علاقتها بالواقعة إلى قرائن إيجابية وقرائن سلبية

لى قرائن سابقة وهي التي تسبق ارتكـاب        وتقسم باعتبار الفترة الزمنية لوقوع الجريمة إ       

الجريمة كعلاقة المتهم بالمجني عليه، وقرائن معاصرة وهي التي تعاصر ارتكاب الجريمة مثـل      

ة ارتكاب الجريمة، وقرائن لاحقة، وهي التي تكون بعـد ارتكـاب الجريمـة              حظسلوك المتهم ل  

 .كإخفاء المسروقات أو سلاح الجريمة

 :مل بالقرائن والاعتماد عليها في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانونحكم الع: المطلب الثاني

 :حكم العمل بالقرائن عند فقهاء المسلمين: أولاً

، )٢(لا خلاف بين الفقهاء في جواز العمل بالقرائن لإثبات الجرائم التي توجب التعزيـر                

تالي إمكان إثباتها بأي طريق      عقوبة يرجع في تقديرها لولي الأمر، وباعتبارات مختلفة وبال         لأنه

 .حتى لو كان بالقرائن التي يعتبر للقاضي فيها سلطة في الإثبات

أما جرائم الحدود والقصاص فقد اختلف الفقهاء في حكم العمل بالقرائن لإثباتهـا وبنـاء                

 الفائت في القـصاص     لأن الحدود تسقط بالشبهات والقرينة تعتريها الشبهة، و       لأن ؛الأحكام عليها 

لا يمكن تداركه، فالجمهور نظروا إلى خطورة الجريمة فقالوا بعدم جواز بناء الأحكـام علـى                

 .)٣(القرائن 

 
 ـــــــــــــ

 
 .٩٥٩ ص ،جامعة عين شمس، القاهرة،١ط القانون المصري،مبادئ الاجراءات في، )١٩٧٨( رؤوف،عبيد، )١(
هو عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب حقاً الله أو لآدمي          : مصدر عزر وهو الرد والمنع واصطلاحاً     : التعزير لغة  )٢(

وسـيأتي  ) ٢٥٤، ص   ١٢أنظر الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة، ج      (في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً          
 .في الفصل الثالثتفصيل الكلام 

، الـدمياطي، اعانـة     ٣٦٦، ابن جزي، القـوانين الفقهيـة، ص         ٧٧، ص   ٥ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج      )٣(
 .٨٦٥، ابن قدامة، الكافي، ص ١٥٧، ص ٤الطالبين، ج



 -١٦٧-

، )١(تباع المذاهب كابن الغرس وابن عابدين مـن الحنفيـة           أوذهب بعض المتأخرين من      

 بجواز   إلى القول  )٣( ، وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة      )٢(وابن فرحون وابن جزي من المالكية       

 قوية من حيث دلالتها على      العمل بالقرائن لإثبات جرائم الحدود والقصاص إذا كانت هذه القرائن         

 .الواقعة المراد اثباتها

د إثباتها وليـست    ا في الدلالة على الواقعة المر     ويةفهي عند المجيزين مضبوطة بكونها ق      

الجنائية فاشترطوا في الأغلبية البحث     على إطلاقها فهناك قرائن لم يعولوا عليها في بناء الأحكام           

 .والتحقق وطرحوا الضعيفة ولم يعملوا بها

والمعول في ذلك على القرائن فإن قويت حكم بها وإن ضـعفت لـم              : "يقول ابن فرحون   

 .)٤(" يلتفت إليها وإن توسطت توقف فيها

خصيصه مع  ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في ت          : "ويقول ابن قيم الجوزية    

 .)٥(" مساواة غيره له في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه

والقرائن في الفقه الإسلامي قابلة دائماً لإثبات العكس أياً كان نوعهـا بجميـع الطـرق                 

 وهذا ظاهر من قول ابن فرحون بعد كلامه عـن           - الا في بعض الحالات    -المعتبرة في الإثبات  

" وهذا كله إذا لم يعارض معارض فإن عارض ذلك شيء نظر فيـه            : "رائن حيث يقول  أنواع الق 
)٦(. 

 :العمل بالقرائن عند علماء القانون: ثانياً

 ولهـم فـي ذلـك       ،اختلف علماء القانون في جواز العمل بالقرائن في القضايا الجنائيـة           

 :)٧(اتجاهات ثلاثة 

 لإثبات الأحكام الجنائية سواء وجد طريق مباشر         ويرى عدم جواز العمل بالقرائن     :الاتجاه الأول 

 والقرائن ما هـي إلا      ،للإثبات أم لم يوجد لأن القانون الجنائي يتعارض بطبيعته مع الافتراضات          

 .افتراضات لا يمكن بناء الأحكام عليها
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، ٤، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ج        ١ تهذيب الفروق بهامش الفـروق، ط      ،)١٩٩٨ (حسين، محمد علي،   )١(
 .٢٣، ص٨ابدين، حاشية ابن عابدين، ج، ابن ع٢٣٨ص

 .٣٧٤، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص ٩٣، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٢(
 .٩٦، ص ١، ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين، ج٨٦٢ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص  )٣(
 .١٠١، ص٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٤(
 .٩٦، ص ١وقعين، جابن القيم، أعلام الم )٥(
 .١٠١، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٦(
، ١ ج الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،     الوسيط في قانون الاجراءات      ،)١٩٧٩(،  أحمد فتحي  سرور، )٧(

 .٧٥٣ الاجراءات الجنائية، ص ل، المرصفاوي، أصو٣٤٩ص



 -١٦٨-

 كـان    ويرى عدم جواز العمل بالقرائن إلا إذا تعذر الإثبات بالطرق المباشرة فإذا            :الاتجاه الثاني 

 أدلـة غيـر     لأنهـا باستطاعة المحكمة الحصول على دليل مباشر فلا يجوز لها الحكم بالقرائن            

 .مباشرة

ويرى جواز الاعتماد على القرائن باعتبارها دليلاً من أدلة الإثبات شأنها في ذلك             : الاتجاه الثالث 

 . خاضعة لسلطة القاضي وحريته في تكون عقيدتهلأنهاشأن الأدلة الأخرى 

قد أخذ القانون الأردني بهذا الرأي، واعتمد على القرائن كدليل من أدلة الإثبـات فـي                و 

 :المسائل الجنائية ومن الأمثلة على ذلك

اعتبار حالة المرأة الصحية وعدم استعادة وعيها تماماً قرينة على عدم تعمدها قتل وليـدها                -

 .)١(ويرجع في تقدير ذلك إلى قناعة المحكمة 

ل بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه متلبسة في الزنا فيعتبر هذا قرينة على              إذا فوجئ الرج   -

 .)٢(عدم تعمد القتل يستفيد منه القاتل لتخفيف عقوبته 

 علم الإنسان به فلا يعذر بإدعاء الجهـل          على نشر القانون في الجريدة الرسمية يعتبر قرينة       -

 .)٣(بأحكام القانون 

 في القانون فهي قرائن قانونية، منها ما يقبل إثبات          وبما أن هذه القواعد منصوص عليها     

 .العكس ومنها ما لا يقبله كقرينة عدم التمييز في عدم ترتب المسؤولية على الفعل الإجرامي

 :)٤(ومن الأمثلة على القرائن القضائية في القانون 

 .استعراف الكلب البوليسي يعتبر قرينة لتعزيز الأدلة القائمة -

وابق المتهم كقرينة معززة لتحريات رجال مكافحة المخدرات على نـشاطه           الاعتماد على س   -

 .في تجارتها

 .وجود دماء آدمية بملابس المتهم يعتبر قرينة على قيامه بالجريمة -
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 .١٩٦٠  لسنة١٦من قانون العقوبات رقم ) ٣٣١(انظر المادة  )١(
 .من قانون العقوبات) ٣٤٠/١(انظر المادة  )٢(
 .من قانون العقوبات) ٨٥(انظر المادة  )٣(
 .١٢٥-١٢٤الشواربي، الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، ص )٤(



 -١٦٩-

 :موقف سياسة التشريع من القضاء بالقرائن في القضايا الجنائية: المطلب الثالث

 مع روح الشريعة    ايد بكون الحكم متفق   قلت في فصل سابق أن العمل بسياسة التشريع مق         

الإسلامية ومقاصدها العامة في جلب المصالح ودفع المفاسد، وبعدم مخالفته دليلاً مـن الأدلـة               

التفصيلية مخالفة حقيقية، وبناءً على هذا الأصل يمكن تفصيل القول في هذه المسألة على النحو               

 :الآتي

 :إثبات جرائم الحدود بالقرائن: أولاً

 :لف فقهاء المسلمين في إثبات الحدود بالقرائن ولهم في ذلك الأقوال التاليةاخت 

وهـو عـدم    )١(وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وبعض الحنابلـة        : القول الأول 

 :جواز إثبات الحدود بالقرائن واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية

بينـة لرجمـت    بغير  لو كنت راجماً أحداً     : " قال -سلمصلى االله عليه و   -ما روي عن النبي      -١

 .)٢(" فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها

 في المرأة تعتبر قرائن على      -صلى االله عليه وسلم   -أن الصفات التي ذكرها النبي      : وجه الدلالة 

 لم يقم الحد لعدم     - عليه وسلم  صلى االله -ن النبي   فإوعلى الرغم من وجودها     إلا أنه   زنى المرأة   

 .لإثبات الحدودتوفر البينة المؤيدة لهذه القرائن فدل على عدم عمل القرائن 

شرب رجل الخمر فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلـى            : " ما روي عن ابن عباس قال      -٢

مه فذكر   فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتز         -صلى االله عليه وسلم   -النبي  

 .)٣("  فضحك وقال أفعلها، ولم يأمر فيه بشئ-صلى االله عليه وسلم-ذلك للنبي 

 لم يقم -صلى االله عليه وسلم-أن السكر قرينة على شرب الخمر، والنبي : وجه الدلالة

 .الحد بناء على هذه القرينة فدل على عدم جواز الإثبات بها

إدرؤوا : "  قال-صلى االله عليه وسلم- ما روي عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله -٣

الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن 

 .)٤(" يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

 
 ـــــــــــــ

 
، ابن قدامة، الكافي في فقه      ١٥٧، ص ٤، الدمياطي،إعانة الطالبين،ج  ٧٧، ص ٥ابن الهمام،شرح فتح القدير،ج    )١(

 .٨٦٥بل، صابن حن
 .١٧٢، ص ٤، ج٢٥٥٩أخرجه ابن ماجه في سننه، باب من أظهر الفاحشة، حديث رقم  )٢(
، وأبو داود في سننه، بـاب       ٥٢٩٠أخرجه النسائي في سننه، باب إقامة الحد على شرب الخمر، حديث رقم              )٣(

 .١١٨، ص٥، ج٤٤٧١، حديث رقم الحد في الخمر
 .٤٣٨، ص٤،ج١٤٢٨موقوف،باب ما جاء في درء الحدود،حديث رقمأخرجه الترمذي في سننه وقال حديث  )٤(



 -١٧٠-

 أمر بدرء الحدود بالشبهات والقرينة تعتريها -صلى االله عليه وسلم-أن النبي : وجه الدلالة

 لا تدل على القصد في الفعل فقد يكون مرتكب الحد مكرها أو مخطئا وإذا وجدت نها لأالشبهة

 .الشبهة في دليل الإثبات امتنع على الحاكم الاعتماد عليه

واستدلوا بآثار مروية عن الصحابة رضي االله عنهم تدل على عدم عملهم بالقرائن لإثبات  -٤

 .)١(ي وابن عباس الحدود وهذه الآثار مروية عن عمر رضي عنه وعن عل

 وهو جواز الإثبات بالقرائن في الحدود )٢( وإليه ذهب المالكية وبعض الحنابلة :القول الثاني

 :واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية

كان فيما أنزل االله آية الرجم : " ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال -١

 ورجمنا بعده -صلى االله عليه وسلم-الله فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول ا

فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل واالله ما نجد الرجم في كتاب االله تعالى 

فيضل بترك فريضة أنزلها االله تعالى والرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن 

 .)٣(" من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف

أن الحمل من غير وجود زوج أو قيام شبهة نكاح أو إدعاء إكراه قرينة على الزنا : جه الدلالةو

وقد عده عمر رضي االله عنه طريقا من طرق الإثبات مما يدل على جواز العمل بالقرائن لإثبات 

 .الحدود

ما روي عن عثمان رضي االله عنه أنه حكم على رجل شرب الخمر وأقام عليه الحد  -٢

، فاعتبر القيء قرينة على الشرب مما يدل على )٤( وشاهد، وهي قرينة التقيؤ بقرينة

 .اعتبار القرائن في إثبات الحدود

والذي يترجح لدي بعد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو عدم 

 :اعتبار القرائن دليلا من أدلة إثبات الحدود وذلك لما يلي

التي استدل بها الجمهور صريحة في عدم جواز إقامة الحد اعتمادا على  أن الأحاديث :أولا

القرائن، وأن ما استدل به أصحاب القول الثاني آثار عن الصحابة وهي لا تهض أمام أحاديث 

 .-صلى االله عليه وسلم-واردة عن النبي 

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٨٧، ص ١٠ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج )١(
، ابـن فرحـون،     ١٨٦، ص ١٠، ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج      ٣٧٤ابن جزي، القوانين الفقهية، ص     )٢(

 .٩٣، ص٢تبصرة الحكام، ج
 .٦٧٠ص، ١٦٩١في الزنى، حديث رقم رواه مسلم في صحيحه، باب رجم الثيب  )٣(
 .١٢٩، ص ٣، ج٣٦٧أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات، حديث رقم  )٤(



 -١٧١-

قط العقوبة  أن الشرع قد شدد في طرق إثبات الحدود أكثر من غيرها من الجرائم، وأس:ثانيا

صلى االله -لأدنى شبهة ومن ذلك اعتبار الرجوع عن الإقرار شبهة يدرأ بها الحد، وحث النبي 

 وعدم )١( على عدم الإقرار بها من خلال سؤال المتهم أكثر من مرة عن الإقرار -عليه وسلم

 الشبهة من هايقبوله إلا إذا كان صريحا، وهذا يدل على سقوط العقوبة لأدنى شبهة والقرينة تعتر

 .وجوه عدة فلا تعتبر لذلك

 أمر بالستر على من اقترف حدا من حدود االله وهذا -صلى االله عليه وسلم- أن النبي :ثالثا

واضح من خلال الأحاديث الواردة عنه في ذلك، والعمل بالقرائن يتنافى مع وجوب الستر على 

 .)٢(المسلمين 

 فيه دليل على جواز إثبات الحدود أما ما روي عن الصحابة رضي االله عنهم فليس

بالقرائن فما روي عن عمر رضي االله عنه مشروط بانتفاء الشبهة وعدم الإكراه، وعدم ادعاء 

 . بالقرائنالإكراه هو في الحقيقة إقرار بالزنا وليس عملا

أما ما روي عن عثمان رضي االله عنه فالظاهر فيه أنه حده بناء على الشهادة والإقرار 

يل شهادة رجل عليه بأنه شربها وشهادة الآخر بأنه رآه يتقيؤها وإن عدم إنكار المتهم معا بدل

 .واعتراضه على قول الرجلين دليل على إقراره بما نسب إليه فهو عمل بالشهادة لا بالقرينة

إذا ثبت هذا فإن سياسة التشريع لا مدخل لها في تقرير العمل بالقرائن في الحدود، لأن 

تعارض مع الأدلة التفصيلية الواردة في إثبات الحدود، ومع الأدلة الآمرة بوجوب العمل بها ي

 .الستر على المسلم ودرء الحد بالشبهة

 :إثبات جرائم القصاص بالقرائن: ثانيا

اتفق الفقهاء على جواز إثبات القصاص بالقسامة التي تعتبر قرينة على نفي التهمة عن 

، واختلفوا فيما عدا ذلك من القرائن، ولهم في ذلك )٣(رضهم المتهمين الذين وجد القتيل في أ

 :الأقوال التالية

  )٤( وإليه ذهب جمهور الفقهاء وهو عدم جواز إثبات القصاص بالقرائن إلا القسامة:القول الأول
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 لعلك قبلت لعلـك لمـست لعلـك    -صلى االله عليه وسلم-ومن ذلك لما جاء ماعز معترفاً بالزنا قال له النبي     )١(

 .غمزت وسبق تخريجه
" ومن ستر مسلماً ستره االله فـي الـدنيا والآخـرة          : " في الحديث  -ليه وسلم صلى االله ع  -ومن ذلك قول النبي      )٢(

 .وسبق تخريجه
 .٣٠٥-٣٠٤، ص ٩ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٣(
 ٣٦٦، ابن جزي، القوانين الفقهية،ص٣٠٤،ص٩ابن الهمام،شرح فتح القدير،ج )٤(



 -١٧٢-

 .)١(والنكول عن اليمين الذي قال به الحنفية على اعتبار أن النكول قرينة على ارتكاب الجريمة 

 :)٢(لوا لما ذهبوا إليه بما يلي واستد

قياس الدماء على الحدود، فكما أن الحدود تدرأ بالشبهات فالدماء كذلك فلا تثبت  -١

 .بالقرائن

كون الفائت فيها لا يمكن تداركه فيحتاط فيها، لأن الخطأ في لخطورة هذه الجرائم  -٢

 .العفو خير من الخطأ في العقوبة

ين من الحنفية وابن فرحون من المالكية، وابن القيم من  وإليه ذهب ابن عابد:القول الثاني

 .)٣(الحنابلة وهو جواز العمل بالقرائن لإثبات القصاص 

 :واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية

ما روي عن سهل بن أبي حثمة رضي االله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد االله  -١

ن جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر م

عبد االله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم قتلتموه قالوا واالله ما قتلناه 

-فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول االله 

حيصة فقال رسول يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم م" كبر كبر:" -صلى االله عليه وسلم

فكتب إليهم " إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب : " -صلى االله عليه وسلم-االله 

" في ذلك فكتبوا إنّا واالله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل 

ليسوا مسلمين، : لا، قال فيحلف لكم يهود، قالوا: قالوا" أتحلفون وتسحقون دم صاحبكم

 .)٤("  من عنده فبعث إليهم مائة ناقة-صلى االله عليه وسلم-رسول االله فوداه 

إن وجود القتيل في أرض القوم قرينة على أن القاتل من أهل تلك البلد فيقبل قول : وجه الدلالة

وهو –المدعي بناءً على ذلك،فاعتبرت القرينة في إثبات القتل فيعمل بها في هذا الموضع 

 .دامت دلالتها على الجريمة ظاهرةوفي غيرها ما -القسامة
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 .٢٨٩، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )١(
،  في الشريعة والقانون، دار الفكر العربـي، القـاهرة          طرق الاثبات  ، من )١٩٦٥ (المنعم،البهي، أحمد عبد     )٢(

 .١٠٠ص
، ابن القيم، الطرق    ٩٣، ص   ٢، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج     ٢٣، ص ٨ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج      )٣(

 .٦٧-٦٦الحكمية في السياسة الشرعية، ص 
، مكتبـة  ١، بلوغ المرام من أدلـة الأحكـام، ط   )هـ٨٥٢ت  (ن حجر   العسقلاني الحافظ ب  : أنظر(متفق عليه    )٤(

 .٢٥٢، ص ١٢١٧، باب دعوى الدم والقسامة، حديث رقم )١٩٨٥(الهلال، بيروت 



 -١٧٣-

 :الاستدلال بالمعقول وهو من وجوه-٢

 جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص أنه قتله عمداً عدواناً محضاً وهو لم :الأول

يقل قتلته عمداً، والعمدية صفة قائمة بالقلب فجاز للشاهد أن يشهد بها ويراق دم القاتل اكتفاء 

 .)١(رة بالقرينة الظاه

 إن القرينة في بعض الصور أقوى في الدلالة من الشهادة والإقرار فإنهما خبران يتطرق :الثاني

إليهما الصدق والكذب والقرينة الظاهرة لا يتطرق إليهما الكذب،فإذا رأى أحد قتيلاً يتشحط في 

ك في أنه قاتله دمه وآخر قائم على رأسه بالسكين أنه قتله ولا سيما إذا عرف بعداوته له فلا ش

 .)٢(بدلالة القرينة الظاهرة 

 نص القانون الأردني على عدد :القضاء بالقرائن في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

من القرائن كوجود أسلحة أو أوراق يستدل منها على الجرم وإذا وجدت آثار، أوعلامات تدل 

 .)٣(دلة إلى قناعة القاضي الشخصية على ارتكاب الجريمة ويرجع في تقدير قيمة هذه الأ

إلا أنه اعتبر مثل هذه القرائن دليل اتهام لا دليل إثبات وذلك بالنص على براءة المتهم حتى 

 .)٤(تثبت إدانته 

 :الترجيح

بعد العرض السابق لآراء الفقهاء وأدلتهم يترجح لدي اعتبار القرائن دليل اتهام لا دليل 

لقصاص سواء أكانت في الجرائم الواقعة على النفس أو ما دون إثبات في الجرائم الموجبة ل

 :النفس، وذلك لما يلي

 ليس في الأدلة التي ذكرها القائلون بجواز الاعتماد على القرائن في الإثبات دليل على ما :أولا

ذهبوا إليه بحيث لا يطلب غيرها، فإن حديث القسامة لا يدل على اعتبار القرينة وحدها بدليل 

 اليمين من المدعي لإثبات صحة دعواه، ولو كانت قرينة وجود القتيل في مكان قوم أو طلب

 -صلى االله عليه وسلم-وجود عداوة بين القتيل والقاتل أو غيرها دليلا للإثبات لما طلب النبي 

 .أيمان المدعين ولاكتفى بهذه القرينة وحدها 
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 .٩٥، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )١(
 .١٢ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص  )٢(
المعـدل  ) ١٩٦١(لسنة  ) ٩(من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم       ) ١٤٧/٢(والمادة  ) ٢٨(أنظر المادة    )٣(

 .٢٠٠١لسنة ) ١٦(بالقانون رقم 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ١٤٧/١(أنظر المادة  )٤(



 -١٧٤-

ن يحتملان يكونهما خبرللة الشهادة والإقرار  أما القول بأن دلالة القرينة أقوى من دلا:ثانياً

الصدق والكذب والقرينة لا تحتمل إلا الصدق فغير مسلم به، إذ أن القرينة تعتريها الشبهات 

 .فليس كل من وجد بالصورة التي ذكرها المجيزون يعني قيامه بالجريمة

 يمكن اعتبارها وإذا تحققت الشبهة فيها فلا. )١(وقد ثبت عن الصحابة ما يدل على ذلك 

 .وحدها دليلا للإثبات وإن صلحت دليلا للاتهام

 الفائت فيها لا يمكن تداركه، والاحتياط لأن إن الواجب في جرائم القصاص الاحتياط :ثالثاً

يقتضي أن يكون ثبوت هذه الجرائم بما يفيد القطع لا الظن، والقرينة ليست قطعية في الدلالة 

 .يها حفظا للنفوس من القتلعلى مرتكب الجريمة فيحتاط ف

أما القول باعتبار القرائن دليل اتهام لا دليل إثبات فهذا ما دلت عليه الأحاديث ومنها 

ولأن القتيل إذا وجد في موضع اختص به واحد أو جماعة إما : " حديث القسامة، يقول الكاساني

م القسامة دفعا للتهمة والدية بالملك أو باليد وهو التصرف فيه فيتهمون أنهم قتلوه فالشرع ألزمه

وإنما وجبت الدية للتقصير في الحفظ والنصرة لا لثبوت القتل إذ ... لوجود القتيل بين أظهرهم

 .)٢(" أن القتل لو ثبت لزم القصاص ولم تلزم الدية 

ثم إن سياسة التشريع تقتضي اعتبار القرائن دليل إتهام في جرائم القصاص ذلك أن 

قرائن والأمارات، ودلالات الأحوال بل الثابت أنه اعتبرها في مواطن كثيرة الشارع لم يلغ ال

سبق ذكرها، فمن قامت عليه أمارات الريبة فالسياسة الشرعية تقتضي حبسه حتى تثبت براءته، 

أو يثبت بطريق معتبر ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه ولا يمكن القول بإطلاقه، وتخلية سبيله من 

 .)٣(تجواب لمخالفة ذلك للسياسة الشرعية غير سؤال واس
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وهو ما روي عن علي رضي االله عنه أنه أتى برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخة بدم وبين يديه قتيـل                       )١(
تشحط في دمه فسأله فقال أنا قتلته قال اذهبوا به فاقتلوه فلما ذُهب به أقبل رجل مسرعاً فقال يا قوم لا تعجلـوا                       ي

وردوه إلى علي فردوه فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته فقال علي للأول ما حملك علـى أن                      
أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه           قلت أنا قاتله ولم تقتله قال يا أمير المؤمنين وما           

وأنا واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم وقد أخذت في خربة فخفت ألا يقبل مني وأن يكون قسامة فاعترفـت                     
ابن قـيم الجوزيـة، الطـرق       : أنظر(الأثر  ..." بئسما صنعت   : بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند االله فقال علي        

 ).٥٣لسياسة الشرعية، ص الحكمية في ا
 .٢٩٠، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٢(
 .١٩-١٨ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص  )٣(



 -١٧٥-

 :إثبات الجرائم الموجبة للتعزير بالقرائن: ثالثاً

 : )١(تختلف الجرائم الموجبة للتعزير عن جرائم الحدود والقصاص بعدد من الأمور منها 

 في اأن عقوبة التعزير غير مقدرة بخلاف الحدود والقصاص وبالتالي فإن للقاضي  دور -١

وبة بما يتناسب ونوع الجريمة وشخصية المجرم، أما الحدود والقصاص اختيار العق

 .فليس للقاضي دور فيها إلا بالإثبات والتطبيق

إن العقوبات التعزيرية قابلة للعفو، والإسقاط مهما كان نوعها إلا ما تعلق منها بحقوق  -٢

 لا يمكن الآدميين أو عند اجتماعها مع عقوبة حدية بخلاف الحدود والقصاص، فالحدود

 .العفو عنها لأنها حق االله تعالى، والقصاص لا يملك القاضي فيه حق العفو عن المجرم

ينظر في عقوبة التعزير إلى شخصية الجاني ونوع الجريمة بخلاف الحدود والقصاص  -٣

 . فلا اعتبار فيها لمثل هذه الأمور

داركه بخلاف الحدود فجرائم التعزير ليست جرائم خطيرة في الغالب والفائت فيها يمكن ت

والقصاص، ونظرا لهذه الاختلافات فإن الجرائم التعزيرية تثبت بأي دليل، فيجوز إثباتها 

 .بالقرائن وحدها

 :وجه السياسة الشرعية في إثبات جرائم التعزير بالقرائن

 إن الإسلام أعطى القاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبة الملائمة للجرائم التعزيرية :أولاً

 .يعطي سلطة في إثباتها بأي طريق يراه ومن ذلك القرائنف

كون العقوبة لكون الفائت فيها يمكن تداركه ولإن الاحتياط في جرائم التعزير غير مطلوب : ثانياً

 .يمكن العفو عنها وما دامت كذلك فيجوز إثباتها بالقرائن وإن احتفت بها الشبهة 

عزيرية هو تأديب الجاني والاكتفاء فيها بما يحصل به  إن مقصد الشارع من العقوبات الت:ثالثاً

 .الإصلاح والزجر، وإذا كان كذلك فيثبت لأدنى شبهة ولا يشترط فيه القطع بارتكاب الفعل
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 .٣١٩، ص ٤، جقروف ال، القرافي)١(



 -١٧٦-

 :الإثبات بوسائل الإثبات الحديثة: رابعاً

ومما يلحق بالقرائن ما ظهر في العصر الحديث من وسائل أثبت العلم دلالتها على بعض 

 ، والطب الشرعي للكشف عن )١(ئع كالتصوير، والتسجيل الصوتي والبصمات بأنواعها الوقا

 .)٤( والبصمة الوراثية )٣(   والتحاليل المخبرية للفصائل الدموية)٢(بعض الجرائم 

وليس هدفنا هنا الوقوف على كل واحدة منها وإنما بيان موقف سياسة التشريع منها 

 . التي تقتضيها سياسة التشريع لاعتبار مثل هذه الوسائلكدليل للإثبات، وبيان الضوابط

إن المقصد الشرعي من وسائل الإثبات هو إظهار الحق وصولا إلى العدل الذي أمر االله 

تعالى به، وكل طريق يحقق هذا المقصد معتبر شرعا إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، يقول 

أسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع االله ودينه فإذا ظهرت أمارات العدل و: " ابن قيم الجوزية

واالله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وإماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو 

أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها بل 

قامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصده إ

 :)٥(طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له 

وإن الشريعة الإسلامية لاتنكر ما توصل إليه العلم الحديث من اكتشافات تعتبر أدلة على 

قل سيروا في الأرض ثم "بعض الوقائع، بل إن االله تعالى أمر بالاستفادة منها، قال االله تعالى 

إلا أن اعتبار .  فأمر االله تعالى بالسير والنظر في الأرض والاستفادة مما يتوصل إليه)٦(" انظروا

مثل هذه الوسائل في الإثبات ليس على إطلاقه وإنما مضبوط بضوابط يجب مراعاتها لبناء 

 :الأحكام عليها، ومنها
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خطوط بارزة تقابلها خطوط    : الأثر المتخلف عن الختم بالأصبع وفي الاصطلاح الجنائي هي        : البصمات هي  )١(
المـستجدات فـي    أنظر، العمر،   (خفض منها تتخذ أشكالاً مختلفة على جلد باطن الأصبع أو الكف أو الرجلين              أ

 ).١٨٢، ص وسائل الإثبات
هو العلم الذي يبحث في تطبيق العلوم الطبية لحل كثير من القضايا التي تنظر أمام القـضاء                 : الطب الشرعي  )٢(

، ص  المستجدات في وسـائل الإثبـات     أنظر، العمر،   ( بالاستعانة بها    والتي لا يستطيع القاضي اصدار حكمه إلا      
١٩٦.( 

وهي تحاليل الدم التي يجريها خبراء التحاليل الطبية والتي تبين زمرة الدم ويـستدل              : تحليل الفصائل الدموية   )٣(
 ).٢٠٧، ص المستجدات في وسائل الإثباتأنظر، العمر، (بها على بعض الوقائع 

هي نمط وراثي يتكون من تتابعات متكررة فريدة ومميزة لكل فرد من خـلال الحـامض                : اثيةالبصمة الور  )٤(
 ).٢٢١، ص المستجدات في وسائل الإثباتأنظر، العمر، (النووي مجهول الوظيفة 

 .١٨الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص : ابن قيم الجوزية )٥(
 .١١سورة الأنعام، آية  )٦(



 -١٧٧-

في القضايا الجنائية كالحدود والقصاص والتعزير مثل  فيما يتعلق بوسائل الإثبات الحديثة :أولاً

البصمات والتصوير والتسجيل الصوتي والطب الشرعي، فإن مثل هذه الوسائل لا تعدو كونها 

قرائن صالحة للاتهام لا للإثبات لما يعتريها من الشبهة في جرائم الحدود والقصاص، أما في 

 .م بيان هذا الأمرالتعزير فيمكن اعتبارها في الإثبات وقد تقد

كما يمكن اعتبارها أدلة معززة لوسائل الإثبات الأخرى وأساسا لاستجواب المتهم 

من قانون أصول ) ٤٠(والتعرف عليه، وهذا ما أخذ به القانون الأردني فقد جاء في المادة 

إذا مات شخص قتلا أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة : "المحاكمات الجزائية ما نصه 

 ".ستعين المدعي العام بطبيب آو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميتفي

 :من القانون ذاته ما نصه على) ١٦٠(وجاء في المادة 

 أو المشتكى عليه أو هوية من له علاقة بالجرم تقبل )١(لإثبات هوية المتهم أو الظنين  "

 وباطن القدم أثناء المحاكمات أو في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد

إجراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد أو الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية، كما يجوز 

 ".قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها

م  أما فيما يتعلق بإثبات المعاملات المالية بالوسائل الحديثة كالتلكس والفاكس ونظ:ثانياً

المعلومات المحوسبة والكتابة فيتبع فيها العرف والعادة، فما جرت العادة باعتباره فيعتبر بشرط 

 .سلامته من التزوير وتوافر الشروط فيها كالختم الرسمي والتوقيع
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كل شخص تقام عليـه دعـوى       " من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المتهم بأنه          )٤(عرفت المادة    )١(

الحق العام ويكون متهماً بجناية، أما الظنين فهو كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام ويكون قـد ظـن فيـه                      
 .بجنحة
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 الثالثالباب 

 القبض على المتهمين وتنفيذ الأحكامتطبيقات السياسة الشرعية في مجال 

 

 القبض على المتهمينالسياسة الشرعية في مجال تطبيقات : الفصل الأول

 اتخاذ الأعوان من المخبرين: المبحث الأول

 التفتيش: المبحث الثاني

 علان عن المتهمين في وسائل الاعلان المختلفةالإ: المبحث الثالث

 التعاون الدولي في القبض على المتهمين وتسليمهم: المبحث الرابع

 .ى ذمة التحقيقحبس المتهم عل: المبحث الخامس
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 :تمهيد

 السياسة الشرعية نهدف فيه إلى بيان مـا يتعلـق بـالقبض علـى               هذا الباب من أبواب    

المتهمين وتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، والعلاقة بين الأمرين جلية فكل جريمة لها عنـد               

الجرائم محظورات شرعية   : "التهمة حال استبراء، ولها عند ثبوتها حال استيفاء، يقول الماوردي         

تعزير ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ولهـا           زجر االله تعالى عنها بحد أو       

 .)١(" توجبه الأحكام الشرعيةعند ثبوتها وصحتها حال استيفاء 

تحقق مقاصد شرعية، ومصالح عامة، فمحاربـة       توحتى تكون السياسة عادلة لا بد وأن         

م وأمـوالهم وأعراضـهم     أهل الفساد والمجرمين والقبض على المتهمين يحفظ على الناس أنفسه         

ونصب القضاة وتعيين الأعوان يحفظ على الناس حقوقهم ويرد ما اغتصب منها إليهم، وتنفيـذ               

 .العقوبات يزجر العصاة ومن أراد أن يحذوا حذوهم عن اقتراف الجرائم والعود إليها

م فالسياسة الشرعية تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيراً مـن المظـال           : "يقول ابن فرحون   

وتردع أهل الفساد ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية، فالشرعية توجب المصير إليها والاعتماد             

ع الحقوق ويجرئ أهل الفـساد       يضي -باب السياسة الشرعية  –وإهماله  ... في إظهار الحق عليها     

 .)٢(" ويعين أهل العناد

ها عن الـشرع    وكل ذلك مضبوط بضوابط فلا يتوسع في هذه السياسات بمخالفات تخرج           

: أو توصل إلى الظلم المنهي عنه، فالواجب فيه الجمع بين السياسة والشرع، يقول ابن فرحـون               

والتوسع في باب السياسة الشرعية يفتح أبواب المظالم الشنيعة ويوجب سـفك الـدماء وأخـذ                "

لكت فـي   وطائفة س ... وبهذا سلكت فيه طائفة مسلك التفريط المذموم        ... ة  عالأموال بغير الشري  

وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق وجمعوا       ... هذا الباب مسلك الإفراط فتعدوا حدود االله        

بين السياسة والشرع فقمعوا الباطل ودحضوه ونصبوا الشرع ونصروه واالله يهدي من يشاء إلى              

 .)٣(" صراط مستقيم

عهـا فـي ضـوء    وأنني من خلال هذا الباب أقف على معالجة الجرائم وكيفية التعامل م            

السياسة الشرعية العادلة الموفقة بين نصوص الشرع وحاجة الأمة ومراعية للتغير الحاصل في             
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 .٢٧٣الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص : الماوردي )١(
 .١٠٤، ص ٢رة الحكام، جابن فرحون، تبص )٢(
 .المرجع السابق )٣(
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حياة البشر، ناظراً إلى ما يؤول إليه كل تدبير سياسي يتخذه الحاكم في مجـال القـبض علـى                   

 .المتهمين وتنفيذ الأحكام

 :وقد قسمت هذا الباب إلى فصلين 

 .التشريع في مجال القبض على المتهمينفي العمل بسياسة : الأول

 .مفي تنفيذ الأحكا: والثاني



 -١٨١-

 نالمتهميتطبيقات السياسة الشرعية في مجال القبض على : الفصل الأول

إن أغلب الجرائم الواقعة في المجتمع تتم في الخفاء، أو يتمكن فاعلها من الإفلات، ولذلك                

القبض على الجاني أو من قامت حوله الـشبهات،         تتخذ الدولة مجموعة من التدابير الهادفة إلى        

 :وتقوم كذلك بجمع الأدلة المتعلقة بالجريمة ومن هذه التدابير

إتخاذ الأعوان من المخبرين الذين تتولى الدولة توظيفهم للقيام بمهمة ملاحقة المتهمـين              

 .وجمع الأدلة وقد يكون عمل هؤلاء علنياً أو في الخفاء

 .والتفتيش وصولاً إلى ما يفيد في نسبة الجرائم إلى فاعليهاومنها البحث والكشف  

ومنها الإعلان عن المتهمين في وسائل الإعلان المختلفة تحذيراً للناس مـن شـرهم، أو              

 .لمساعدة أجهزة الدولة المختصة على القبض عليهم

تهم إليها  ومنها التعاون الدولي في القبض على المتهمين الفارين خارج حدود الدولة وإعاد            

 .لتتم محاكمتهم فيها

 لحـين التوصـل إلـى       ةة بحقه إجراءات تحفظي   لفإذا تم القبض على المتهم اتخذت الدو       

 .الحقيقة ومنها الحبس على ذمة التحقيق

 الاجراءات من خـلال بيـان موقـف الفقـه            هذه وسنتناول في هذا الفصل الحديث عن      

ردني، وبيان دور سياسة التشريع في معالجة هذه        الإسلامي منها، وما عليه العمل في القانون الأ       

 .القضايا في المباحث التالية
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 .اتخاذ الأعوان من المخبرين: المبحث الأول

نظام الحكومة الإسلامية إقامة الخلفاء والأمراء والقضاة وأعوانهم ليتم تنفيـذ           من أصول    

لحقوق الخاصة بين أفرادها وهذا نابع      الأحكام المتعلقة بالحقوق العامة للأمة والأحكام المتعلقة با       

من مقصد الشريعة الإسلامية من التشريع وهو أن تكون أحكامه نافذة فـي الأمـة وأن يكـون                  

 .محترماً من جميعها إذ لا تحصل المنفعة المقصودة منه كاملة دون نفوذه واحترامه

لسلطان لتنفيـذ   يصار إلى ا  فولأن الوازع الديني قد يضعف أحياناً في زمن من الأزمان            

الوازع الديني، ولذلك يجب على ولاة الأمر حراسة الوازع الديني من الإهمال فإن خيف إهماله               

 .)١(أو سوء استعماله وجب عليهم تنفيذه بالوازع السلطاني 

ومن أجل ذلك أصبح تعيين أعوان للسلطان من المصالح الضرورية وهي التي تحتاجها              

 .)٢(دت لم يستقم النظام وآلت الأمة إلى الفساد الأمة بمجموعها بحيث إذا فق

ولا شك أن نصب القضاة والولاة من الوسـائل إلـى جلـب            : "يقول العز بن عبد السلام     

 .)٣(" المصالح وأما نصب أعوان القضاة فمن وسائل الوسائل

نفيذ يتعين إقامة ولاة أمور للأمة وإقامة قوة تعين أولئك الولاة على ت           : "ويقول ابن عاشور   

 .)٤(" الشريعة فكانت الحكومة والسلطان من لوازم الشريعة لئلا تكون في بعض الأوقات معطلة

ولأن ولي الأمر لا يستطيع بمفرده الإشراف على شؤون الدولة بل هو محتاج في ذلـك                 

 الخليفـة  ية واستتباب الأمن واجب، ومعاونوتعين عليه اتخاذهم، إذ أن اصلاح الرع     يلأعوان فقد   

 .لة تحقيقه ولا يتم اتمام الواجب إلا بهم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبوسي

يجب السعي في اصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه              : "يقول ابن تيمية   

 .)٥(" الواجب إلا به فهو واجبفإن ما لا يتم ... من أمور الولايات والامارات ونحوها 

ديث عن أعوان الإمام والقاضي جميعاً، وإنما عن فئة مخصوصة          ليس مقصودنا هنا الح   و 

منهم وهم أولئك الذين تناط بهم مهمة مراقبة الأحوال والمحافظة على الأمـن وتتبـع الجـرائم                 

 .وفاعليها ويكون عملهم بصورة سرية بما يعرف بالعيون أو جهاز المخابرات
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 .٣٨٩ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  )١(
 .المرجع السابق )٢(
 .٥٨، ص ١العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج )٣(
 .٤٩٦ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  )٤(
 .٢٣ة، ص ابن تيمية، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعي )٥(
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 : بد من التفريق بين حالتينولمعرفة الحكم الشرعي لتعيين هؤلاء وحكم عملهم لا

 . تعيين المخبرين السريين بقصد المحافظة على أمن المجتمع:ىالحالة الأول

 بقصد منع وقوع الجرائم وملاحقة المتهمين وجمع الأدلةتعيين المخبرين السريين  :الحالة الثانية

 :تعيين المخبرين السريين بقصد المحافظة على أمن المجتمع: ىالحالة الأول

ة الإسلامية من الأمور    لإن وجود مجموعة من الأعوان تحفظ الأمن والاستقرار في الدو          

ه لتحصيلها، وهذا مـن مقتـضيات الـسياسة    الاعتناء بها، وصرف همالواجب على ولي الأمر     

الشرعية إذ أن التغافل عن الناس يؤدي إلى فسادهم، وما نظام الحسبة إلا تطبيق لهذا المبـدأ إذ                  

 .اقبة الأحوال ومنع الظلم والتعديأن هدفه مر

ض عن شوائب   فإن صاف الدين عن الكدر والأقذار وانت      : "وفي هذا يقول الإمام الجويني     

 الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه بالأعين الكالئـة فيـرقبهم بذاتـه              على البدع والاهواء كان حقاً   

صونهم عن تزاحم الأهواء وهواجم     وأمنائه بالآذان الواعية ويشارفهم مشارفة الضنين ذخائره وي       

 .)١("  من قطع التمادي أهونالآراء فإن منع المبادي

فالهدف من تعيين هؤلاء واضح وهو تقويم الانحراف في مهده فذلك أفضل من الـسعي                

 .إلى رفعه بعد وقوعه لأنه إذا وقع تمادى الناس فيه فعسر على الإمام رفعه ومنعه

 :ل هذه الولايات الأدلة التاليةومما يدل على وجوب إقامة مث 

 الأدلة الكلية الواردة في الكتاب والسنة الآمرة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر              :أولاً

 :ومن ذلك

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهـون عـن            : "قول االله تعالى   

ي الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكـاة وأمـروا         ناهم ف  مكّ إنالذين  : " وقول االله تعالى   )٢(" المنكر

 .)٣(" بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور

من رأى منكم منكراً فليغيـره      : "ومن السنة ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           

 .)٤(" بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
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 .٨٦الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص  )١(
 .١٠٤سورة آل عمران، آية  )٢(
 .٤١سورة الحج، آية  )٣(
 وأخرجه ،٤٢ ص،٤٩أخرجه مسلم في صحيحه، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم  )٤(

، وأخرجه أبو ٦٣٠، ص٢١٧٧لقلب، حديث رقم الترمذي، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو با
 .١٢٠، ص ٢، ج١١٣٣داود، باب الخطبة يوم العيد، حديث رقم 
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رين السريين فيه امتثال لأمر االله تعالى ذلك أن عملهم قائم على الأمـر              وإن اتخاذ المخب   

 .بالمعروف إذا ترك ونهي عن المنكر إذا فعل

 حرص الصحابة رضي االله عنهم على معرفة أحوال المسلمين ورفع الظلم عن المظلومين              :ثانياً

االله عنه أنه كان    بتعسس الأخبار والتعسس لا يكون إلا سراً ومن ذلك ما روي عن عمر رضي               

 .وما ذاك إلا لمعرفة أحوالهم وتفقد حاجاتهم رعاية منه لهم )١( يعس في شوارع المدينة ليلاً

 : إن سياسة التشريع تقتضي إتخاذ الأعوان من المخبرين وذلك من الوجوه التالية:ثالثاً

قاصد الـشارع   ن هذا الاجراء يحقق مصلحة عامة للأمة تتمثل بالمحافظة على م          أ :الوجه الأول 

فيهم وهي حفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ومن أهم أنواع الحفظ حفظها عـن التلـف قبـل                 

هم يحقق مقاصد الشريعة    لوقوعه، وهؤلاء بمراقبتهم أحوال الأمة يحولون دون وقوع الجرائم فعم         

 .ومصالح الأمة وما دام كذلك فيجب المصير إليه وتوفيره

أوجب على ولي الأمر تتبع أحوال الناس ونصرة المظلوم ومـن لا            ن االله تعالى    أ :الوجه الثاني 

يستطيع بنفسه لعجز فيه أن يستوفي حقه ولا يتحقق ذلك إلا بأعوان يكونون وسيلة الإمام لتحقيق                

 .هذا الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 فإذا علم من تسول لـه        إن وجود مخبرين فيه وقاية للمجتمع من كثير من الجرائم          :الوجه الثالث 

نفسه ارتكاب المعصية بأن هناك من يترصده امتنع عنها وخصوصاً أولئك الذين سـبقت مـنهم                

 .الزلة

 إن اختلاف الزمان وكثرة الفساد وانتشاره بين الناس أولى الأزمنة بـذلك لكثـرة               :الوجه الرابع 

ا الاجـراء حمايـة لأمـن       المبتدعة والفرق الضالة وانتشار الجرائم مما يقتضي اتخاذ مثل هـذ          

 .المجتمع وحفاظاً على استقراره

إلا أن عمل هؤلاء المخبرين يجب أن يضبط بما لا يتعارض مع مصالح أثبتها الـشارع                 

للأفراد وهي حقهم في حماية حرياتهم الخاصة، ولتحقيق عدم التعارض وضع الفقهاء مجموعـة              

ر ومنع وقوعه وبين مصلحة حرية الفـرد  من الضوابط لتحقيق الموازنة بين مصلحة إنكار المنك      

 :وصيانة عورته والتي يمكن ابرازها بما يلي

 اجتناب التجسس والبحث عن عورات المسلمين بغير سبب يستدعي ذلـك سـواء أكـان                :أولاً

 .وهواتف وغيرهاسائل رالتجسس على البيوت أو ما يخص الفرد من 
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 .٢٤٠، ص ٤جتفسير القرآن العظيم،، كثيرابن  )١(
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 .تالي بإذن االلهألة في الفرع السوسيأتي تفصيل القول في هذه الم 

 أن لا يكون عملهم ذريعة لانتهاك حرمات الناس وأخـذهم بـالتهم مـن غيـر سـبب أو       :ثانياً

استجوابهم بغير الداعي لذلك لما فيه من تعد على حرياتهم، والظن بهم بما لا يليق وهذا مفـسد                  

 .للعلاقة بين الحاكم والمحكوم

 :لاحقة المتهمين وجمع الأدلةتعيين المخبرين السريين بقصد م: الحالة الثانية

 لما يقع من الجـرائم بهـدف استقـصائها          اوهذه الحالة تختلف عن سابقتها بكونها علاج       

والبحث عن فاعليها، أو بهدف جمع الأدلة المتعلقة بقضية معينة، وهذا يقتضي تقـسيم البحـث                

 .حسب الهدف المراد تحقيقه من الاستخبار والبحث، وحسب نوع التهمة وقوتها

، فإن الحكم يعتمد     عليهم فإذا كان الهدف من الاستخبار والبحث ملاحقة المتهمين والقبض         

 .على قوة التهمة الملتصقة بالمتهم فقد تكون ظنية أو أغلبية أو قطعية

وبالتـالي فـإن   . وقد يكون الهدف جمع الأدلة أو الاستخبار عن الشهود ومعرفة حـالهم            

 .نجعل لكل منها فرعاًالحكم في هذه المسائل يقتضي أن 

 :الاستخبار بمجرد الظن: الفرع الأول

وصورة المسألة أن يظن المستخبر أن منكراً يحصل في مكان معين أو يخبـره مـن لا                  

على مجرد الظن دون الاستناد لقرينـة أو        يوثق بقوله أن منكراً يحصل فيتجسس ويبحث اعتماداً         

 .سبب يستدعي ذلك

قهاء على حرمة الاستخبار لمجرد الظن سواء أكانـت الجـرائم           وهنا وقع الاتفاق بين الف     

 .)١(تمس حق االله تعالى أو تمس حقاً مشتركاً 

 .)٢("قيب والتجسس واقتحام الدور بالظنونتوليس للآمر والناهي البحث والن:"يقول النووي 

ويشترط ظهور المنكر من غير تجسيس ولا استراق سمع ولا استنشاق           : "ويقول الخرشي  

 )٣(" يح ولا بحث عما اخفي بيد أو ثوبر
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، ابـن جـزي، القـوانين       ٢٩٩، ص   ٤، الفواكه الدواني، ج     ابن مهنا ،  ١٧٥أبو يوسف، كتاب الخراج، ص       )١(

، المكتب الإسـلامي،    ٢ ط  الطالبين، وضة ر ،)هـ٦٧٦ت  ( بن شرف الدين،      يحيى ، النووي، ٤٤٤الفقهية، ص   
 .٣١٤، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٢٢٠، ص ١٠ ج،١٩٨٥بيروت، 

 .٢٢٠، ص ١٠ الطالبين، جوضةالنووي، ر )٢(
 .١١٠، ص ٣الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج )٣(



 -١٨٦-

ظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنهـا         يوأما ما لم    : "ويقول الماوردي 

 .)١(" ولا أن يهتك الاستار حذراً من الاستتار بها

وتقدم يا أميـر المـؤمنين إلـى        : "ووجه القاضي أبو يوسف الخليفة هارون الرشيد قائلاً        

 .)٢(" لناس بالتهمولاتك لا يأخذون ا

والأخذ يشمل التجسس عليهم ودخول منازلهم والقبض عليهم بالظن المجرد العاري عن              

 .القرينة الموجبة له

 :وقد استدل العلماء على تحريم الاستخبار لمجرد الظن بالأدلة التالية 

 .)٣(" ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً: "قول االله تعالى -١

ظ عام وصريح في النهي عن التجسس يستوي فيه أي فرد من أفراد المجتمع              أن اللف : وجه الدلالة 

 معتمـداً   البحث والكشف  سواء أكان فرداً عادياً أو ممن عينه السلطان لمهمة الاستخبار إذا كان           

 .على مجرد الظن

خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين أي لا يبحث          : "يقول القرطبي في تفسير الآية     

 .)٤("  عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره االلهأحدكم عن

إن الأمير إذا ابتغى    : "ما روي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال             -٢

 .)٥(" الريبة في الناس أفسدهم

أن تتبع عورات الناس وأخذهم بالظن يؤدي إلى فسادهم، فإن الناس إذا علموا تتبع              : وجه الدلالة 

 .)٦(اتهم امتثلوها فكان في ذلك فسادهم الأمير عور

 :يقول ابن خلدون في معنى الحديث 

إن الحاكم إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات منقباً عن عورات النـاس وتعديـد ذنـوبهم                 "

شملهم الخوف والذل ولاذوا منه بالمكر والكذب والخديعة فتخلقـوا بهـا وفـسدت بـصائرهم                

 
 ـــــــــــــ

 
 .٤٥٩، ص٨نصاري، أسنى المطالب، ج، الأ٣١٤اوردي، الأحكام السلطانية، ص الم )١(
 .١٧٥أبو يوسف، كتاب الخراج، ص  )٢(
 .١٢سورة الحجرات، آية  )٣(
 .٣٣٣، ص ١٦، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )٤(
، دار البشائر )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(، الأدب المفرد )٢٥٦ت (اري، محمد بن اسماعيل، بخال )٥(

 .٩٦، ص ٢٤٨باب الانبساط في الناس، حديث رقم ، ١٩٨٩الإسلامية، بيروت، 
 .١٣٠، ص ٢حاسن، يوسف بن موسى الحنفي، معتصر المختصر، دار عالم الكتب، بيروت، جمأبو ال )٦(



 -١٨٧-

 الحروب والمدافعات ففسدت الحماية بفساد النيات فتفسد الدولة         وأخلاقهم وربما خذلوه في موطن    

 .)١(" ويخرب السياج

إن سياسة التشريع تقتضي منع الاستخبار لمجرد الظن لما يؤول إليه مـن تعـد علـى                  -٣

 .حريات الناس وحرماتهم وهذا طريق إلى افساد العلاقة بينهم وبين حاكمهم

ي تهمة وأن التجسس عليه ومراقبته والاعتداء       نسان براءة ذمته من أ     في الإ  ولأن الأصل 

 .على حريته فيه هدم لهذا المبدأ ولا يعقل تقديم الوهم على القطعي

ثم إن في التجسس اساءة إلى سمعة الإنسان التي يجب المحافظة عليها ومنع المساس بها               

 البـاب   بل الواجب حمايتها من كل تدخل تعسفي ولا شك أن التجسس بمجرد الظن هو من هذا               

 .الواجب سده ومنعه

 :الاستخبار بغلبة الظن أو بالعلم القاطع: الفرع الثاني

وصورة المسألة أن يحصل عند ولي الأمر أو المدعي العام اعتقاد راجـح بـأن جنايـة         

 .ترتكب في مكان معين لوجود قرينة تدل على ذلك مع احتمال النقيض، أو يعلم بذلك قطعاً

 :حالتينوهنا فرق العلماء بين  

 .أن يكون الحق المعتدى عليه مما لا يمكن تداركه إذا فات، كالقتل والاغتصاب: الحالة الأولى

أن يكون الحق المعتدى عليه أقل من ذلك في الرتبة، كالزنى بالتراضي أو شـرب   : الحالة الثانية 

 .الخمر

 :الحالة الأولى

 كأن يخبره من يثـق بقولـه أن         إذا كان الحق المعتدى عليه مما لا يمكن تداركه إذا فات          

جريمة سترتكب أو ارتكبت فعلاً أو أن أحداً أخذ امرأة عنوة ليزني بها أو علم بذلك قطعـاً فقـد        

 على جواز التجسس والبحث والكشف، بل وإلى وجوبه كما ذهب إليـه بعـض               )٢(اتفق الفقهاء   

 .)٣(الشافعية 
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، تحقيق علي عبد الواحد وافي، مطبعة ١طمقدمة ابن خلدون، ، )١٩٥٨(عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون،  )١(

 .٥١٥، ص٢البيان العربي، القاهرة، ج
، السفاريني، ٤٥٩، ص ٨، زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج١٣٤، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٢(

دار الكتب العلمية، بيروت، ، ١لألباب شرح منظومة الآداب، طغذاء ا) ١١٨٨ت (محمد بن أحمد بن سالم، 
 .٢٠٣، ص ١، ج١٩٩٦

محمد بن عمر بن علي بن نووي، نهاية الزين، : وي، الجا٤٥٩، ص ٨زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج )٣(
 .٣٦٠، دار الفكر، بيروت، ص١ط



 -١٨٨-

 :واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية

 ،ائت من هذه الأمور مما لا يمكن اسـتدراكه إذا فـات فوجـب البحـث والكـشف                 أن الف  :أولاً

 .)١(والتجسس حذراً من فواته 

 .وعدم الاعتداء عليها إن هذه الأمور متعلقة بحقوق العباد الواجب المحافظة عليها :ثانياً

ة ويمكن الاستدلال على وجوب اتخاذ مثل هذا الاجراء في هذه الحقوق بالسياسة الشرعي             

 :وذلك من الوجوه التالية

ن حفظ أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم من مقاصد الشريعة الإسلامية وإن أول            أ :الوجه الأول 

 فهو مطلوب   ،طرق الحفظ هو حفظها عن التلف قبل وقوعه فإذا كان التجسس يحقق هذا المقصد             

 .وواجب

 وحفظها عما يجلـب لهـا       ، الرعية الإمام الاحتياط لأمر   ن االله تعالى أوجب على    أ :الوجه الثاني 

 . لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛الفساد وهذا إجراء من باب الاحتياط فيجب فتحه

ن التجسس إنما منع منه لأن فيه اعتداء على الحرمات، فإذا كان فيه حفظ لها فلا                أ :الوجه الثالث 

ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة      : "ةيمنع كون المصلحة متحققة به استناداً إلى القاعدة الشرعي        

 .)٢(" الراجحة

 ولا  ،ن ضرر انتهاك الحرمات أخف من فوات النفوس والأعـراض والأمـوال           أ :الوجه الرابع 

 .)٣(خلاف في أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 

ن حفظ الأنفس والأعراض والأموال ضرورة شرعية وما دامت كذلك فلا مانع        أ :الوجه الخامس 

 .)٤(" الضرورات تبيح المحظورات"من ارتكاب محظور لتحقيقها اعمالاً للقاعدة الشرعية 

 :الحالة الثانية

وهي إذا كان الحق المعتدى عليه أقل في الرتبة من الأول بحيث لا يترتب عليه فـوات                  

 أو مال ولم يتعلق بمخالفة يعود ضررها على الأمة، وذلك عندما تتعلق بحـق               ،نفس أو عرض  

 ولهم فـي ذلـك      ، حقوق االله تعالى، وهنا اختلف الفقهاء في حكم التجسس والبحث والكشف           من

 :الأقوال التالية
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 .المراجع السابقة )١(
 .١٢٢، ص ٣ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين عن رب العالمين، ج )٢(
 .٣١٣الندوي، القواعد الفقهية، ص  )٣(
 .١٠٢المرجع السابق، ص  )٤(



 -١٨٩-

، وهو عدم جواز التجسس والاستخبار واستدلوا لمـا         )١( وإليه ذهب جمهور الفقهاء      :القول الأول 

 :ذهبوا إليه بالأدلة التالية

 .)٢(" ولا تجسسوا: " قول االله تعالى:أولاً

والبحث عنها وكـشفها بـأي      )٣(م تتبع عورات المسلمين ومعايبهم      ن االله تعالى حر   أ: لدلالةوجه ا 

طريق فيبقى الحكم على عمومه ما لم تظهر ضرورة تستدعي خلافه مما تحقـق فيـه مـصالح                

 .الأمة

نيا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الد             : " قول االله تعالى   :ثانياً

 .)٤(" والآخرة

إن االله تعالى حرم اشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم ومنه كشف المعلوم باسـتتاره      : وجه الدلالة 

بها مما هو حق الله تعالى فإذا لم يجز بالعلم القاطع كشف المستتر بالمعصية لما فيه من اشـاعة                   

 .ن لا يجوز بغلبة الظن من باب أولىأ ف،الفاحشة

 على شراب ويوقـدون     )٥(ن عمر رضي االله عنه أنه دخل على قوم يتعاقرون            ما روي ع   :ثالثاً

م ونهيتكم عن الايقاد في الأخـصاص فأوقـدتم    فقال نهيتكم عن المعاقرة فعاقرت   )٦(في أخصاص   

دخلت ففتجسست ونهاك عن الدخول بغير إذن       فقالوا يا أمير المؤمنين قد نهاك االله عن التجسس          

  .)٧( ولم يتعرض لهم ، وانصرفاتان بهاتينفقال عمر رضي االله عنه ه

 ـ ، حيث تجسس رضي االله عنه على ما هو حق من حقوق االله تعـالى              ووجه الدلالة واضح   ا  ولم

 .كان تجسسه بغير حق انصرف وتركهم مما يدل على عدم جواز التجسس في مثل هذه الحالات

 :ى وجوب الستر على المسلم ومنها ويمكن الاستدلال لجمهور الفقهاء بالأحاديث الدالة عل:رابعاً
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، الماوردي، ١٦٣-١٦٢، ص ٦، الحطاب، مواهب الجليل، ج٢٩٩، ص ٢، الفواكه الدواني، جابن مهنا )١(

، ابن رجب الحنبلي، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد، ٣١٤الأحكام السلطانية، ص 
 .٢٨٤، ص )لا يوجد سنة طبع(جامع العلوم والحكم، دار الفكر، بيروت، 

 .١٢سورة الحجرات، آية  )٢(
، الدار )تحقيق محمد علي الصابوني (،١ طتنوير الأذهان،) هـ١١٣٧ت (اعيل حقي، البروسوي، اسم )٣(

 .١٢٣، ص ٤، ج١٩٩٠الوطنية، بغداد، 
 .١٩سورة النور، آية  )٤(
 .٢٤٧، ص ٣، ج والأثرغريب الحديثالنهاية في ي، زرأنظر، ابن الج(يتعاقرون، يشربون،  )٥(
 .٣٦، ص ٢ النهاية في غريب الحديث، جالجزري،(الخص، بيت يعمل من الخشب والقصب  )٦(
 .٣٣٣، ص ٨، ج١٧٤٠٣البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم  )٧(



 -١٩٠-

 ـ : "ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال               - أ س من نفّ

س االله عنه كربة من كرب الآخرة ومن سـتر مـسلماً    عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّ      

 .)١(" ستره االله في الدنيا والآخرة واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه

من رأى عـورة    : "ما روي عن عقبة بن عامر، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال              - ب

 .)٢(" سترها كان كمن أحيا موءودةف

 ما روي من حديث نعيم بن هزال أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لـه عنـدما أمـر                     -ج

بـك كـان   ه بثوـو سترتـل: "ىـي النبي صلى االله عليه وسلم ليقر بالزن       ـماعزاً أن يأت  

 .)٣(" خيراً لك

من أصـاب مـن هـذه       : " ما روي عن زيد بن أسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال             -د

٤(" قم حد االله تعالى عليهن لنا صفحته بدِالقاذورات شيئاً فليستتر بستر االله فإنه من ي(. 

              ـفهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وجوب الستر على المسلم وهذا في حق من ع  م ل

وهذا كله في حقوق    . ن يستر على من غلب على الظن فعله لها من باب أولى           أارتكابه للمعصية ف  

 . فما دام الأذى يقتصر على العاصي فإن الأولى فيها الستر؛االله تعالى

ولي الأمر أن لا يبحث عن عورات الناس ويفـضحهم          على    الواجب ويدل أيضاً على أن   

 .مر به من السترى سواء أكان بتجسس أو بغيره لما أُبها إذا كانت من حقوق االله تعال

 وهو جواز تجسس ولي الأمـر أو        )٥( وإليه ذهب بعض المالكية وبعض الشافعية        :القول الثاني 

نائبه على من غلب على الظن فعله لمنكر يعاقب عليه الشرع مستدلين علـى ذلـك بالمـصلحة                

 .المتمثلة بمنع المنكر ومحاربته

ي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو عـدم جـواز التجـسس والبحـث               والذي يترجح لد   

 - الظن أو علم قطعاً استسرار قوم بمعصية هي حق من حقوق االله تعالى              على والكشف إذا غلب  

 لا  ي هذا المجال، ولأنها معـاص      لقوة الأدلة الواردة ف    -بشرط ألا تكون هذه المعاصي مستمرة     

 . فيها إنما يعود على الفاعل دون غيرهصلنقتأثير على المجتمع المسلم وسلامته وا
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 ١٢٤انظر ص.سبق تخريجه )١(
 .٣٨٤، ص ٤، ج٨١٦٢ن، حديث رقم يالحاكم، المستدرك على الصحيح )٢(
 .سبق تخريجه )٣(
 .٢٧٢، ص ٤، ج٧٦١٥ن، حديث رقم يالحاكم، المستدرك على الصحيح )٤(
 .٤٥٩-٤٥٨، ص٨الأنصاري، أسنى المطالب، ج، ٣٢٥-٣٢٤ابن المناصف، تنبيه الحكام، ص  )٥(



 -١٩١-

والواجب على من علم من آخر معصية أن يكتفي معه بالوعظ والارشاد دون الرفع إلى                

 .)١(الإمام جمعاً بين أدلة منع التجسس ووجوب الستر وأدلة وجوب النهي عن المنكر 

 :موقف القانون الأردني من التجسس والبحث والكشف

أصول المحاكمات الجزائية الأردني نصاً يجيز للمدعي العـام أو أحـد     لم يتضمن قانون     

 أو يـتم ارتكابهـا سـواء        ،أفراد الضابطة العدلية التجسس في سبيل الكشف عن جناية سترتكب         

 ،وصل ذلك لعلمه بمجرد الظن أو بالظن الغالب أو بالعلم القاطع، واعتبره اجراء غير مـشروع               

 .)٢(فة يعاقب عليها القانون وإذا صدر من أي شخص اعتبر مخال

 وتساعد في إظهار الحقيقة للمدعي العـام        ،إلا أنه أجاز في الأحوال التي يقتضيها البحث        

 ومراقبة المكالمات الهاتفية في حالة البحث عن        ،فقط الاطلاع على الطرود والرسائل والبرقيات     

سنتناوله في الفرع الثالث مـن       وهذا الموضوع    )٣( أو المشتبه بهم بعد وقوع الجريمة        ،المجرمين

 .هذا البحث بإذن االله

 ـأما في الأحوال الأخرى وهي تلك الحالات المتعلقة بما يصل لعلم المـدعي ال      ام مـن  ع

 .أخبار عن احتمال وقوع جريمة أو أنها ترتكب حالياً فليس في القانون ما يفيد جواز ذلك

ية زائدة حفاظاً على حريته وأغفـل       والذي يبدو لي أن القانون الأردني أعطى الفرد حما         

 .إلى حد كبير حقوق المواطنين التي ستنتهك أو يتم انتهاكها

وبالتالي فإن الواجب على القائمين على أمر القانون وضع قانون خاص يـنظم بموجبـه                

عملية التجسس بالقدر الذي تخدم به مصلحة الأمة ومصلحة الأفراد مع توفير الضمانات اللازمة              

حول دون اساءة استعمال هذه الوسيلة، وحسب المنهج الذي سار عليه الفقهاء ومقتـضيات              التي ت 

 .سياسة التشريع

وعليه فإنني أقترح الأمور التالية التي أرى أنها محققة لمصلحة الأمة والأفراد على حـد                

 :سواء

معلومـاً  كون  ي وينظم حالاته وحدودها وأن      ، أن يكون هناك قانون خاص يسمح بالتجسس       :أولاً

 .للمواطنين

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢٠٣، ص ١السفاريني، غذاء الألباب، ج )١(
 .من قانون العقوبات الأردني) ٣٥٦، ٣٥٥(أنظر المواد  )٢(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ٨٨(أنظر المادة  )٣(



 -١٩٢-

 ـ   ف أن يكون الهدف من التجسس تحقيق مصلحة الأمة والأفراد ح          :ثانياً اض راظاً على أرواح وأع

 وهـذا   ،في الوقت ذاته حرية الأفراد وعدم المساس بأمورهم الخاصة        ومحققاً  وأموال المواطنين   

 ـ            ب أو العلـم    يتحقق في حالات الضرورة التي أجازها فقهاء المسلمين وهي حصول الظن الغال

 . أو أنها سترتكب في الحقوق المتعلقة بالعباد،القاطع بأن جناية ترتكب

 وضع الضمانات اللازمة للحيلولة دون استعمال هذا الحق على وجه تعـسفي مـن قبـل                 :ثالثاً

 :السلطات المعنية وأهمها

 الاكتفاء بحالات الضرورة للتدخل فلا يتدخل إلا بعد حصول الظـن الغالـب أو العلـم                -١

           غ اتخـاذ هـذا     القاطع أما بمجرد الظن العاري عن الشبهة والقرينة فلا يعتبر سبباً يسو

 .الاجراء

أن يكون التدخل بإذن ولي الأمر أو من ينيبه كالمدعي العام فلا يسمح للأفـراد بالقيـام               -٢

بهذا الإجراء دون الرجوع لولي الأمر وإذا حصل فيمكن اعتباره مخالفة يعاقب عليهـا              

إلا إذا استدعى الأمر تدخلاً سريعاً من قبل أفراد الضابطة العدلية أو من يقـوم               القانون  

 .مقامهم

طن المراد التجـسس عليـه      اأن يكون الموكل بهذه المهمة محايداً بحيث لا تربطه بالمو          -٣

 .صلة قرابة ولا تكون بينهما عداوة كما هو الحال في القاضي والشاهد

 : الأدلة والوصول إلى مرتكبي الجرائمالاستخبار بهدف جمع: الفرع الثالث

وصورة المسألة أن يتجسس القاضي أو نائبه على شخص معين يظن أن له ضلعاً فـي                 

 .جرم يحقق فيه أو يتجسس للوصول إلى مرتكب الجريمة الذي ثبت إدانته بها

وهنا يختلف الحكم حسب قوة التهمة الموجهة للمتهم فهي إما أن تكون ظنيـة أو أغلبيـة        

 .ناء على قرائن وامارات أو قطعيةب

لا ولأنـه   فإن كان مبنى التهمة على مجرد الظن فلا يجوز التجسس لما ذكرنا سـابقاً،                

 لمجرد وهم لا أساس له لئلا يتخذ ذريعة للتجسس المنهـي            ياة الأفراد الخاصة  يجوز التعرض لح  

 .هنع

ثبات علاقته  الجريمة أو لإ  أما التجسس بغلبة الظن أو بالعلم القاطع للوصول إلى مرتكب            

 :بالجريمة المنسوبة إليه وصولاً للحقيقة فهو واجب، يقول الإمام الجويني



 -١٩٣-

اعٍ في الضلالة وغلب على الظن أنه لا ينكف عن دعوتـه ونـشر              دوإن نبغ في الناس     " 

 ـ        حغائلته فالوجه أن يمنعه وينهاه ويتوعده لو         م اد عن ارتسام أمره وأباه، فلعله ينزجر وعساه، ث

 .)١(" يكل به موثوقاً به من حيث لا يشعر به ولا يراه

 :فالتجسس هنا إنما جاز لأمرين 

 يعود فسادها على الأمة جميعاً وكل ما كان كذلك جاز           -الدعوة إلى الضلال  –أن الجريمة   : الأول

 . لأنه متعلق بحقوق العباد المتعلقة بحفظ دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم،فيه التجسس

مع العلم والقطـع    ن يجب   أأنه غلب على الظن علاقته بما أسند إليه فجاز التجسس عليه ف           : انيالث

 .أولى وأوجب

 بحقوق الأمة وخارق لقانون الحق مستبيح لحمى الشرع         ثم أن مرتكب الجريمة مستخفّ     

 . وكشف حاله،ومن كان هذا حاله جاز خرم حريته وانتهاك حقوقه بالتجسس عليه

اضي الوصول إلى الحقيقة فله اتباع الوسائل الموصلة لهذا الهـدف ومـن   ولأن مهمة الق  

هذا الباب أجاز العلماء للقاضي أن يعين ثقة يوكل إليه مهمة الاستخبار عن أحوال الشهود، يقول                

 والرضا مجمعاً عليـه بـذلك       ،وتعديل السر أن يتخذ الحاكم رجلاً من أهل العدل        : "ابن فرحون 

 )٢(" شهود سراً فيما بينه وبينهفيوليه المسألة عن ال

ومتى سأل عن الشهود سراً برقاع أو رسل سـأل عـن تعـديلهم              : "ويقول ابن أبي الدم    

 .)٣(" علانية

جاز البحث عن أحوال الشاهد سراً فأن يجوز التجسس للوصول إلى الجاني أو إثبات              فإذا   

 .علاقته بالجريمة من باب أولى

 :موقف القانون الأردني

انون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بعض الاجراءات التي تعتبر من قبيـل            أجاز ق  

    عليها القانون والتي تهدف إلى القبض على المتهم أو يكـون            التجسس وضمن حدود معينة نص 

 .لها فائدة في التحقيق

إلا أن الملاحظ من نص المادة الثامنة من القانون أنها أجازت لموظفي الضابطة العدليـة     

 : وإحالتهم إلى المحاكم حيث جاء فيها،ستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليهاا

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٠٤ الظلم، ص ث الأمم في التياالجويني، غياث )١(
 .٢٠٦، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٢(
 .١٠٣كتاب أدب القضاء، ص : ابن أبي الدم )٣(



 -١٩٤-

موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليهـا            " 

 ".وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم

الجرائم وجمع الأدلة مما يدل على جواز       فنص المادة عام لم يحدد طرقاً معينة لاستقصاء          

 .استخدام أي وسيلة في سبيل تحقيق الهدف

وهذا الاجراء يتخذه المدعي العام في حالة وجود ملاحقة جزائية بحق شخص معـين أو                

بحق مجهول متهم بجرم معين ما دام يحقق الفائدة المرجوة منه فله التنصت والتخفي في سـبيل                 

 .)١(مة الوصول إلى فاعل الجري

خبار المقدم للنائب العام من قبل أحـد        أما في الحالات التي لا يكون فيها ملاحقة فإن الإ          

المواطنين أو من قبل الشرطة بوجود جناية يجب أن ينظر في مدى جديته قبل اتخاذ أي اجـراء                  

 .اية لحرمة الأشخاص وحريتهمرع

 ـ           ب البريـد كافـة الخطابـات       كما أجاز القانون للمدعي العام وحده أن يضبط لدى مكات

والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجـوز             

 .)٢(مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة 

وهذا الإجراء يتبع في الحالات التي سبق ذكرها وهي وجود ملاحقة جزائية بحق شخص               

 .أو وجود جرم بحق مجهولمعين 

أو أما إذا كان بمجرد الظن فلا يجوز للمدعي العام التجسس على أحد أو مراقبة رسائله                 

جراء يعتبر مخالفاً للدستور الذي كفل حرية الأفـراد فـي حيـاتهم             مكالماته الهاتفية لأن هذا الإ    

 .)٣(الخاصة ومنع التجسس عليها 

قة بملاحقة المتهمين وجمع الأدلة يجب أن تكـون         والذي أراه أن نصوص القانون المتعل      

أكثر تحديداً وشمولية، فنص المادة الثامنة عام لم يحدد طرقاً معينة لاستقصاء الجـرائم وجمـع                

أدلتها، فهو يجيز لأي فرد من أفراد الضابطة العدلية استخدام الطريق التي يراها مناسبة لتتبـع                

ؤدي إلى التعسف في استعمال هذا الحق والتعدي علـى          الجريمة وجمع أدلتها، وهذا بدوره قد ي      

 .حرية المواطنين

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٩٩ ص حقوق الطبع للمؤلف،قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني،، )١٩٩٨( محمد صبحي، نجم، )١(
 .جزائية الأردنيمن قانون أصول المحاكمات ال) ٨٨(أنظر المادة رقم  )٢(
 .من دستور المملكة الأردنية الهاشمية) ١٨(والمادة رقم ) ٧(أنظر المادة رقم  )٣(



 -١٩٥-

والتي تعطي المدعي العام وحـده حريـة مراقبـة الرسـائل            ) ٨٨(أما نص المادة رقم      

ولكن ضمن قيود    والمكالمات الهاتفية، فينبغي أن يشمل هذا الإجراء جميع أفراد الضابطة العدلية          

 :نجملها فيما يلي

 . هذا الإجراء بموافقة المدعي العام وتحت اشرافهأن يكون: أولاً

 .أن يغلب على الظن أو يعلم قطعاً بعلاقة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه: ثانياً

 .أن يعود هذا الاجراء على التحقيق بفائدة حقيقية: ثالثاً

مـاً  القانون أن يضعوا تشريعاً منظ     وأخيراً فإنني أرى أن من الواجب على القائمين على         

وشاملاً لعملية التجسس بهدف تتبع المتهمين وجمع الأدلة كما هو الحال بالنسبة للتجسس بهـدف               

 وضمن ضوابط محددة حتى يكون معلوماً للمواطن والقاضي والمحامي،          ،منع الجريمة أو ايقافها   

قيـق  ويتخذ صفة المشروعية تجنباً لما قد يدفع به الخصم من بطلان للاجراءات المتبعة في التح              

 .وبالتالي يصبح وسيلة للهروب من الأحكام وتطويلاً لأمد المحاكمة



 -١٩٦-

 التفتيش: المبحث الثاني

تعتبر حرية الإنسان في شخصه ومنزله من المبادئ الثابتـة التـي قررتهـا الـشريعة                 

الإسلامية إذ أحاطت الإنسان المسلم وغيره بالمجتمع بسياج أمني يمنـع التـدخل فـي حياتـه                 

 .يه أو اقتحام منزلهوالاطلاع عل

 وتـسلموا   يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا          : "يقول االله تعالى   

 .)١("  أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فيهاعلى أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا

ة المكفول لجميع أفراد    فالمحافظة على حرمة البيوت مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامي         

 .المجتمع والتي لا يجوز بحال الاعتداء عليها سواء بالنظر أو بالدخول من غير إذن

إلا أن هذه الحرية معرضة للتعرض لها والانتقاص منها فيما إذا سيقت بحـق الإنـسان                 

 .ن وإظهار الحقيقةيتهمة أو قدم بحقه إدعاء أو اقتضته مصلحة الأمة في متابعة المجرم

ونظراً لأهمية وخطورة التفتيش فقد اهتمت كافة التشريعات بتنظـيم تنفيـذه وتفـصيل               

 .وتوضيح أحكامه وشروطه ومن له الحق بممارسته والضمانات الواجب مراعاتها عند التنفيذ

ولأن التفتيش يتخذ صوراً عدة فلا بد من بحث كل صورة للوقوف على الحكم الشرعي                

المتهمين وضبط   ئي والتفتيش الإداري والتفتيش الهادف إلى القبض على       لها، فهناك التفتيش الوقا   

 .أدلة الجريمة والذي يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق

 :التفتيش الوقائي: أولاً

وهو الذي تتبعه الدولة في سبيل المحافظة على أمن المجتمع، ومنع وقـوع الجـرائم أو                 

رات معينة، أو تجريد الشخص مـن أسـلحة وأدوات          إخباالاعتداءات متوقعة الحدوث بناءً على      

ض حياته وحياة الآخرين للخطرخطيرة تعر. 

وهذا النوع من التفتيش إجراء وقائي لا علاقة له بالتفتيش الإداري أو البحث والتحقيـق                

 .)٢(الجنائي 

منعاً فإذا تناهى لعلم الأجهزة الأمنية أن اعتداءً سيقع فهل لها تفتيش الأماكن والأشخاص               

 لحصول هذا الاعتداء؟

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢٨، ٢٧سورة النور، آية  )١(
 .٢١، ص ٢مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية، ج )٢(



 -١٩٧-

والجواب هنا يعتمد على قوة القرينة التي تدل على وقوع الجريمة أو الاعتداء فهي إمـا                 

 .أن تكون ظنية أو أغلبية أو قطعية

فإذا كانت ظنية قائمة على التوهم فلا يجوز التعرض للناس بتفتيش محالهم وأغراضـهم               

عكاسات سلبية أهمها إفساد الناس ووقوعهم في الخوف        خصية وأنفسهم لما لهذا الإجراء من ان      شال

الناتج عن شعورهم بعدم الأمن، بالإضافة إلى وقوعهم فـي الحـرج والمـشقة بـسبب هـذه                  

 .الإجراءات

وقد تكون القرائن الدالة على وقوع الجريمة أغلبية أو قطعية، وفي هذه الحال يصبح من               

إجراءات تمنع وقوع هذا الاعتداء ومـن ضـمنها   الواجب على ولي الأمر الاحتياط لأمر الأمة ب      

 .التفتيش حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته واستقراره الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية

لأمـن الـوطني    من شأنها حمايـة ا    وليس في نصوص الشرع ما يمنع من اتخاذ تدابير          

 مفاسده، وقد علم من نصوص       المصلحة المترتبة على هذا الإجراء تفوق      لأنوسلامة المواطنين   

 .الشرع رعايته للمصالح

وإن سياسة التشريع توجب اتخاذ مثل هذه الاجراءات في الحالات المتعلقـة بمـصلحة              

 :الأمة وذلك من الوجوه التالية

ن مثل هذه الاجراءات تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلـة بحفـظ أرواح             أ :الوجه الأول 

 .وأموالهم والتي جاءت نصوص الشرع آمرة بحفظهاالناس ودينهم وأعراضهم 

ن الواجب على ولي الأمر أن يكلأ الرعية بحمايتـه وأن يحـافظ علـى أمـنهم            أ: الوجه الثاني 

 .فإن الوسيلة واجبة لوجوب مقصدهاوسائله  واستقرارهم وحيث أن التفتيش أحد

نه يحقق مصلحة عامة للأمة     ن التفتيش وإن ترتب عليه فوات مصلحة فردية إلا أ         أ :الوجه الثالث 

 .)١(ومعلوم أن دفع الضرر العام واجب بإثبات الضرر الخاص 

ن كثرة الجرائم والاعتداءات الواقعة في العصر الحاضر توجب على ولي الأمر            أ :الوجه الرابع 

 .اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنعها ومنها التفتيش بأنواعه نظراً لفساد الزمان

 :ءات يجب أن تكون مضبوطة بضوابط تمنع التعسف في استخدامها وهيإلا أن هذه الاجرا

 .أن لا تكون هذه الاجراءات مبنية على التوهم الذي لا عبرة له: أولاً

 
 ـــــــــــــ

 
ي بالبا، مطبعة مصطفى ١ تيسير التحرير، ط،)هـ١٣٥٠ (الحسيني، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، )١(

 .٣٠١، ص ٢الحلبي، مصر، ج



 -١٩٨-

فيهـا لأن الـضرورات تقـدر       أن يقتصر فيها على ما تندفع به الضرورة فـلا يتجـاوز             : ثانياً

 .ا كان كذلك فلا يتجاوز فيهولأن المحظور إنما ارتكب لدفع الضرورة وم. )١(بقدرها

أن تتم هذه الاجراءات بموافقة ولي الأمر وتحت علمه وإشرافه، منعاً للأفراد من التجـاوز   : ثالثاً

مارستها وهم الذين عينتهم الدولة للقيام بهـذه  موالتعسف فيها، وإن يقوم بها من له صفة قانونية ب    

 .الوظائف

 . الدولة واستقرارهاأن يتعلق التفتيش بقضية تمس أمن: رابعاً

ممتلكات أو التعـدي    الأن تراعى فيه الآداب الشرعية بقدر الإمكان فلا يؤدي إلى إتلاف            : خامساً

 . وعوراتهم الناسعلى حرمات

 :التفتيش الإداري: ثانياً

ة وفـق الأنظمـة والقـوانين       لوهو الذي تقوم به المؤسسات والدوائر الحكومية في الدو         

 ـ، كتفتيش المواطنين أثناء دخولهم الدوائر الهامة والرسمية فـي الدو          لضمان الحماية والأمن   ة ل

 .)٢(وتفتيش رجال الجمارك ورجال الأمن العام للقادمين والمسافرين عبر حدود الدولة 

وهو تدبير احترازي يهدف إلى المحافظة على أمن الناس وحمايتهم وحماية المؤسـسات              

 .العامة في الدولة

كونه يستند إلى مصالح ثابتة وهي حماية الناس والحفاظ         لع من جوازه    وليس هناك ما يمن    

 .على أمنهم ولكن وفق الضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفرع السابق

 :التفتيش الهادف إلى القبض على المتهمين وجمع الأدلة الجنائية: ثالثاً

ة بجريمة معينة أو القـبض      علق التفتيش بالتحقيق الجنائي للوصول إلى أدلة متعلق       توهنا ي  

 .على فاعليها وهو أحد اجراءات التحقيق الجنائي بحثاً عن الحقيقة

وقد اهتم القانون الأردني بتنظيم عملية التفتيش، وقسمه إلى قسمين أحدهما يتعلق بتفتيش              

 .الأماكن، والآخر يتعلق بتفتيش الأشخاص

لا بد من بيـان موقـف الـشريعة    وقبل الوقوف على نصوص القانون المتعلقة بالتفتيش   

 الـسابقة إلـى تنظيمـه ووضـع         لأنهاعليه الأحكام، و  كونها الأساس الذي تبنى     لالإسلامية منه   

أحدهما يتعلق بتفتيش الأماكن والآخر يتعلق      ضوابطه، وهذا يستدعي تقسيم الدراسة إلى فرعين        

 .بتفتيش الأشخاص
 

 ـــــــــــــ
 

 .١٠٢أنظر، الندوي، القواعد الفقهية، ص (عة لقاعدة الضروريات بوهذه القاعدة تا )١(
 .٢٥٢نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ص  )٢(



 -١٩٩-

 :والقانون في الفقه الإسلامي تفتيش الاماكن: الفرع الأول

 :تفتيش الأماكن في الفقه الإسلامي: أولاً

قلنا أن الشريعة الإسلامية كفلت حرمة الأماكن الخاصة بالأفراد ومنعت الاعتداء عليهـا              

بأي نوع من أنواع الاعتداء باعتباره حصن الإنسان الذي يمارس فيـه حياتـه الخاصـة وأي                 

طت الإنسان الحق في الدفاع عنه إذا مـا   تعرض لهذا الحصن يعني التعرض للإنسان نفسه، وأع       

وهي تكون بهذا قد سبقت جميـع       . )١(رام أحد دخوله عنوة وجعلت المدافع عنه إذا مات شهيداً           

 .)٢(القوانين المعاصرة وجميع المعاهدات التي أوجبت حرمة الأماكن الخاصة 

رجال الـشرطة   وليست حرمة هذه الأماكن مقتصرة على الافراد العاديين بل تتعدى إلى             

 .والقضاء فلا يحق لأحد دخولها أو تفتيشها بغير سبب يبيح له ذلك

إلا أن هناك حالات يجوز فيها للسلطة القضائية تفتيش الأمـاكن الخاصـة وذلـك فـي                  

معرض ملاحقة جزائية مبنية على أسباب وأدلة معقولة تفيد بصلة الشخص بـالجرم أو يكـون                

 .ة وجمع الأدلة المتعلقة بجناية معينةالتفتيش مفيداً في إظهار الحقيق

  ن فقهاء المسلمين الحالات التي يجوز فيها للإمام أو ممثليه تفتيش الأماكن الخاصة             وقد بي

نسان وحرمة  والحالات التي يمنعوا فيها من ذلك، ووضعوا ضوابط تكفل الموازنة بين حرية الإ            

 والحصول على أدلة تساعد القاضي في       منزله وبين حق الامة في الوصول إلى الجاني ومعاقبته        

 .الوصول إلى الحقيقة

 :الحالات التي يجوز فيها دخول الأماكن وتفتيشها في الفقه الإسلامي: أولاً

 ، وحد )٣(ي مجاهراً بها ص أن تكون المعصية من حقوق االله تعالى ويكون العا:الحالة الأولى

 

 
 ـــــــــــــ

 
عليه أصله ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه قال سمعت النبي صلى االله  )١(

البخاري، صحيح البخاري، باب من قاتل دون ماله، حديث : أنظر" (من قتل دون ماله فهو شهيد: "وسلم يقول
 ).١٣٨، ص ٢، ج٢٤٨٠رقم 

أوجبت مواثيق حقوق الإنسان حماية حرية الإنسان في حياته الخاصة ومنعت التدخل في حياته والتجسس  )٢(
من اعلان القاهرة لحقوق الإنسان على أن للإنسان الحق في ) ب/١٨(عليه واقتحام بيته فقد نصت المادة رقم 

من الاعلان العالمي ) ١٢(الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ونصت المادة 
أنظر . (لحقوق الإنسان على أن لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو اسرته أو مسكنه أو مراسلاته

 ).وقع جامعة منيسوتا على الانترنت، مكتبة حقوق الإنسانم
، الماوردي، الأحكام ١٦٨، ص ٤، الأنصاري، أسنى المطالب، ج٣٢٢ابن المناصف، تنبيه الحكام، ص  )٣(

، ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ٢٠٢، ص ١، السفاريني، غذاء الألباب، ج٣١٢السلطانية، ص 
 .٢٨٤ص



 -٢٠٠-

ث النـاس أو    ح الخمر إلى الطريق أو يحـد      ن تصل ري  أ ك )١(المجاهرة أن يعلم الناس بمعصيته      

الحالة أجاز الفقهاء اقتحام داره وتفتيشها وإخراج المنكـر          يسمع صوت ارتكاب المنكر، ففي هذه     

 : واستدلوا على ذلك بالأدلة التاليةامنه

كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن مـن        : "ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         -١

لعبد بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره االله عزوجل فيقـول يـا فـلان               الإجهار أن يعمل ا   

 ـ           ـعمل ف سـتر االله    شت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه عزوجل ويـصبح يك

 .)٢(" عزوجل

ن في الحديث عدم اعفاء المجاهر بالمعصية مـن         أن النبي صلى االله عليه وسلم بي      : وجه الدلالة 

ي الآخرة وما دام غير معافى من العقاب في الدنيا فيجوز دخول            العقاب سواء كان في الدنيا أو ف      

 .بيته وإخراج المنكر منه ومعاقبته على عمله

من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لـم         : "النبي صلى االله عليه وسلم قال      ما روي عن   -٢

 .)٣(" يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

واجب على من رأى إنساناً مجاهراً بالمنكر أن يمنعه ويردعه عن فعله وقـد              ن ال أ: وجه الدلالة 

يحتاج إلى التفتيش لإزالة المنكر وقد يحتاج إلى دخول المنازل لإخراج المنكر منها، فالواجـب               

 . أدواته فله عملهىعلى ولي الأمر محاربة المنكر والتفتيش في هذه الحالة أحد

 ثقفينه هجم على بيت رجلين أحدهما قرشي والآخر         ما روي عن عمر رضي االله عنه أ        -٣

 ..)٤(بلغه أن في بيتهما شراباً فوجد في بيت أحدهما دون الآخر 

 لإزالة ما بهما من المنكر      أن عمر رضي االله عنه دخل بيت هذين الرجلين وفتشهما         : وجه الدلالة 

تفتيش الأماكن لإزالـة    لما جاهرا بذلك حتى علمه الناس وأبلغوا عمر به، وهذا يدل على جواز              

 .المنكر إذا جاهر صاحبه به

إن المجاهر بالمعصية لم يراع حق الشرع وحق الناس فيكون بهذا مسقطاً لحقوقه ومنها               -٤

 :حرمة منزله، يقول ابن المناصف

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢٠٣-٢٠٢، ص ١غذاء الألباب، جالسفاريني،  )١(
 .٦٠٦٩أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب ستر المؤمن على نفسه، حديث رقم  )٢(
 .سبق تخريجه )٣(
 .٣٠٤، ص ٦ابن نجيم، البحر الرائق، ج )٤(



 -٢٠١-

من تعرض بالمجاهرة واستخف باطلاع المسلمين على فواحشه قد حاول خـرم قـانون              "

 .)١(" لك منكر آخر أفحش مما وقع فيه فيجب تغييره عليهالحق واستباح حمى آداب الشرع وذ

 أن يغلب على الظن أو يعلم قطعاً بارتكاب جناية أو أنها سترتكب في مكان معين                :الحالة الثانية 

المنكر لأنه لما جاز دخول المنازل لإزالـة المنكـر          فيجوز عندها دخول المنزل ومنع حصول       

 .د من باب أولىالمجاهر به صاحبه جاز في حقوق العبا

 أن يغلب على الظن أو يعلم قطعاً بوجود مرتكب الجناية في مكان معين فـيهجم                :الحالة الثالثة 

 دخول المنزل مستدلين بفعل     )٢(على المكان بقصد الإمساك بفاعل الجريمة فأجاز جمهور الفقهاء          

الأمـن ومنـع    عمر رضي االله عنه السابق، ولأن في القبض عليه مصلحة عامة تتمثل في حفظ               

 .الغير ومعاقبة الجاني وهي مقدمة على مصلحة الفرد بالحفاظ على حرمة بيته الاعتداء على

 :الحالات التي لا يجوز فيها دخول الأماكن وتفتيشها: ثانياً

 دخول الأماكن بمجرد الظن بحصول جناية بحيث يكون الـدخول بغيـر سـبب               :الحالة الأولى 

 : على حصول مخالفة واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التاليةةميستدعيه من وجود قرينة أو علا

 .)٣(" يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم: "قول االله تعالى -١

ن االله تعالى نهى عن الظن السيء بالمسلمين وهو الظـن الخـالي مـن الحقيقـة                 أ: وجه الدلالة 

 .ز تفتيش الاماكن بمجرد الظن مما يدل على عدم جوا)٤(والقرينة 

 .)٥(" إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث: "ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال -٢

ر من الاعتماد على الظن والحكم على المسلم بناءً         ن النبي صلى االله عليه وسلم حذّ      أ: وجه الدلالة 

 المنازل وتفتيشها والاعتداء على     عليه لظهور كذبه وما دام كذلك فلا يجوز الاعتماد عليه لدخول          

 .حرمات الناس

 

 
 ـــــــــــــ

 
 .٣٢٧-٣٢٦ابن المناصف، تنبيه الحكام، ص  )١(
، ابن قدامة، المغني، ١٣٤، ص ٢ الحكام، ج، ابن فرحون، تبصرة٣٠٣، ص ٦ابن نجيم، البحر الرائق، ج )٢(
 .١٠٧، ص ١٠ج
 .١٢سورة الحجرات، آية  )٣(
تحقيق (، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )هـ١٣٧٦(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ت  )٤(

 .١٣٧ ص ،٧، ج)هـ١٤١٠( الرياض، –، طباعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث والافتاء )محمد زهري النجار
 .٤٤٦، ص٣، ج٥١٤٣ أخيه، حديث رقم بةأخرجه البخاري في صحيحه، باب لا يخطب على خط )٥(
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: أن الظن لا عبرة له في بناء الأحكام استناداً للقواعد الشرعية المقررة لذلك وهي قاعدة               -٣

محظور ال، فلا يجوز ارتكاب     )١(" لا عبرة للتوهم  : "وقاعدة" لا عبرة بالظن البين خطؤه    "

 . عليه ولا قرينة مؤيدة لهثابت منعه بالكتاب والسنة لمجرد وهم لا دليلال

 غير مـستمر     أن تكون الجريمة من حقوق االله تعالى ويكون العاصي مستتراً بها           :الحالة الثانية 

 فلا يجوز دخول بيته وتفتيشه ما دام مستتراً عن الناس بمعصيته وذلـك للأدلـة الآمـرة                  عليها

 .بوجوب الستر على المسلم والتي سبق ذكرها

 :عها الفقهاء لجواز تفتيش الأماكن فتتمثل بما يليأما الضوابط التي وض 

حالـة  –وهذا النـوع    : " أن يكون التفتيش بإذن ولي الأمر أو القاضي، يقول ابن المناصف           :أولاً

 أحد الحكام ليكون ذلك عن إذنه وبأمره لما يتوقع فـي             فالأولى رفعه إلى الإمام أو إلى      -التلبس

 )٢(" نوعه من الفتنه بغير امر السلطان

 أن يكتفي بالتفتيش بالقدر الذي تندفع به الضرورة، ذلك أن دخول المنازل وتفتيشها إنمـا                :ثانياً

 .ن غير تجاوزمجاز للضرورة والضرورة تقدر بقدرها 

 مراعاة الآداب الشرعية عند دخول المنازل بحيث لا يترتب عليه كشف العورات ما أمكن               :ثالثاً

 .)٣( أمام الرجال ن مجموعة من النساء لئلا تكشف عوراتهوإن علم بوجود نساء قام بالتفتيش

 أن يكون التفتيش بمحضر من الشهود سواء أكانوا من أعوان الإمـارة أو مـن غيـرهم                  :رابعاً

 .)٤(ليشهدوا عملية التفتيش ويراقبوا عدم حصول مخالفة 

 :تفتيش الأماكن في القانون الأردني: ثانياً

الأماكن ولكن ضمن شروط وقيود فصلها في قانون أصول         أجاز القانون الأردني تفتيش      

على حماية حرية الأفـراد فـي       المحاكمات الجزائية لما لهذا الأمر من أهمية بالغة وحرصاً منه           

 :منازلهم وممتلكاتهم، فأوجب توافر شروط معينة لجواز التفتيش وهذه الشروط هي

ئل كافية تسمح بتوجيه الاتهام إلى شـخص  نالك جناية وقعت فعلاً وأن توجد دلا  هأن تكون   : أولاً

 : من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي) ٨١(معين فقد نصت المادة 
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 .٤١٦، ص ٣٤٧الندوي، القواعد الفقهية، ص  )١(
 .٣٢٣ابن المناصف، تنبيه الحكام، ص  )٢(
 .١٩٨، ص٤، الشربيني، مغني المحتاج، ج٣٠٣، ص ٦ابن نجيم، البحر الرائق، ج )٣(
 .سابقةالمراجع ال )٤(
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لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيـشه       " 

 بـالجرم أو يخفـي      مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائزاً أشياء تتعلـق              

 ".شخصاً مشتكى عليه

أن يقوم بالتفتيش رئيس الضابطة العدلية أو من ينيبه لأن التفتيش من اختـصاص سـلطة                : ثانياً

إذا تبـين مـن     : "من قانون أصول المحاكمات الجزائية ما نـصه       ) ٣٣(التحقيق، جاء في المادة     

 عليه يمكن أن تكون مدار اسـتدلال        ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المشتكى       

تكى عليه للتفتيش   شعلى ارتكاب الجريمة فللمدعي العام أو من ينيبه أن ينتقل حالاً إلى مسكن الم             

 ".عن الأشياء التي يراها مؤدية إلى إظهار الحقيقة

إلا أنه أجاز في حالات استثنائية نص عليها القانون لأفراد الـضابطة العدليـة تفتـيش                 

 : وذلك في حالة الجرم المشهود وضمن الشروط التاليةالمنازل

 .وقوع جناية أو جنحة -١

 .أن تكون هناك حالة من حالات الجرم المشهود -٢

 .وجود امارات قوية على أن المتهم يحوز في منزله أشياء تفيد في كشف الحقيقة -٣

 .طلب صاحب المنزل من رجال الضابطة العدلية الحضور لمنزله لاجراء التفتيش -٤

 .)١(ة الانتداب من قبل سلطة التحقيق حال -٥

أن تكون هناك فائدة ترجى من وراء التفتيش وهذا يتحقق عند وجود قرائن تدل على وجود                : ثالثاً

 .)٢(أشياء تتعلق بالجريمة داخل المكان المراد تفتيشه 

 :ومن الضوابط التي أوجب القانون مراعاتها عند اجراء عملية التفتيش 

تفتيش بناء على تهمة موجهة إلى الشخص المقيم في المنزل المراد تفتيـشه عـن               أن يتم ال  : أولاً

جريمة معينة إو إذا وجدت قرائن على أنه حائزاً أشياء تتعلق بالجريمة أو بنـاء علـى طلـب                   

 .)٣(صاحب المنزل 

 وية  وهذا يعرف بقرائن ق)٤(أن يؤدي التفتيش إلى كشف الحقيقة أو يحقق فائدة في التحقيق : ثانياً

 

 
 ـــــــــــــ

 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ٤٦(أنظر المادة  )١(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ٨٢(أنظر المادة رقم  )٢(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ٨١، ٤٦(أنظر المواد رقم  )٣(
 .كمات الجزائية الأردنيمن قانون أصول المحا) ٨٢، ٣٣(أنظر المواد رقم  )٤(



 -٢٠٤-

 .)١(تدل على ذلك وتقدير قيمة هذه القرائن موكول إلى قاضي التحقيق 

 وإذا امتنع المتهم يكون التفتيش بحـضور         عنه أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينوب       : ثالثاً

 .)٢(شاهدين من أقاربه أو بحضور مختار محلته أو شاهدين يستدعيهما المحقق 

 ـد تفتيشه معيناً ومحدداً فلا يجوز إجراء تفتيش         أن يكون المكان المرا   : رابعاً ام للأمـاكن دون    ع

 .)٣(تحديد 

، لأن التفتيش لا يتم إلا      )٤( المدعي العام بالتفتيش كلما رأى داعياً لذلك         أن يخبر المحقق  : خامساً

 .بإذن المدعي العام

والذي يفهم من نصوص القانون أنه أجاز تفتيش أي مكـان يحتمـل وجـود أشـياء أو                   

أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة سواء أكان محلاً عاماً أو حديقـة                

 والحـافلات مـا دام      )٥(وكذلك تفتيش السيارات العامة والخاصـة       .  أو غيرها  اعامة أو مسرح  

 .)٦(التفتيش يساعد على كشف الجاني أو أدلة الجريمة 

عملية تفتيش الأماكن إلا أنه استثنى من ذلك        ومع أن القانون وضع شروطاً وقيوداً على         

حالات الضرورة فأجاز لأي مأمور شرطة أو درك أن يدخل إلـى أي منـزل أو مكـان دون                   

 :الحصول على إذن وأن يفتش فيه وذلك في الحالات التالية

إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك المكان أو أنها ارتكبـت                  -١

 . أمد قريبفيه منذ

 .إذا استنجد الساكن -٢

 .ترتكب فيهإذا استنجد أحد الموجودين وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن جريمة  -٣

 .)٧(إذا كان يتعقب شخصاً فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان -٤

 
 ـــــــــــــ

 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ٨٢(أنظر المادة رقم  )١(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ٣٦(أنظر المادة رقم  )٢(
 .٢٥٧نجم، قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني، ص  )٣(
 .المرجع السابق )٤(
لسيارات الخاصة المتوقفة داخل منزل من قبل التفتيش على الأماكن، فإذا كان بها يعتبر القانون تفتيش ا )٥(

إذن التفتيـش فقهـاً ) م٢٠٠٠(الرخاوي، كمال كمال : أنظر(صاحبها فإنه يعتبرها من قبل تفتيش الأشخاص 
 ).٢١٧-٢١٦، دار الفكـر والقانـون، المنصـورة، ص ١وقضاءً، ط

 .٢٦٠ الجزائية الأردني، ص نجم، قانون أصول المحاكمات )٦(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ٩٣(أنظر المادة  )٧(



 -٢٠٥-

من خلال العرض السابق لمواد القانون نلاحظ أنه فرض قيوداً على رجـال الـضابطة               

 .لية في مرحلة الاستدلال وجمع الأدلة وتتبع المجرمين والقبض عليهمالعد

والذي أراه أن يعطى رجال الضابطة العدلية صلاحيات أوسع فـي مرحلـة الاسـتدلال                

وجمع الأدلة وملاحقة المجرمين فإن أمن المجتمع ومصلحته يجب أن لا يـضحى بهـا بحجـة                 

الضابطة العدلية في مرحلـة جمـع الأدلـة         احترام الحرية الشخصية وإن اطلاق حرية رجال        

تهم بـريء   يوأوالقبض على المجرمين هي التي تقتضيها المصلحة لئلا يفلت مجرم من العقاب             

 .بشرط أن يكون ذلك ضمن نصوص قانونية واضحة لاضفاء صفة المشروعية على عملهم

 :في الفقه والقانون تفتيش الأشخاص: الفرع الثاني

إلا في حـالات محـددة فكـذلك         يمنع أياً كان من الاعتداء عليها        كما أن للمساكن حرمة    

 . سبب يستدعي هذا التفتيشنالأشخاص يتمتعون بالحصانة ذاتها فلا يجوز تفتيشهم بدو

  ن الفقهاء الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص وهي تلـك الحـالات التـي               وقد بي

ى الظن أو علم قطعاً بإخفاء شـخص أدوات أو          تستدعيها المصلحة العامة للأمة فيما إذا غلب عل       

 .مواد يعود خطرها على المجتمع أو كان لهذا التفتيش فائدة في الكشف عن الجرائم 

واشترطوا لجواز التفتيش أن يكون بغلبة الظن أو بالعلم القاطع بوجود أشياء مع المـتهم                

لـو  : "لظن، يقول ابن المناصف   تفيد في الوصول إلى الحقيقة بحيث لا يبنى التفتيش على مجرد ا           

خمر أو آلـه    رأى أحداً معروفاً بالفسق وقد أخفى شيئاً تحت ثوبه فلا يجب كشفه يتعرف هل هو                

ظنونين واالله تعـالى    موغير ذلك من أصناف المنكرات فلعله ليس كما ظن وفي ذلك أذى لل            ألهو  

ليه شيء من دلائل تلـك       يستتر ولم يظهر ع    ن، فترك التعرض لم   )١(" إن بعض الظن إثم   : "يقول

 .)٢(" المعصية واجب وإن ظننت به

أما الحالات التي تستدعيها الضرورة والتي تستدعيها مصلحة الأمة فلا مانع فيهـا مـن                

 :تفتيش الأشخاص، ومما يدل على جواز ذلك الأدلة التالية

الزبير والمقداد  بعثني النبي صلى االله عليه وسلم و      : "ما روي عن علي رضي االله عنه قال       : أولاً

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه           : بن الأسود وكلنا فارس، قال    

أخرجي الكتـاب  :منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا            

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٢سورة الحجرات، آية  )١(
 .٣٢٤ابن المناصف، تنبيه الحكام، ص  )٢(



 -٢٠٦-

جته من عقاصها فأتينـا بـه       ن الثياب فأخر  لقي لتخرجن الكتاب أو لن    فقالت ما معي من كتاب فقلنا     

 .)١(..." الرسول صلى االله عليه وسلم 

ن الثياب دليل على جواز تفتيش الاشخاص       قين قولهم للمرأة لتخرجن الكتاب أو لنل      أ: وجه الدلالة 

إذا اقتضته مصلحة الأمة ومما يدل على ذلك إقرار النبي صلى االله عليه وسلم لفعل الـصحابة،                 

وا مع هذه المرأة، وفي الحديث مجموعة مـن الـضوابط المقيـدة             وعدم اعتراضه على ما فعل    

 .للتفتيش سيأتي بيانها لاحقاً

عرضنا على النبي صلى االله عليه وسـلم        :  ما روي عن عطية القرظي رضي االله عنه قال         :ثانياً

 .)٢(" يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خُلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي

إن معرفة البالغ من غيره إنما عرفت بالتفتيش على الأشخاص وبمحـضر النبـي              : ه الدلالة وج

 .صلى االله عليه وسلم فدل على جواز التفتيش إذا اقتضت ذلك المصلحة

أما الضوابط المستفادة من الأحاديث، والتي يجب مراعاتها عند تفتيش الأشخاص فيمكن            

 :ابرازها بما يلي

 .ن ولي الأمر أو من ينيبهأن يكون التفتيش بإذ -١

أن تراعى فيه الآداب الشرعية فلا يفتش النساء إلا النساء وبالقدر الـذي يتحقـق بـه                  -٢

 .المقصود إلا إذا دعت الضرورة فيمكن للرجال تفتيش النساء

أن لا يتعسف في استخدام هذا الحق فيكتفى فيه بالقدر الذي تندفع به الضرورة من غير                 -٣

 .اتلاف أو تعدٍ

ون التفتيش بغلبة الظن أو العلم القاطع في الدلالة على إخفـاء الـشخص المـراد                أن يك  -٤

تفتيشه ما يمكن أن يفيد في التوصل إلى الحقيقة أو يمنـع بـه ضـرر لازم للأمـة أو                    

 .للأفراد

 :موقف القانون الأردني من تفتيش الأشخاص

ة وقد نص قانون    يهدف تفتيش الأشخاص كاداة من أدوات التحقيق إلى ضبط أدلة الجريم           

 : ما نصه) ٨٦(أصول المحاكمات الجزائية على جوازه فقد جاء في المادة 
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 .سبق تخريجه )١(
 .٤٨٩، ص١٥٨٨الحكم، حديث رقم  حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي، باب ما جاء في النزول على )٢(
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للمدعي العام أن يفتش المدعى عليه وله أن يفتش غيره إذا اتضح من امارات قوية أنـه                "

 ".يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة

ين في المنزل   لموظفي الضابطة العدلية تفتيش الأشخاص الموجود     ) ٩٧(وأجازت المادة   

 .في حال الاشتباه بإخفائهم أشياء تفيد في كشف الحقيقة

ى تندب لذلك صـيانة لـلآداب       نثواشترط القانون لجواز تفتيش الأنثى أن يكون المفتش أ        

 .)١(العامة وحماية لعرض وعفاف المرأة حتى ولو كانت متهمة 

تعـود بمنفعـة علـى      وإن سياسة التشريع لا تمنع إتخاذ مثل هذه الاجراءات ما دامت            

 .التحقيق وتكون وسيلة من وسائل القبض على المتهمين للوجوه التي ذكرت في الفرع الأول

 
 ـــــــــــــ

 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ٨٦/٢(المادة رقم أنظر  )١(



 -٢٠٨-

 :علان المختلفةالإعلان عن المتهمين في وسائل الإ: المبحث الثالث

نقصد بالإعلان عن المتهمين، التشهير بهم وإعلام الناس بجرائمهم عن طريق وسائل من              

لهدف، سواء أكانت عن طريق المناداة في الأسواق والمحلات كما كان الحال            شأنها تحقيق هذا ا   

قديماً أو الإعلان بالوسائل الحديثة كالتلفاز والمذياع والصحف أو لصق الاعلانات في المحلات             

 .العامة

والإعلان في المجال الجنائي يتخذ أشكالاً عدة فهو إما أن يكون لاحقاً للحكـم القـضائي                 

وذلك في الجـرائم التـي      ة تعزيرية زائدة عن مقدار العقوبة تقتضيها مصلحة الأمة          فيكون عقوب 

يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش في البيوع فيفضح المجرم بهذا الـذنب                

 .ليحذره الناس

 منها كالتشهير بالزاني بحيث لا تنفـذ        ءاجزويمكن أن يكون التشهير داخلاً في العقوبة و        

لعقوبة إلا بمحضر من الناس يشهدون التنفيذ وهذا بحاجة إلى إعلان، والهـدف منـه الزجـر                 ا

 .والمنع من ارتكاب الجرائم

وقد يكون الإعلان سابقاً للحكم القضائي عندما يكون هدفه التوصـل إلـى الجـاني أو                 

جـرائمهم  التحذير منه إذا كان يشكل خطراً على المجتمع مثل قطاع الطرق وغيرهم ممن تؤثر               

 .وهذا موضوع البحث هنا. على الأمة أو يكررونها

 يتعارض مـع سـمعة      لأنهجرمين له خطورة كبيرة     الإعلان عن المتهمين والم   بما أن   و 

     الإنسان والمحافظة عليها من أن تمس  ض للإهانة أو التشويه أمام المجتمع، فإن الواجـب     أو تعر

 .عقد موازنة بين الأمرين

 :قيننحن أمام حوبذلك  

 . حق الإنسان بالمحافظة على سمعته:الأول

 حق المجتمع بالمحافظة على أمنه واستقراره وتحذير الناس من المجرمين الفارين مـن              :والثاني

 .ةوجه العدال

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على الحق الأول ووجوب احترامه وتحريم التعـرض              

 :لأعراض الناس وتعييرهم أو استغابتهم ومن ذلك

 .)١("إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة": قول االله تعالى:أولاً

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢٣سورة النور، آية  )١(
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فاالله تعالى رتب أنواعاً من العقاب على من أعلن اقتراف مسلم أو مسلمة لجريمة الزنـا                 

و وهو لم يفعلها وفي هذا تأكيد على حق الإنسان بحفظ سمعته وتحريم التعرض لمـا يخدشـها أ                 

 .يمسها

 )١(" ولا يغتب بعضكم بعضاً: " قول االله تعالى:ثانياً

فالغيبة محرمة بنص القرآن الكريم وهي عبارة عن ذكر الإنسان أخاه بما يكره وفضحه               

والتعرض لسمعته، وفي هذا دليل على وجوب احترام سمعة الإنسان وعدم جواز التـشهير بـه                

 .بإعلان وغيره

 .)١(" هلمن عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعم: "لى االله عليه وسلم قال ما روي عن النبي ص:ثالثاً

نسان بما لم يفعله وفضحه به وهي عمله        فالنبي صلى االله عليه وسلم بين عاقبة تعيير الإ         

 .بما رماه به وهذا يدل على تحريم التشهير بالإنسان على ذنوب تاب منها أو لم يعملها

مت به القوانين المعاصرة ومعاهدات حقوق الإنسان التي        ولأهمية هذا الموضوع فقد اهت     

منعت التعرض للإنسان في حريته وسمعته وشخصه، ورتبت القوانين عقوبات رادعة على مـن              

 .عة في ذلك الشريعة الإسلاميةتبفضح الناس وتعرض لسمعتهم م

 لتدخل  لا يعرض أحد  : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على     ) ١٢(فقد نصت المادة     

 ". في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعتهيتعسف

 :من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان) ٤(وجاء في المادة 

 "لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته"

م والتحقيـر   وقد نص القانون الأردني على عقوبات رادعة لكل من تعرض للناس بالـذ             

 .من قانون العقوبات الأردني) ٣٥٨(وتشويه سمعته فقد جاء في المادة 

 " بالحبس من شهرين إلى سنة)٣() ١٨٨(ة في المادة نيعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبي"

أما حق المجتمع في المحافظة على أمنه واستقراره وحق الناس في حفظ أنفسهم وأموالهم               

ريعة اعتبرته لازماً على ولي الأمر وأعطته سلطة في تقريـر كثيـر مـن               وأعراضهم فإن الش  

 .الأحكام التي يؤدي بها الواجب المنوط به وصولاً إلى إقامة دين االله في الأرض
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 .١٢سورة الحجرات، آية  )١(
 .٧١٢، ص ٤، ج٢٥١٠، حديث رقم ٥٣أخرجه الترمذي في سننه، باب رقم  )٢(
 شرفه وكرامته او على معنى الذم وهو إسناد مادة معينة إلى شخص من شأنها أن تنال من)١٨٨(نصت المادة )٣(

على بعض الصور ومنها الذم الذي يقع بواسطة )١٨٩(تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم، ونصت المادة
 .الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة أو أي نوع من وسائط النشر



 -٢١٠-

وللإمام في سبيل تحقيق هذا الواجب أن يختار من الطرق ما يـراه مناسـباً، وإذا كـان                   

 محدق بهم فإن للإمام أن يحتاط لأمر الرعية فـي           المتهم أو المجرم متوارياً عن الناس وخطره      

 .ذلك من خلال الإعلان عنه تحذيراً لهم من شره وساعياً إلى القبض عليه ومحاكمته

وقد أجاز الفقهاء التشهير بالمجرمين في حالات عدة منها شهادة الزور، والسرقة، وإفساد              

 .)١(الميتة وتلقين الخصوم، وبيع لحوم الأخلاق، والجور في القضاء، 

والقوادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها الـضرب البليـغ             : "يقول البهوتي  

 .جتنابهالا وهذا تحذيراً منها )٢(" وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال

وعلى القاضي إذا أقر بالجور أو ثبت عليه ذلـك بالبينـة العقوبـة              : "ويقول ابن فرحون   

 .)٣(" ة ويعزل ويشهر ويفضحالموجع

ومن هذا نرى بأن الفقهاء أجازوا التشهير في الجرائم التي يعتمد فيها الناس علـى ثقـة                  

 .الشخص أو الجرائم التي يثبت فيها خطره على غيره كالقوادة والسرقة

وإذا كان الهدف من التشهير هو التحذير والإعلام بجرمه وزجر غيره فليس هنـاك مـا                 

لإعلان عن المتهمين في أي جريمة أو تهمة يرى الحاكم أن من المصلحة أن تفـرض              يمنع من ا  

 :فيها ومما يدل على جواز ذلك الأدلة التالية

 على صدقات بني سليم فلما      لتبيةاستعمل ابن ال   ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه           :أولاً

 الذي لكم وهذه هدية أهديت لي فقـال         هذا: جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وحاسبه قال         

رسول االله صلى االله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت                  

أما بعد  : وأثنى عليه ثم قال   صادقاً ثم قام رسول االله صلى االله عليه وسلم فخطب الناس وحمد االله              

فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت        فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولاني االله          

االله لا يأخـذ أحـدكم      ولي فهلا جلس في بيت أبيه وفي بيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً                

 منها شيئاً بغير حقه إلا جاء االله يحمله يوم القيامة ألا فلأعرفن ما جاء االله، رجل ببعير له رغاء 

 .)٤( رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه، ألا هل بلغتأو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم 

 ه ـــ مما تتعلق ب بالجناة وفضحهم أمام الناسشهيرفهذا الحديث يدل على مشروعية الت 
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 .مصلحة المسلمين ويعتمد الجاني به على ثقة الناس

 .)٢( ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه كان يشهر بشاهد الزور بأن يطاف به :ثانياً

 كان هذا التشهير لإعلام الناس بخطره وعدم الثقة به فيجوز التشهير بكل ما يحقـق                وإذا 

 .هذا المقصد فيشهر بمن لا يؤمن خطره على الناس ويعلن عنه اتقاءً لشره

إذ كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو          "يقول الإمام ابن تيمية رحمه االله       

لسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للنـاس ليتقـوا         يسلك طريقاً يخالف الكتاب وا    

 )٣(ضلاله ويعلموا حاله 

 :ةإن سياسة التشريع تقتضي الإعلان عن المجرمين والمتهمين وذلك من الوجوه التالي: ثالثاً

 إن هذا الإجراء يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية من الحفاظ علـى دمـاء النـاس                :الوجه الأول 

 . وأموالهم وكل ما حقق مقاصد الشارع وجب العمل به واتباعهوأعراضهم

أن الإسلام أجاز للإمام مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى كف المعتدين والقبض            : الوجه الثاني 

 مـا دامـت     .على المتهمين ومن ذلك التجسس والتفتيش فيقاس عليها غيرها مما يحقق المقصود           

 .تحقق أهداف الشارع ومقاصده

 أن الإعلان عن المجرمين يحقق مصلحة عامة للامة تتمثل في المحافظـة علـى               :ه الثالث الوج

 .أمنها وطريق من طرق الزجر والمنع عن اقتراف الجرائم بأنواعها

 إذا كان التشهير بالمجرمين بعد الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة واجب فالتـشهير بهـم               :الوجه الرابع 

 .للوقاية من خطرهم أولى وأوجب

 إن الإعلان عن المجرمين يعتبر من باب الأخذ بالأحوط فإن الواجـب علـى               :لوجه الخامس ا

 .الإمام الاحتياط لأمر الرعية وهذا من وسائل الاحتياط

اسـتخدامه  في  إلا أن هذا الأمر ليس على اطلاقه وإنما مضبوط بضوابط تمنع التعسف              

 :بط هيوتحقق التوازن بين حق الفرد وحق المجتمع، وهذه الضوا

 أن يغلب على الظن أو يعلم قطعاً بعلاقة المتهم المعلن عنه بالجريمة المنسوبة إليه وذلـك                 :أولاً

 من خلال قرائن تدل على ذلك، فلا يتم الإعلان بمجرد الظن والوهم، وذلك للأدلة الناهية عن 

 .الاعتماد على الظن في بناء الأحكام والتي سبق بيانها
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 .١٤٥، ص ١٦ي، المبسوط، جخسالسر )٢(
، تحقيق محمد عبد القادر ١، الفتاوى الكبرى، ط)هـ٧٢٨ت (ابن تيمية، أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم،  )٣(

 .٤٧٥، ص ٤، ج١٩٨٧عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 الحقوق التي يغلب فيها حق العبد أو من حقوق العباد الخالصة مما يعلـم      مة الجري  تمس  أن :ثانياً

ويتحقق بالإعلان مصلحة عامـة لجميـع المـسلمين أو أغلـبهم، يقـول              أخطره على المجتمع    

ذكر الإنسان بما يكره إن كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو خاصة لبعضهم وكـان        : "السفاريني

 .)١(" رم بل مندوب إليهححة فليس بمالمقصود منه تحقيق تلك المصل

والحاصل أن القدح لا يكون غيبة محرمة في مواضع إما لكون المقـدوح             : "ويقول أيضاً  

 .)٢(" فيه مبتدعاً أو فاسقاً معلناً

أما حقوق االله تعالى الخالصة والتي يعتبر فعلها نقصاً على فاعلها وضررها يخصه دون               

 .عنه وفضح فاعليه للأدلة الآمرة بوجوب الستر على المسلمغيره فهذا مما لا يجوز الإعلان 

 أن تنعدم وسائل القبض على المجرمين أو المتهمين ويتعين الإعلان للقبض علـيهم، لأن       :ثالثـاً 

في سمعته حرام والانتقال من الحرمة إلـى الإباحـة لا يجـوز إلا              على حرمة الإنسان    التعدي  

تمكن الإمام من القبض على المتهم من غير إعلان فـلا           للضرورة والضرورة تقدر بقدرها فإذا      

يجوز الإعلان وإن تمكن من القبض عليه بالإعلان عنه بالصحف لم يجز الإعلان عنـه ببقيـة                 

وز الحد في ذلك فـلا يجـوز   اجتوكذلك الاقتصار على ما يتم التعريف بالمتهم به فلا ي  .الوسائل

 .د الضرورة ولا فائدة ترجى منه عن حض لأسرته وعائلته لأن ذلك تجاوزالتعر

 أن يتم الإعلان بإذن ولي الأمر أو القاضي لتعلق الإعلان بحق من حقوق الإنسان ومـا                 :رابعاً

 .كونه الأقدر على معرفة المصلحة المرجوة منهلكان كذلك فيجب فيه الرجوع لولي الأمر 

لألفاظ المنافية للأخلاق كما لا      مراعاة الآداب الشرعية عند الإعلان فلا يجوز استخدام ا         :خامساً

النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه           عورات المتهمين، لما ثبت عن     ريجوز السب والشتم أو إظها    

محرماً فأن يكون قبل    العقوبة  ، وإذا كان السب والشتم عند تنفيذ        )٣(نهى عن سب الزاني والزانية      

 .العقوبة من باب أولى
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 .٨٣، ص ١السفاريني، غذاء الألباب، ج )١(
 .٨٥، ص ١ السابق، جعالمرج )٢(
جاءت الغامدية فقالت يا رسول االله قد زنيت فطهرني وأنه ردها           : االله بن بريدة عن أبيه قال     ما روي عن عبد      )٣(

ما لا فاذهبي   أ: "يا رسول االله لم ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعزاً فواالله إني لحبلى قال             : فلما كان الغد قالت   
 اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمتـه  :هذا قد ولدته قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت" حتى تلدي 

عام فدفع الصبي إلـى رجـل مـن         طهذا يا نبي االله قد فطمته وقد أكل ال        : أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت      
قبل خالد بن الوليد بحجـر فرمـى رأسـها          أالمسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، ف           

مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده     :"ها فسمع النبي صلى االله عليه وسلم سبه إياها فقال         فنضخ الدم على وجه خالد فسب     
أنظر، الشوكاني، نيـل الأوطـار،   (ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت" لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له       

 ).١٣٠، ص ٧ج
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 ي القبض على المتهمين وتسليمهمالتعاون الدولي ف: المبحث الرابع

لم يعد الإجرام يشكل خطراً على أمن دولة دون أخرى وإنما أصبح يتعـداها إلـى دول                  

 مأخرى وهذا ناتج عن التطور العلمي في وسائل الانتقال، فلم تعـد المـسافات ذات قيمـة أمـا              

لة أخرى آمنين   المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم في دولة وفي ساعات يكونون على أراضي دو           

 .على أنفسهم من العقاب والملاحقة الجزائية

 ـولأن سلطان الدولة قاصر على الأفراد المقيمين فيها فإن فكرة الهرب من الدو              ة إلـى   ل

غيرها أصبحت تستهوي المجرمين فيرتكبون جرائمهم ثم يفرون قبل أن تكتشف أجهزة الأمـن              

 .الجريمة

دول فيما بينها لمحاربة الإجرام والمجرمين وهـذا        ولهذا ظهرت الحاجة إلى أن تتعاون ال      

التعاون يقتضي أن تقدم كل دولة يد العون والمساعدة لدولة أخرى بغية توقيع العقاب بالمجرمين               

 .الذين أخلوا بالأمن فوق أراضيها

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف عقدت مؤتمرات عالمية لصيانة المجتمع مـن المجـرمين              

 ميلادية، بحثت فيه الدول المشاركة الفوائد الناجمة عـن عقـد            ١٨٧٢ عام   وكان أولها في لندن   

 عقد مؤتمر استوكهولم لدراسـة قـضية        ١٨٧٨معاهدات تسليم المجرمين بين الدول، وفي عام        

والأمن في دول متعددة لتأمين إلقاء القـبض علـى المجـرمين            إنشاء إتحاد بين دوائر الشرطة      

 .)١(وتيسير سبل توقيفهم 

 تم تشكيل اللجنة الدولية للبوليس الجنائي، والتي توقفت فترة من الزمن            ١٩١٤ام  وفي ع 

بسبب الحربين العالمية الأولى والثانية، ثم عقدت مؤتمراً بعد الحرب العالمية الثانية في بـاريس               

 واشتركت فيه بعض الدول الإسلامية ومنها لبنان ومـصر          ١٩٤٨ ثم في براغ سنة      ١٩٤٧سنة  

 .)٢(ن وتركيا وإيرا

ولم يقتصر الأمر على تشكيل لجان دولية، بل أقامت الدول منفردة أو مجتمعة اتفاقيـات                

فيما بينها لتسليم المجرمين والبحث عنهم ومن هذه الدول المملكة الأردنية الهاشمية التي أقامـت               

 .معاهدات مع كثير من دول العالم

ما تدل على مدى احساس دول العالم       دلت على شيء فإن    نإن هذه المعاهدات والاتفاقيات إ     

 .بضرورة التعاون في سبيل الوصول إلى أنجع الطرق لمحاربة الإجرام والمجرمين
 

 ـــــــــــــ
 

 .١٥-١١داودي، دمشق، صالتعاون الدولي في مكافحة الإجرام، مطبعة ال) ١٩٨٣(الفاضل، محمد  )١(
 .المرجع السابق )٢(
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ويتخذ التعاون الدولي في مكافحة المجرمين أشكالاً عدة، فهناك التعاون التشريعي وهـو             

 الـدول   أن ينص قانون الدولة على تشريعات يعاقب بموجبها مواطنيه على جرائم تمس حقـوق             

 .هالالأخرى، والحالات التي يحاكم فيها الأجنبي المقيم في الدولة بقانون دولته التي يتبع 

الأخرى مساعدتها في إجـراء      وهناك التعاون القضائي وهو أن تطلب إحدى الدول من        

عمل قضائي كتسليم مجرم هارب إلى تلك الدولة وتبليـغ الوثـائق والأوراق القـضائية إلـى                 

مين في تلك الدولة، ويدخل فيه الإنابات القضائية ومدى فاعلية الأحكام الجزائيـة    قيالأشخاص الم 

 .على المستوى الدولي

وهناك التعاون الإجرائي في البحث والكشف عن مجرم فـار والتعـاون فـي إعطـاء                

معلومات عن مجرم موقوف والتعاون في نقل أوصاف المجرمين الفارين بغية التحذير والوقاية             

 .منهم

وسيأتي تفصيل هذه الأوجه، ولكن قبل بيانها لا بد من بيان موقف الشريعة الإسلامية من               

أوجه التعاون الدولي في مكافحة الإجرام والمجرمين بشكل عام، بغض النظر عـن التفاصـيل               

 .الدقيقة لكل نوع فإن لها أحكاماً وضوابط نبينها في مكانها بإذن االله تعالى

 :ام من مبادئ الشريعة الإسلاميةالتعاون الدولي كمبدأ ع

 عاماً من مبـادئ     أً الدولي في مكافحة الإجرام والمجرمين وتقرير العدالة مبد        يعد التعاون  

الشريعة الإسلامية الذي نصت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو من مقتضيات سياسة التشريع             

د على أفراد الأمة بـالنفع وبمـا    تحقيقاً للمصالح العامة التي تعوالواجب على ولي الأمر إتباعها   

 . في شتى أصقاع الأرضهجدوا فيو حقوقهم ويحمي مصالحهم في زمن يكفل

 :أدلة مشروعية التعاون الدولي من الكتاب: أولاً

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنـاكم شـعوباً وقبائـل              : "  تعالى اللهقول ا  -١

 .)١(" لتعارفوا

لا لفئة منهم فيدخل فيها المسلم والذمي والمعاهد والحربي فالكل          والخطاب عام لكل البشر     

 .إنما خلق للتعارف الذي لا بد لتحقيقه من التعاون
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 .١٣سورة الحجرات، آية  )١(
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 .)١(" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان: " قول اله تعالى -٢

يـر، ومنـه    وهو تعاون على البر مطلق يدخل فيه جميع أنواع التعاون المؤدي إلى الخ            

 .التعاون على مكافحة الإجرام والمجرمين أيا كان نوعه تشريعياً أو قضائياً أو إجرائياً

 :أدلة مشروعية التعاون الدولي من السنة: ثانياً

واالله في عون العبد ما دام العبد في عون         : "ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         -١

 .)٢(" أخيه

ون يمده الإنسان لغيره يثاب عليه ويـؤجر ومـن ذلـك            وما دامت الأخوة مطلقة فكل ع     

إعانته على تسليم مجرم فار أو البحث عنه أو القبض على مغتصب مال لرده لصاحبه أو إعانة                 

توفير الأمن في العالم كله فكل ذلك داخل في العون الذي أمر به النبي صلى االله عليه وسلم                   على

 .وحث عليه

شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فمـا       : " قال ه وسلم ما روي عن النبي صلى االله علي       -٢

 .)٣(" أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه

عن ذلك الحلف الذي اتفقت فيه القبائـل العربيـة فـي    وكلام النبي صلى االله عليه وسلم      

الجاهلية على نصرة الضعيف وأخذ حقه من الظالم، وهو تعاون في محاربة الظلم والفساد، وأي               

التعاون في محاربة الظلم والإجرام الدولي يجب قبولها اقتداء بالنبي صـلى              إلى دعوة معاصرة 

 .االله عليه وسلم الذي بين عدم رفض مثل هذه الاتفاقيات بعد الإسلام

ومن الأدلة على مشروعية التعاون الدولي في محاربة الجريمة المعاهدة التـي أقامهـا               -٣

ليهود والتي أوجبت التعـاون علـى حمايـة    النبي صلى االله عليه وسلم بين المسلمين وا  

 وإذا كان المجرم عدواً للمجتمع الدولي بأسره فلـيس          )٤(المدينة المنورة من أي عدوان      

 .هناك ما يمنع من التعاون في سبيل منعه وردعه

ن مقاصد الشريعة الإسلامية تدل على وجوب التعاون الدولي في محاربـة الجريمـة              أ -٤

 على النفس أو العرض أو المال أو الدين أو العقل            إما معتدٍ  جرممن ذلك أن ال   ميوالمجر

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢سورة المائدة، آية  )١(
، ٢٦٩٩وهو جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، حديث رقم  )٢(

 .١٠٣٩ص
ليه وسلم حلف المطيبين، ر فيه شهود المصطفى صلى االله عبرواه ابن حبـان في صحيحه، باب ذكر خ )٣(

 .٢١٦، ص ١٠، ج٤٣٧٣حديث رقم 
 .١٤٩-١٤٥، دار النفائس، عمان، ص ١، صحيح السيرة النبوية، ط)١٩٩٥(العلي، ابراهيم  )٤(



 -٢١٦-

وهذه الخمس ضروريات يجب المحافظة عليها وكل وسيلة تحفظ بها فهي واجبة ومـن              

 .ذلك التعاون الدولي في مكافحة الجريمة

ونظراً للفروق الجوهرية بين أوجه التعاون المختلفة فإن الوصول إلى حكم الـشرع فـي هـذه                 

قتضي الوقوف على كل وجه على حدة، والذي يعنينا هو رأي الشرع فهو مقدم علـى                المسائل ي 

أية اتفاقية أو معاهدة فما وافق الشرع واقتضته مصلحة الأمة أخذنا به وما خالفه طرحناه، وعليه                

 :بحث هذا الموضوع من خلال المطالب التاليةأ سيفإنن

 .يالتعاون الدولي في المجال التشريع: المطلب الأول

 .التعاون الدولي في المجال القضائي: المطلب الثاني

 .التعاون الدولي في المجال الإجرائي: المطلب الثالث



 -٢١٧-

 :التعاون الدولي في المجال التشريعي: المطلب الأول

والمقصود به أن ينص قانون الدولة على حماية مصالح الدولة الأجنبية وحمايـة الأمـن               

 .يطبق فيها قانون الأجنبي داخل الدولةالعام الدولي والحدود التي 

 :)١(فالتعاون الدولي في المجال التشريعي يتضمن أحد أمرين  

 النص القانوني على عقوبات بحق أفراد الدولة لارتكابهم أفعالاً تعرض مـصالح وأمـن               :الأول

 .دولة أخرى للخطر

 .ا المقيمين والطارئين على الدولة تطبيق القانون الأجنبي لدولة ما على الأفراد التابعين له:الثاني

 : الأخرىولمعاقبة أفراد الدولة لارتكابهم أفعالاً تمس مصالح وأمن الد: أولاً

والمقصود هنا تلك الدول التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين ولا تظهر فيهـا أحكـام                 

 أحكام الإسلام   الإسلام وتسمى بالدول الحربية، وليس مقصودنا الدول الإسلامية التي تظهر فيها          

ذلك أن جميع الدول الإسلامية وإن تعددت حكوماتها تعتبر دار إسلام واحدة والواجب على كـل                

تعاون جميعاً فـي    تحكومة من حكوماتها أن تعمل على حماية مصالح وأمن الدول الأخرى وأن             

يناً للناس من   توفير الأمن والأمان لسكانها تحقيقاً لمقاصد الشارع من نصب الحكام والولاة وتمك           

 .إقامة دينهم

فالكلام هنا محصور بالنص القانوني على عقوبات بحق أفراد الدولة الإسلامية ارتكبـوا              

 للخطـر أو    )٣( أو الدول المعاهـدة      )٢(أفعالاً من شأنها أن تعرض مصالح وأمن الدول الحربية          

 .لأو من شأنها أن تعكر العلاقات الدولية بينها وبين تلك الدو. الزوال

فأما الدول المعاهدة فالواجب على الدولة الإسلامية احترام العهد والميثاق المبـرم بينهـا      

وبين تلك الدول ومنع أي تعرض لمصالحها وأمنها ومعاقبة أي فرد حاول الانتقاص من قيمـة                

ن  لولي الأمر القائم على أمر الأمة والمسؤول ع        اكونه مخالف لهذه المعاهدة بالتحريض أو الفعل،      

 .هذه المعاهدات

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢٨، ص١٧الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، ص )١(
أبو (ن وليس بينهم وبين المسلمين عهد وهي الدول التي تظهر فيها أحكام الكفر ولا يكون فيها سلطان للمسلمي )٢(

 .٥٧ ص دار الأرقم، الكويت، العلاقات الخارجية في دولة الخلافة،،)١٩٨٣( عارف، عيد،
أنظر، أبو عيد، العلاقات (وهي الدولة التي ارتبطت بالدولة الإسلامية بمواثيق وعهود وفق شرائط محددة  )٣(

 ).٦٢الخارجية في دولة الخلافة، ص
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وليس هناك ما يمنع من النص على عقوبات تعزيرية من شأنها المحافظة علـى قيمـة                 

العهد والميثاق ما دام يحقق مصلحة عامة للأمة تتمثل في احترام قرارات ولي الأمـر وحفظـاً                 

 :للعهد الذي أمرت نصوص الكتاب والسنة المحافظة عليه ومنها

 .)١(" هد االله إذا عاهدتموأوفوا بع: "قول االله تعالى -١

 .)٢("إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم: "قول االله تعالى -٢

والذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمـر االله بـه أن               : "قول االله تعالى   -٣

 .)٣(" دون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدارفسيوصل وي

ه الأدلة وغيرها تنص صراحة على وجوب الوفاء بالعهد وحفظه والالتزام بـه وأن              فهذ

على المخالف العقاب، مما يدل على جواز فرض عقاب دنيوي على كل مخالف وناقض للعهود               

 .والمواثيق

لكل غادر لواء يـوم القيامـة       : "ومن السنة ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           -٤

ر ونقض العهد يوم القيامة، فيجوز عقابه في        غديدل على عقاب من      وهذا   )٤(" يعرف به 

 .الدنيا

 عليه الصلاة والسلام علـى      تهوقد طبق النبي صلى االله عليه وسلم حفظ العهود بمحافظ          -٥

العهد الذي بينه وبين قريش المتمثل في صلح الحديبية والتزم بالشروط الواردة فيه لمـا               

 .)٥(لامية يحققه من مصالح حيوية للأمة الإس

 افي عدم جواز التعرض لأي دولة تقيم مع الدولة الإسلامية عهـد           وهذه الأدلة صريحة    

بأي نوع من أنواع الإيذاء قولاً كان أو فعلاً، حتى لو كان تصرفاً فرديـاً، وأن الـنص علـى                    

عقوبات بحق المتعرضين لمصالح وأمن الدول دليل على احتـرام الدولـة الإسـلامية للعهـود                

 .ثيق وحرصها على الأمن والأمان العالميوالموا

وبما أن الأمر باحترام العلاقات الدولية وعدم المساس بمصالح الأمم صادر عـن ولـي               

 :الأمر فالواجب على الأفراد طاعته ما دام أمره لا يخالف نصاً شرعياً لقول االله تعالى

 
 

 ـــــــــــــ
 

 .٩١النحل، آية سورة  )١(
 .٧سورة التوبة، آية  )٢(
 .٢٥سورة الرعد، آية  )٣(
 .٣٧٢، ص ٢، ج٣١٨٧رواه البخاري في صحيحه، باب إثم الغادر للبر والفاجر، حديث رقم  )٤(
 .٣٢١العلي، صحيح السيرة النبوية، ص  )٥(
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 .)١(" منكميا أيها الذين أمنو أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر "

 قوبة، فبدون هذه الطاعة لا يصفو     خالفته توجب الع  موما دامت طاعة ولي الأمر واجبة ف      

 . الأمن والأمان في المجتمع الإسلاميتبله الحكم ولا يست

وإذا رأى الإمام مصلحة في عدم التعرض لمصالح الدول الحربية فيجب طاعته وعـدم              

 .مخالفته لأنه يعمل لمصلحتهم

ماية مـصالح   حضي عقوبة كل مخالف لأمر ولي الأمر وتقتضي         تتشريع تق وإن سياسة ال  

تلك الدول بعدم التعرض لها لما يؤدي إليه من مفاسد تلحق الدول الإسلامية وخصوصاً في هذا                

 : التاليةورالزمان، ومما يدل على اعتبار ذلك الأم

ء تلك الـدول علـى الدولـة        ن الواجب على ولي الأمر الأخذ بالأسباب المانعة من اعتدا         أ: أولاً

الإسلامية مهما كان نوع هذا الاعتداء ومعلوم أن الإساءة في أغلب الأحيـان تقابـل بالإسـاءة                 

ولا تسبوا الذين  : "والإمام ممنوع من جلب الإساءة لأمته ومما يدل على هذا النظر قول االله تعالى             

 .)٢(" يدعون من دون االله فيسبوا االله عدواً بغير علم

فإن الأمر قد آل في هذا الزمان إلى انتقال أفراد الدول الإسلامية            : مآلات الأمور النظر في   : ثانياً

إلى بلاد الكفار والعيش بين أظهرهم وأن أي إساءة للدولة الحربية تؤدي إلى الإساءة بالمـسلمين   

حمـايتهم  في تلك الدول، وبما أن الدولة مسؤولة عن رعاياها أياً كان محل إقامتهم ومن واجبها                

والاهتمام بمصالحهم فإن لها أن تفرض القوانين المانعة من الإساءة والاعتداء على مصالح تلك              

الدول رعاية للمسلمين المقيمين بها ما داموا غير معتدين على مصالح الأمة الأسلامية، وقد دلت               

لحرب بعـدم   نصوص الكتاب والسنة على اعتبار مثل هذا الأمر وهو رعاية المسلمين في بلاد ا             

 :التعرض للكفار حماية للمسلمين ومن ذلك

هم فتـصيبكم   أوولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تط        : "قول االله تعالى   - أ

 .)٣(" منهم معرة بغير علم

التزام النبي صلى االله عليه وسلم بالعهد المبرم مع قريش رعاية للمسلمين المقيمين فـي                - ب

 .مكة بعد صلح الحديبة
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 .٥٩سورة النساء، آية  )١(
 .١٠٨سورة الأنعام، آية  )٢(
 .٢٥سورة الفتح، آية  )٣(
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ن فـي الولايـات   و يشهد لصحة ما ذهبت إليه فإن ما تعرض له المـسلم           نعيشالواقع الذي   وإن  

تجعل من  ) ٢٠٠١(المتحدة من اضطهاد وسوء معاملة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لعام             

الواجب على ولي الأمر في البلاد الإسلامية إتخاذ الاجراءات الزاجرة عن التعـرض لمـصالح               

 .ؤول إليه من حماية المسلمين المقيمين في تلك الدولي الدول الحربية لما

 :موقف القانون الأردني

نص القانون الأردني على مجموعة من العقوبات بحق الأفراد الذين يتعرضون لمصالح             

الدول الأجنبية أو يعتدون عليها بالقول أو الفعل مما من شأنه أن يعكـر العلاقـات الدوليـة أو                   

 .يعرض المملكة للخطر

 :ومن ذلك

 :والتي جاء فيها) ١١٨(نص المادة  -١

 :واتنيعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس س"

 .من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب -١

من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطـر                -٢

ولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقـع         أعمال عدائية أو عكر صلاتها بد     

 ".عليهم أو على أموالهم

 ):١١٩(نص المادة  -٢

كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغييـر                   "

 ".النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت

 ):١٢١(نص المادة  -٣

رين ديناراً على كل تحريض يقع      شة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز الع       يعاقب بالحبس مد  "

لحمـل جنـود دولـة      ) ١١٨(في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة            

 ".أجنبية موالية من جنود البر أو البحر على الفرار أو العصيان

 ):١٢٢(نص المادة  -٤

بينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر مـن أجـل             يعاقب بالعقوبات نفسها الم   "

 :الجرائم التالية إذا ارتكبت دون مبرر كاف

 .تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية -١

القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولـة أجنبيـة أو وزرائهـا أو                  -٢

 ".لمملكةممثليها السياسين في ا
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الأردني قد نظر إلى ما تؤول إليه هذه الأفعال من أضـرار تعـود              وبهذا يكون القانون    

على الدولة ذاتها أو على رعاياها المقيمين في تلك البلاد، وهو نظر تقتضيه سياسة التـشريع                

 .من محافظة على مصالح الأمة والأفراد ورعاية للضروريات التي أمر الشرع بحفظها

اءات لا بد فيها من توافق بين الدولتين الإسلامية وغيرها وهذا مـا نـص               وهذه الإجر 

 :حيث جاء فيها) ١٢٣(عليه القانون الأردني في المادة رقم 

إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو فـي           ) ١٢٢-١١٩(لا تطبق أحكام المواد     "

 ".الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة

الإسلامي على الجرائم التي يرتكبها المـسلم فـي الـدول المعاهـدة أو              تطبيق القانون   : ثانياً

 :الحربية

إذا دخل مسلم دار الحرب أو العهد بأمان فالواجب عليه عدم التعرض لشيء من أموالهم                

أو أنفسهم لأنه لما أمن على نفسه ضمن لهم عدم التعرض فإذا خالف اعتبر غادراً والغدر محرم                 

، ولإجماع المسلمين علـى تحـريم       )١(لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة        : "لقوله عليه السلام  

، فإن ارتكب مسلم جناية أو معصية في دار الحرب أو العهد فلا خلاف في تحريم فعله                  )٢(الغدر

 .إلا أن الفقهاء اتفقوا على أمور واختلفوا في أمور من جهة الأثر المترتب على هذه المخالفة

 :أما ما اتفقوا عليه

عدم وجوب القصاص والدية على المسلم إذا قتل حربياً في دار الحرب، لأن الحربـي لا                 : أولاً

 .)٣(عصمة له ولأن المساواة شرط وجوب القصاص ولا مساواة بين المسلم والكافر

وإنني أرى أن سياسة التشريع تقتضي معاقبة من يقتل حربياً في بلاد الحـرب بعقوبـة                 

مخالفة شرعية بعدم محافظته على العهد الذي دخل به تلك البلاد ويعـود             تعزيرية جزاء ارتكابه    

تقديرها لولي الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة وذلك منعاً له من معاودة الفعل مرة أخرى ولمـا         

يؤول إليه الأمر من اعتداء على المسلمين المقيمين في تلك البلاد ولأن الظـروف المعاصـرة                

 .ن والسلام العالمي بشرط التزام تلك الدول بمبدأ المعاملة بالمثلتقتضي المحافظة على الأم
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 .سبق تخريجه )١(
 .٢٦٦، ص٥شرح فتح القدير، ج )٢(
 البهوتي، الروض المربع، ،١٦، ص٤ الشربيني، مغني المحتاج، ج،١٣١، ص٧الكاساني، أسنى المحتاج، ج )٣(
 .٢٥٤، ص٢ام، جحك، ابن سلمون، العقد المنظم لل٢٦٣، ص ٣ج
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وإن كان مـن    : " وجوب الدية على القاتل إذا قتل معاهداً عمداً كان أو خطأً لقول االله تعالى              :ثانياً

 .)٢()١(" قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله

 :وأما ما اختلف الفقهاء فيه

من أفراد الدولة الإسلامية مسلماً مقيماً في دار الحرب فقد اختلف الفقهاء بين              إذا قتل مسلم     :أولاً

 :وجوب القصاص أو الدية على قولين

 وإليه ذهب الحنفية وهو عدم وجوب القصاص ووجوب الدية في مال القاتـل، إذا قتلـه                 :الأول

فإن كان مـن قـوم      : "تعالىعمداً ولا شيء عليه إذا قتله خطأً، واستدلوا لما ذهبوا إليه بقول االله              

 .)٤()٣(" عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

أما المانع من القصاص في العمد فلأن المنعة منعدمة في بلاد الحرب، ووجـود القتيـل                 

 .)٥(فيها أوجد شبهة منعت من استيفاء القصاص 

لقصاص فـي القتـل      وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو وجوب ا          :الثاني

 .العمد والدية في القتل الخطأ، واستدلوا لما ذهبوا إليه بأن القاتل أراق دماً معصوماً بالإسلام

ويرجع أصل الخلاف بين الفريقين إلى مسألة اختلاف الدارين ففي حين يرى أبو حنيفـة                

 )٦(تباين الأحكام باختلاف الدارين يرى الجمهور عدم تباينها 

لدي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو وجوب القصاص بقتل المسلم المقيم            والذي يترجح    

 :في دار الحرب إذا قتله عمداً ووجوب الدية إذا قتله خطأًَ وذلك لما يلي

 . إن العبرة في عصمة الدم وتحريم أخذ المال بالإسلام ولا عبرة باختلاف الدار:أولاً

يختلف عما كان عليه سابقاً ذلك أن كثيـراً مـن            اختلاف الزمان فإن الظرف الذي نعيش        :ثانياً

المسلمين يقيمون في بلاد الحرب فوجب المحافظة على عصمة دمائهم وأموالهم وعدم التعرض             

 .لها ومعاقبة المعتدي

 أن في وجوب القصاص سد لذريعة الفساد المتمثل في كثرة القتل والقصاص يحقق مقصد               :ثالثاً

 .الشارع ويزجر عن القتل
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 .٩٢سورة النساء، آية  )١(
 .٢٦١، ص٢ابن سلمون، ج )٢(
 .٩٢ ، آيةنساءالسورة  )٣(
 .٢٧٥-٢٧٤، ص٥ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٤(
 .١٣٢، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٥(
، تحقيق محمد ٥، تخريج الفروع على الأصول، ط)هـ٦٥٦ت(الزنجاني، شهاب الدين محمود بن أحمد،  )٦(

 .٢٧٨-٢٧٧، ص١٩٨٧أديب الصالح، مؤسسة الرسالة بيروت، 
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 إذا ارتكب المسلم معصية موجبة للحد في بلاد الحرب كأن زنى أو شـرب الخمـر فقـد                   :ثانياً

 :اختلف الفقهاء في وجوب العقوبة عليه إذا رجع إلى بلاد الإسلام ولهم في ذلك الأقوال التالية

شيء من ذلك، واستدلوا لما ذهبوا إليه بـأن  ب وإليه ذهب الحنفية وهو عدم مؤاخذته        :القول الأول 

ية المسلمين على دار الحرب منعدمة فلا يقدرون على إقامة الحدود فيها فالفعل مـن حيـث                 ولا

 .)١(الأصل لم يقع موجباً للعقوبة

 وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو وجوب مؤاخـذة       :القول الثـاني  

ذلك بأن اختلاف الدارين لا يؤثر      العاصي بهذه الجرائم إذا رجع إلى بلاد الإسلام، مستدلين على           

 .)٢(على تحريم الفعل وبالتالي لا يؤثر على العقوبة المقررة على اتيان الفعل المحرم

والذي يترجح لدي ما ذهب إليه جمهور وهو وجوب العقاب على كـل مـسلم يرتكـب                  

ولأن إقامـة   مخالفة يعاقب عليها الشرع أياً كان موقع هذه المخالفة ما دام الفعل محرم شـرعاً                

العقوبات يحافظ على استقرار أحكام الشريعة الإسلامية ويمنع تجاوزها ولأن الأمر قد آل فـي                

من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وقد يتخذ هـذا الأمـر ذريعـة              هذا الزمان إلى سهولة الانتقال      

للفساد الناجم عن   لارتكاب المعاصي ما دام المسلم بعيداً عن أعين ولاة الأمر فوجب العقاب منعاً              

 .ارتكاب هذه المحرمات
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 .١٣١، ص٧بدائع الصنائع، جالكاساني،  )١(
، ابن فرحون، تبصرة ١٩٥، ص ١٠ ، ابن قدامة، المغني، ج١٤٤، ص٤الشربيني، مغني المحتاج، ج )٢(

 .١٧٥، ص٢الحكام، ج
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 :تطبيق القانون الأجنبي لدولة ما على رعاياها المقيمين في الدولة الإسلامية: اًلثثا

من المقرر في جميع التشريعات أن المحاكم الجزائية لا يجوز لها أن تطبق إلا القـوانين                 

زائي لا يمكنه أن يعاقب إلا على الأفعال        الجزائية العائدة للدولة التي تقضي باسمها، فالقاضي الج       

التي تعتبر جرائم في نظر الدولة التي يقضي بإسمها وفي نظر القانون الذي يطبقه ولا يجوز له                 

 .أن يقضي إلا بالعقوبات التي ورد عليها نص صريح في شريعته

وقد ذهبت بعض القوانين المعاصرة إلى تطبيق أحكام القـوانين الأجنبيـة فـي بعـض                 

 .)١(لحالات نظراً إلى بعض الاعتبارات كالأهلية والتجريما

عتباره قانون مكان الجرم أي قانون الدولة التي ارتكبـت فيهـا       إفتطبق القانون الأجنبي ب    

الجريمة فلا يعاقب الجاني على الجرائم التي يرتكبها في الخارج ما لم تكن تعاقب عليها شريعة                

لقاضي الحكم بالقانون الأجنبـي للدولـة التـي         ابالتالي الزام   الدولة التي اقترفت في أراضيها، و     

 .)٢(ارتكبت فيها الجريمة بغض النظر عن قانونه الذي يحكم به 

فإذا ارتكب أحد جناية في دولة وكان قانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة أو الجنحـة         

 معاقبـة الجـاني علـى    لا ينص على عقابه فيجب على القاضي تطبيق القانون الأجنبي وعـدم   

 .جريمته

بينما ذهب القانون الأردني إلى معاقبة الجاني الذي يرتكب جناية أو جنحة خارج المملكة               

إذا كان قانون العقوبات الأردني ينص على عقوبته بغض النظر عن قانون البلد الذي ارتكبـت                

 .فيه الجريمة

 :فقد نصت المادة العاشرة منه على

 :قانونتسري أحكام هذا ال"

على كل أردني فاعلاً كان أو شريكاً أو متدخلاً ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحـة                 -١

يعاقب عليها القانون الأردني كما تسري الأحكام المذكورة على مـن ذكـر ولـو فقـد                 

 .الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة

 موظف أردني أثناء ممارسته وظيفتـه أو        على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي       -٢

 .اهايبمناسبة ممارسته إ

٣- ....  
 

 ـــــــــــــ
 

 .كالقانون السوري مثلاً )١(
 .٣٦الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، ص )٢(
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على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية فاعلاً كان أو شريكاً أو محرضـاً أو                 -٤

متدخلاً ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليـه القـانون              

 .لب أو قبليكن استرداده قد طالأردني إذا لم 

 : هذه الحالةمنموقف الفقه الإسلامي 

إذا ارتكب مستأمن جريمة أو معصية في الدولة الإسلامية وكان قانونه لا يحـرم هـذه                 

 الأفعال فهل يطبق القانون الإسلامي عليه أم قانون الدولة التي يتبع لها الأجنبي؟

 :إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي التفريق بين حالتين 

 أن تكون الجريمة المرتكبة تمس حقاً من حقوق العباد أو حقاً مشتركاً كالقتـل أو                :حالة الأولى ال

 على وجوب تطبيق أحكام الإسلام على مرتكب الجريمـة          )١(القذف وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء       

 كون الحق مما يجب استيفاؤه لتعلقه بحق آدمي ولأن المستأمن ملتـزم بعـدم الاعتـداء علـى                 ل

خرين كما التزمت الدولة الإسلامية له بالأمان على نفسه وماله، ولا عبرة بالقانون الذي يتبع               الآ

 .إن كان يجيز له مثل هذه الأفعالوله 

 أن تكون الجريمة المرتكبة من حقوق االله تعالى الخالصة كشرب الخمر والزنـى              :الحالة الثانية 

لامي على المستأمن ولهم في ذلـك الأقـوال         وهنا اختلف الفقهاء في وجوب تطبيق القانون الإس       

 :التالية

 )٢( افعية والحنابلة  ومحمد بن الحسن من الحنفية، والش      ، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة     :القول الأول 

في دار الإسـلام مـا دام       بأن أحكام الإسلام لا تطبق على المستأمن الذي يقيم إقامة مؤقتة            وهو  

 .تعالى بحق من حقوق االله االجرم متعلق

وإنمـا  واستدل أبو حنيفة لما ذهب إليه بأن المستأمن لم يدخل دار الإسلام للإقامة الدائمة          

إقامته مؤقتة وهذا لا يلزمه بجميع أحكام الشريعة في العبادات والمعاملات وإنمـا هـو ملـزم                 

 .)٣(بحقوق العباد فقط 

عالى لا يعاقب عليها الأجنبي،     رأي الجمهور فإن الجرائم المتعلقة بحقوق االله ت       وبناءً على    

 عدم لزوم الأحكام المتعلقة     م يرون وهذا لا يعني تطبيق قانونه، فهم لا يقولون به بحال، ذلك أنه           
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 .١٣١، ص٣ع، ج، البهوتي، كشاف القنا٣٨، ص ٦الشافعي، الأم، ج )١(
عالم الكتب، بيروت، ، دار ١، الجامع الصغير، ط)هـ١٨٩ت (الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن )٢(

 .١٣١، ص٣، البهوتي، كشاف القناع، ج٣٢٨، ص٣، الشيرازي، المهذب، ج٢٨٠هـ، ص ١٤٠٦
 .ةجع السابقاالمر )٣(
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بحقوق االله تعالى عليه وإن كان قانونه يعاقب عليها، والمانع من التطبيق هو عدم الزامه بجميـع          

 .ه المؤقتةأحكام الإسلام في هذا النوع من الحقوق نظرأ لإقامت

، وهو وجوب تطبيق أحكـام      )١(وإليه ذهب الإمام أبو يوسف من الحنفية والمالكية        :القول الثاني 

الإسلام في جميع الجرائم التي يرتكبها المستأمن سواء تعلقت بحقوق االله تعالى أم بحقوق العباد،               

 .ولا عبرة بقانون الدولة التي يتبع لها الأجنبي

بأن المستأمن ملزم بأحكام الشريعة بعقد الأمان الممنوح له فـصار           وعللوا ما ذهبوا إليه      

 ولا فرق بينهما إلا أن هذا إقامته دائمة         )٢(حكمه كحكم الذمي المقيم في دار الإسلام إقامة دائمة          

 .وهذا إقامته مؤقتة فتسري عليه أحكام الإسلام ما دام موجوداً في الدولة الإسلامية

 عبرة بالقانون الأجنبي ولا يجوز تطبيقه في نوع مـن أنـواع              فلا وبناء على هذا الرأي    

الجرائم سواء تعلقت بحقوق االله أو بحقوق العباد فتطبق أحكام القانون الإسلامي حتى ولو كـان                

 .قانون الأجنبي لا يحرم مثل هذه الأفعال

العبـاد  وإذا اتفق ولي الأمر على عدم إقامة العقوبات في الحقوق الخالصة الله أو حقوق                

على المستأمنين سواء أكانوا سياسيين أو غير سياسيين فالاتفاق باطل لأنه مخالف لما أمـر االله                

من اشـترط شـرطاً     : " لقول النبي صلى االله عليه وسلم      تعالى به وكل شرط مخالف يعتبر باطلا      

 .)٣(" ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء االله أحق وشرط االله أوثق

 وهو عدم اعتبـار     أصحاب القول الثاني  وإن سياسة التشريع تقتضي العمل بما ذهب إليه          

 :القانون الأجنبي ووجوب تطبيق القانون الإسلامي في جميع الحقوق وذلك لما يلي

 إن المصلحة تقتضي العمل بما ذهب إليه الجمهور وهو تطبيـق القـانون الإسـلامي لأن                 :أولاً

 . يعود على الجماعة الإسلامية بالفساد والإمام مأمور بمنع الفسادارتكاب الجرائم بأنواعها

إن معاقبة المستأمن على الجرائم المتعلقة بحقوق االله تعالى فيه سد لذريعة الفـساد النـاجم          : ثانياً

عن تأثر المسلمين بالمعاصي التي يرتكبها المستأمنين فيجب منعهم ومعاقبتهم على أفعالهم سـداً              

 .)٤(للذريعة 

إن استقرار الأمور والأحكام لا يتحقق إلا بإقامة العقوبات الزاجرة علـى كـل مرتكـب                : ثالثاً

 .معصية أياً كان قانونه وهذا يتحقق بإقامة الأحكام الشرعية
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 .١٢٧، ص٣ مختصر سيدي خليل، ج، الخرشي، الخرشي على٢٨٠الشيباني، الجامع الصغير، ص  )١(
 .المراجع السابقة )٢(
 .٢٤٨، ص ٧، جالشروط في النكاحالبيهقي، سنن البيهقي الكبرى، باب  )٣(
 .٣٣٠ ص  دار الفكر العربي،،)الجريمة( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  محمد،أبو زهرة، )٤(
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 :التعاون الدولي في المجال القضائي: المطلب الثاني

 ـ             أي نـشاط قـضائي     إذا كانت سيادة الدولة لا تتجاوز حدودها فإنها ممنوعة من القيام ب

يتجاوز هذه الحدود، وفي ظل التقدم العلمي في وسائل الانتقـال وتبـادل المعلومـات وانتقـال                 

المجرمين من بلد لآخر بسهولة ويسر، أصبحت الدولة بحاجة إلى أن تتعاون مع غيرهـا فـي                 

 .الأعمال القضائية لمواجهة هذا التطور

 أراضيها فإن أمر إجابة هذا الطلـب    فإذا طلبت دولة من أخرى إجراء عمل قضائي فوق         

مع أنه ليس إجبارياً إلا أن طبيعة العلاقات الدولية المعاصرة توجبه ما دامت الدولة عضواً فـي                 

 .)١(المجتمع الدولي ولها مصالح عند غيرها ولها رعايا يجب عليها حمايتهم من أي خطر يهددهم

 :ثويتخذ التعاون الدولي في المجال القضائي صوراً ثلا 

 .تسليم المجرمين الفارين: الصورة الأولى

 .الإنابات القضائية: الصورة الثانية

 .مفعول الأحكام القضائية في النطاق الدولي: الصورة الثالثة

وسنتناول كل صورة من هذه الصور ونبين موقف الشريعة الإسلامية منها مـن خـلال                

 :الفروع التالية

 :رينتسليم المجرمين الفا: الفرع الأول

 دولة شخصاً موجوداً في اقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه             لموهو أن تس  " 

 .)٢(" يعاقب عليها قانونها أو لتنفذ حكماً صادراً عليه من محاكمهاعن جريمة 

تخلي دولة عن شخص موجود في اقليمها إلى دولة أخرى بناء علـى طلبهـا               "وقيل هو    

 .)٣("  عليها قانونها أو لتنفيذها حكماً صادراً عليه من محاكمهالمحاكمته على جريمة يعاقب

 :وبناء على هذه التعريفات فإن التسليم يشمل نوعين من الأشخاص 

المتهمين، وهم الذين ارتكبوا جناية أو جنحة ثم فروا إلى بلد أخر قبل أن تـتم محـاكمتهم                  : أولاً

 .لبون لتتم محاكمتهمأمام محاكم البلد الذي ارتكبوا فيه جرائمهم فيط

 الذين ارتكبوا جناية أو جنحة ثم فروا إلى بلد آخر بعد محاكمتهم وصـدور               مالمجرمين وه : ثانياً

 .الأحكام النهائية بحقهم فيطلبون ليتم تنفيذ الحكم بهم

 
 ـــــــــــــ

 
 .٥٢-٥١الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، ص  )١(
 .٥٧المرجع السابق، ص  )٢(
 .٥٥٤،مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، دار أبو المجد للطباعة،القاهرة، ص)١٩٩٥(حتاتة، محمد ينازي، )٣(
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ويتم تسليم المجرمين والمتهمين في الوقت الحاضر وفقاً للشروط التي تتفق عليها الدول              

 .ي هذه الحالة قد تكون عن طريق اتفاقية ثنائية أو اتفاقية بين مجموعة من الدولفيما بينها وف

وغالباً ما تنص الدولة في قانونها الداخلي على قواعد التسليم، فإن لم تنص عليها اعتبـر        

 .العرف الدولي في ذلك

ي يتمتع  وتسليم المجرمين والمتهمين عمل من أعمال التعاون لتحقيق العدالة الجزائية والذ          

 :)١(بحسنات كثيرة منها 

يمنع أن تكون الدول ملاجئ آمنة للمجرمين الذين يهربون من العقاب بالتجائهم إلى دولة لا               : أولاً

 .يملك قضاتها حق محاكمتهم، ولا تنفذ فيها الأحكام الأجنبية

التطـور  أنه من مقتضيات المحافظة على الأمن والسلام في العالم أجمع وخصوصاً بعـد              : ثانياً

الكبير في ميدان المواصلات بحيث أصبح بمقدور الإنسان الانتقال من بلد إلى آخر ثم آخر فـي                 

وقت قصير وإن كان مجرماً انتقل بين عدة أمكنة قبل علم الأجهزة الأمنية بجريمته، ولذلك كانت            

 .المصلحة العامة الدولية متحققة في التسليم

 الدول يجعل المجرم على يقين بعـدم هروبـه مـن العقـاب،              إن إقرار أنظمة التسليم بين    : ثالثاً

 .وبالتالي فهو وسيلة رادعة عن ارتكاب الجرائم ووسيلة من وسائل الوقاية من الإجرام

 من مظاهر التعاون الدولي الذي دعـا إليـه الإسـلام ومحققـاً              اوإذا كان التسليم مظهر    

ة إسلامية من إنشاء معاهدات واتفاقيات او       للأهداف التي سبق بيانها، فليس هناك ما يمنع أي دول         

الدخول فيها أو في مؤسسات عالمية بهدف القبض على المجـرمين الفـارين أو المتهمـين إذا                 

 شرعياً ثابتاً، وهذا ما تقتضيه سياسـة التـشريع          أًًروعيت الضوابط الشرعية وبما لا يخالف مبد      

 :وذلك من الجوانب التالية

كلية الآمرة بالتعاون على إزالة المنكر ومحاربته، فالإجرام منكر واجـب            موافقته للأدلة ال   :أولاً

الإزالة ولا مانع من التعاون بين دول العالم في سبيل إزالته، وما دخول النبي صـلى االله عليـه                   

 .وسلم بمعاهدات مع المشركين واليهود إلا لتحقيق الأمن وحفظاً له

يات التي أمر الشرع بحفظها وهي الـدين والـنفس          إن مقصود هذا التعاون حفظ الضرور     : ثانياً

والعرض والعقل والمال وإذا كانت إجراءات التسليم تحقق هذه المقاصـد فيجـب العمـل بهـا                 

 .والتعاون الدولي في سبيل تحقيقها

 
 ـــــــــــــ

 
 .٦٧الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، ص )١(
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إن التعاون الدولي في تسليم المجرمين والمتهمين من سبل منع وقوع الجرائم فهو ذريعـة                :ثالثاً

 .ها إلى حفظ أمر واجب أو إزالة منكر واقع ووسيلة الواجب واجبةيتوصل من خلال

 إن تسليم المتهم أو المجرم لمحاكمته أو عقوبته في مكان ارتكاب الجريمـة يـؤدي إلـى                  :رابعاً

تحقيق العدالة والزجر عن الإجرام لأن المحل الذي وقعت فيه الجريمة تتيسر فيه إقامة الأدلة أو                

يمة والإحاطة بظروفها، وإن إقامة العقوبة في مكان ارتكابهـا يحفـظ            مشاهدة مكان وقوع الجر   

 .)١(للعقوبة قيمتها كاملة من حيث الزجر 

هذا من حيث المبدأ العام للتسليم إلا أن هناك شروطاً وضوابط يجب مراعاتهـا لجـواز                 

هذا يقتـضي   التسليم رفعاً للتعارض الحاصل بين التسليم وبين حقوق المسلم والدولة الإسلامية و           

 .أن يحقق التسليم العدالة قدر الإمكان ويمنع الظلم عن أفراد الدولة الإسلامية قدر المستطاع

 :شروط التسليم

 أن تكون هناك معاهدة بين الدولتين على التسليم، أو تكون الدولة الإسلامية داخلة              :الشرط الأول 

سليم المتهمين والمجرمين، وهـذا  في اتفاق دولي مع مجموعة من الدول أو ضمن هيئة عالمية لت     

يعني موافقة ولي الأمر على تسليم المجرمين والمتهمين لأنه أقدر على معرفة المصلحة المرجوة              

 .من هذه المعاهدات ومدى تحقيقها للدولة الإسلامية

وبناء على هذا الشرط فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز تـسليم أي فـرد دخـل الـبلاد                    

إلا إذا  . )٢(مان إلى أية دولة أخرى لأن التسليم يتنافى مع عقد الأمان الممنوح له              الإسلامية بعقد أ  

كان هناك اتفاق يقضي بالتسليم فعندها يجب عليها الوفاء بالعهد الذي بينها وبين الدولـة طالبـة                 

 .التسليم

م في  أما المسلم الذي يحمل جنسية الدولة الحربية فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز التسلي              

 :)٣( حالتين

 . عدم جواز التسليم إذا ارتكبت الجرائم قبل الاتفاق:الأولى

 :عدم جواز تسليم النساء المسلمات لقول االله تعالى :الثانية
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 .٢٩٧، ص ١بيروت، ج، مؤسسة الرسالة، ١٢لتشريع الجنائي الإسلامي، طا، )١٩٩٨(عودة، عبد القادر،  )١(
 .٢٩٩، ص ١، جالمرجع السابق )٢(
، ابن ١٥١، ص٣، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج٢٠٨، ص ٥ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج) ٣(

 .٥١٦، ص١٠قدامة، المغني والشرح الكبير، ج
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 ـيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن االله أعلم بإيمانهن فإن علمت             " وهن م

 )١(" مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار

واختلف الفقهاء في جواز تسليم الرجال المسلمين الذين ارتكبوا جرائم في الدول الحربية              

 :بعد الاتفاق على التسليم ولهم في ذلك الأقوال التالية

 وهو جواز تسليم المؤمن والمستأمن، واستدلوا لما        )٢( وإليه ذهب الحنابلة والمالكية      :القول الأول 

 :ذهبوا إليه

 ـاالله عليه وسلم لما اشترط الكفار رد من يهاجر من المسلمين إليهم و            ن النبي صلى    بأ  ى فّ

لهم بهذا الشرط فرد من الصحابة أبا جندل، وأبا بصير، ومما ورد في ذلك أن أبا بصير لما جاء                   

نـا لا   إ: "النبي صلى االله عليه وسلم وجاء الكفار في طلبه، قال له النبي صلى االله عليـه وسـلم                 

 .)٣(" لغدر وقد علمت ما عاهدناهم عليه ولعل االله أن يجعل لك فرجاً ومخرجاًيصلح في ديننا ا

ذلك وهذا واضح في وجوب رد المسلم المقيم في دار الحرب بعد الاتفاق إذا كان اشترط                 

  . العقدفي

 وهو عدم جواز تسليم المسلم لبلد حربي وإذا اشترط ذلـك            )٤( وإليه ذهب الحنفية     :القول الثاني 

 :باطل واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التاليةفالشرط 

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن االله أعلـم            : "قول االله تعالى   -١

 .)٥(" بإيمانهن فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار

، وحين شـرع ذلـك      وقالوا لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك بل مفسدة رد المسلم إليهم أكثر             

 .)٦(كان في قوم من أسلم فيهم لا يبالغون في تعذيبه والأمر الآن على خلاف ذلك 

 وإليه ذهب الشافعية وهو التفريق بين من له عشيرة تحميه في دار الحرب ومـن                :القول الثالث 

 .)٧(جز تسليمهيليس له عشيرة تحميه فمن كانت له عشيرة تحميه جاز تسليمه ومن ليس كذلك لم 
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 .١٠سورة الممتحنة، آية  )١(
، ١٠دامة، المغني والشرح الكبير، ج، ابن ق١٥١، ص ٣الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج )٢(

 .٥١٧ص 
 .٣٢٣-٣٢٢العلي، صحيح السيرة النوبية، ص  )٣(
 .٢٠٨، ص ٥ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٤(
 .١٠سورة الممتحنة، آية  )٥(
 .٢٠٩-٢٠٨، ص ٥ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )٦(
 .٢٩٤-٢٩٣، ص٣الشيرازي، المهذب، ج) ٧(
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واستدلوا على ذلك بالمعقول وهو خشية الفتنة على من أسلم ورد إلى الكفار بأن يفتنـوه                 

 .)١(عن دينه ولذلك لم يجز تسليمه 

والذي يترجح لدي هو ما ذهب إليه الحنفية وهو عدم جواز التسليم نظراً لما يؤول إليـه                  

ن لا يرضاه ولا ينبغي الحكم عليه        حقه والحكم عليه بقانو    سليم من تعذيب المسلم وعدم إعطائه     الت

 )٢(" ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً: "به، ومما يؤيد ذلك قول االله تعالى

         ن الكفار من المسلم، ويكـون لهـم        مكّوإن التسليم فيه مخالفة لنص الآية الكريمة، حيث ي

 .عليه سبيل بذلك

ف مع عليه الأمر زمن النبـي صـلى االله          تحقق به مصلحة للأمة بخلا    تن التسليم لا    إثم   

عليه وسلم والواجب على الدولة الإسلامية اشتراط كون المجرم ليس مسلماً وهذا لا يمنـع مـن                 

النص على وجوب محاكمته في الدولة الإسلامية لما ارتكبه من جرائم في دار الحـرب تحقيقـاً                 

 .للأمن العالمي

أي فرد من أفراد الدولة إلى أيـة دولـة           تسليم   وقد ذهب القانون الأردني إلى القول بعدم       

أخرى ولو كانت إسلامية، وأجاز تسليم المجرمين التابعين للدول الطالبة التسليم معتمداً في ذلـك          

 .)٣(على الجنسية لا على أساس الإسلام وبشرط ألا تكون الجناية فوق الأراضي الأردنية 

 .ثانيوسيأتي تفصيل الكلام في الجنسية في الشرط ال

أن يكون الشخص المراد تسليمه من رعايا الدولة طالبـة التـسليم بـشرط أن لا         :الشرط الثاني 

يكون مسلماً فإن كان مسلماً فلا يجوز التسليم لما مر سابقاً ولأن المسلم القادم من دار الحـرب                  

يمتنع تـسليمه   من أهل هذه الدار وأحد أفرادها ولذلك        إلى دار الإسلام يعتبر بدخوله دار الإسلام        

 .كغيره من المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية

وقد ذهبت معظم القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اعتبار هذا الشرط فقـصرت الحـالات               

الحالات التي يكون فيها الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة           التي يجوز فيها التسليم على    

ه القانون الأردني فهو لا يجيز التسليم إذا كان مرتكب الجريمـة            وهو ما ذهب إلي   . طالبة التسليم 
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 .٢٩٤-٢٩٣، ص ٣، جالشيرازي، المهذب )١(
 .١٤١سورة النساء، آية  )٢(
، ١الاتفاقيـات القضائية الدوليـة، ط) ١٩٩٨(مصطفى، صخري  التونسية، –أنظر الاتفاقية الأردنية  )٣(

 .١١٩-١١٣مكتبـة دار الثقافة للنشر، عمـان، ص 
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أردنياً سواء ارتكب جريمته داخل البلاد أو خارجها لأنها تدخل في نطاق الاختصاص الاقليمـي               

 .)١(والشخصي للقانون الأردني 

 :الفرق بين الفقهاء والقانون في اعتبار هذا الشرط

مسلمين وما ذهب إليه القانون يظهر في الجنسية ففي         إن الفرق بين ما ذهب إليه فقهاء ال        

حين يفرق الفقهاء بين من يجوز تسليمه ومن لا يجوز تسليمه على أساس الإسلام فإن القـانون                 

المسلم الذي يحمل الجنسية الأجنبية سواء أكـان        يفرق على أساس الجنسية، فالقانون يجيز تسليم        

ه يفرق بين الرجل والإنثى المسلمين فلا يجيز تسليم الأنثـى       ذكراً ام أنثى، أما الفقه الإسلامي فإن      

حتى ولو كانت تحمل جنسية البلد الأجنبي، واختلف الفقهاء بالنسبة للرجال وقـد تـرجح لـدي                 

 .اعتبار الذكر كالأنثى في ذلك

أما القانون الأردني فقد وافق ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية في هذا، مـع أن الواجـب                  

 بين الذكر والأنثى في هذا الموضوع فيجب استثناؤهن من التسليم لأن تسليمهن يتعارض              التفريق

 .مع أحكام الشريعة الإسلامية

أما بالنسبة للرجال المسلمين فإن سياسة التشريع تقتضي عدم تـسليمهم وذلـك للوجـوه                

 :التالية

ي صلى االله عليه وسلم فقـد        إن واقع المسلمين اليوم مختلف عما كان عليه الحال زمن النب           :أولاً

 فإن الفتنة متحققة بالنـسبة      الآن عن التعذيب أما     اكان الرجل في منعة بين قومه وعشيرته وبعيد       

 .للمسلم وقد ثبت تعرضه للتعذيب والإهانة عند محاكمته في دول حربية

ى دول حربية   إن القانون الواجب التطبيق على المسلم هو قانون الشريعة الإسلامية ورده إل           : ثانياً

 .يعني محاكمته بغير الشريعة وهذا مما لا يجوز تعريض المسلم له

وعليه فإنني أرى عدم اعتبار الجنسية أساساً في التسليم بل الواجـب اعتبـار العقيـدة                 

الإسلامية كأساس للتسليم مع اعتبار الجنسية، وهذا يعني عدم جواز تسليم المسلم والذمي المقـيم               

 .ميةفي البلاد الإسلا

، )٢( أن لا يكون الشخص المراد تسليمه قد عوقب على الجريمة التـي ارتكبهـا                :الشرط الثالث 

وهذا الشرط يرجع إلى عدم جواز محاكمة الإنسان على ذات الجريمة أكثر من مرة وهـو مـن                  
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 .من قانون العقوبات الأردني) ١١-٧(أنظر المرجع السابق، وأنظر المواد  )١(
 .٢٩٨، ص ١عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج )٢(
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مقتضيات العدل في الشريعة الإسلامية، وقد اتفقت القوانين الوضعية على اعتباره ومنها القانون             

 .الأردني

 أن تكون الجرائم التي ارتكبها الشخص المراد تسليمه من الجرائم الخطيرة والتي             :الشرط الرابع 

يعود ضررها على العباد أو تمس مصالح الأمة جميعاً، أما الجرائم التي يعود ضـررها علـى                 

ليم نظـراً   مرتكبها وهي التي يغلب فيها حق االله تعالى أو الجرائم البسيطة فلا يجوز فيها التـس               

 .لخطورة التسليم وصغر هذه الجرائم أو عدم تأثيرها على المجتمع

 أن لا تكون الجرائم التي ارتكبها الشخص المراد تسليمه قد ارتكبت في الدولة   :الشرط الخـامس  

الإسلامية فإن ارتكبت في الدولة الإسلامية فيجب محاكمة المجرم بقانون الشريعة لأن المسلم لا              

ير حكم الشريعة والذمي ملتزم بأحكام الإسلام بموجـب عقـد الذمـة والحربـي               يسعه قبول غ  

د الأمان الممنوح له وما دامت الدولة قد أمنته على نفسه وماله فهو خاضـع               قالمستأمن ملتزم بع  

 .)١(لأحكامها ولا فرق بينه وبين الذمي إلا أن الذمي عهده دائم والمستأمن عهده مؤقت 

كون الشخص المراد تسليمه من رعايا دولة أخرى غير الدولـة طالبـة    أن لا ي:الشرط السادس 

 .التسليم إلا إذا كان هناك اتفاق بين هذه الدول على التسليم

ذلك أن عقد الأمان يتنافى مع تسليم المستأمن لدولة غير الدولة التـابع لهـا، والواجـب           

ي عهد آخر وهو العهد مع الدولـة         ف الوفاء له بعهده وأمانه الخاص فلا يسلم إلا أن يكون داخلا          

 .)٢(التي يتبع لها فعندئذ يوفى بالعهد العام ولا يوفى بعهده الخاص 

 :موقف القانون من هذا الشرط

إن انتماء الشخص المطلوب تسليمه إلى دولة ثالثة لا هي الدولـة طالبـة التـسليم ولا                  

ل جنسيتها على تسليمه أو تـشترط       المطلوب إليها التسليم يشترط لصحته موافقة الدولة التي يحم        

أن تبلغ الدولة المطلوب إليها التسليم طلب التسليم إلى هذه الدولة الثالثة التي يحق لها اسـترداد                 

 .)٣(مواطنها لتحاكمه أمام محاكمها الوطنية 

ه الإسـلامي وهـو ضـرورة       قوبالتالي فإن القانون الوضعي لا يخالف ما ذهب إليه الف          

 بالحالة ذاتها أو عاماً عن طريق معاهـدة         اًإتفاق مع دولته سواء أكان اتفاقاً خاص      ارتباط التسليم ب  

 .ينص فيها على ذلك

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٣٤، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )١(
 .٢٩٩، ص ١عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج )٢(
 .١٥٢الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، ص )٣(
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وبذلك نجد بأن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين والمعاهدات الدولية المعاصرة فـي              

ا للمتهم  مجال تسليم المجرمين والمتهمين وانتهجت منهجاً وسطاً يجمع بين توفير العدالة وضمانه           

 .أو المجرم

خر، وإن كان علمـاء     وبين حق الدولة في معاقبة المجرمين بحيث لا يطغى جانب على آ            

 عن مبادئ الشريعة الإسلامية فقد أظهرنا هنا شموليتها وقدرتها علـى مواجهـة              القانون غافلين 

 .حقيقهالتطورات المستجدة ومعالجتها بتوازن يصعب على القوانين الوضعية الوصول إليه وت

 :الإنابات القضائية: الفرع الثاني

 : ويقصد بهالوهي أحدى مظاهر التعاون القضائي بين الدو

طلب دولة من أخرى أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى               "

 .)١(" قيد النظر

 :)٢(وتتضمن الإنابات الأمور التالية 

 .ة أو جزائيةسماع شهادات الشهود في دعوى مدني: أولاً

 .سماع إفادات الخبرات وإجراء الكشف: ثانياً

 .طلب تحليف اليمين: ثالثاً

أو أي أمر آخر يتفق عليه الطرفان كتبليغ الوثائق والأوراق القضائية، وبالشكل المتبـع              

 .في الدولة المنتدبة لذلك والمطلوب إليها التلبيغ

ة مـا دام يحقـق مقـصد الـشريعة          وليس هناك ما يمنع من هذا التعاون بين الدول كاف         

الإسلامية من القضاء وهو تحقيق العدل والوصول إليه، بل هو واجب مـن واجبـات الدولـة                 

 .كونه يحقق واجباً من واجبات الشريعة في القضاء وهو إيصال الحق لصاحبهلالإسلامية 

ع مع ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في كل عمل من هذه الأعمال بما لا يتعارض م              

 .لأفرادلما أقرته الشريعة الإسلامية من حقوق 

 :مفعول الأحكام الأجنبية: الفرع الثالث

قطعية يتم تنفيذه داخـل الدولـة التـي         المن المعلوم أن أي حكم قضائي اكتسب الصفة          

تنفيذ، ويترتب على هذا الأمر عدم جـواز         ال أصدرت الحكم، وأن لا معنى ولا فائدة للحكم بغير        
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 .٢٢٧الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، ص  )١(
 .١١٥ري، الاتفاقيات القضائية الدولية، ص المرجع السابق، صخ )٢(
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مرة ثانية سواء أكانت الدعوى مدنية أو جزائية ما دام الحكم متفقـاً مـع قواعـد                 رفع الدعوى   

 .الشرع، وكذلك وجوب تنفيذ الحكم طوعاً أو كراهية بقوة القانون في جميع أنحاء الدولة

إلا أنه وفي بعض الأحيان قد يتعذر تنفيذ الحكم نتيجة فرار المحكوم عليه خارج الدولة،                

رجها، وقد تكون له أموال وعقارات في دولة أخرى ويكون الحكـم متعلقـاً              أو تهريبه أمواله خا   

 بهذه الأموال، فهل يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة عن دولة أخرى غير التي أصدرت الحكم؟

 :إن معرفة الحكم الشرعي لهذه المسألة يقتضي الوقوف على أمرين هما 

 .الأجنبية حجية الأحكام القضائية الصادرة في البلاد :أولاً

 . القوة التنفيذية للأحكام الأجنبية:ثانياً

 :حجية الأحكام القضائية الصادرة في البلاد الأجنبية: أولاً

د الأجنبي هو المعنى الحديث فهو يشمل البلاد الإسلامية والـبلاد غيـر             لوالمقصود بالب  

 :الإسلامية وتبعاً لهذا المفهوم يجب التفريق بين حالتين

 : صدور الحكم من بلد إسلامي:الحالة الأولى

بالنظر إلى تعريف دار الإسلام نجد أنها تشمل جميع البلاد التي تطبق فيهـا الـشريعة                 

 فيستوي أن تكون البلاد الإسلامية خاضعة لحكومة واحـدة أو           االإسلامية مهما تعددت حكوماته   

 .لحكومات متعددة ما دامت تطبق الشريعة الإسلامية

وز الحجية إذا صدر    حصل فإن كل حكم صادر عن أية دولة إسلامية ي         وبناء على هذا الأ    

، وبالتالي فإن أي حكم صادر عن أي بلـد          )١(وموافقاً لأحكام الشرع مما ورد فيه نص        صحيحاً  

 .وز نقضه وإعادة المحاكمة مرة ثانية ما دام صدر صحيحاً ومستوفياً للشروطجإسلامي لا ي

كـم الـصادر لا     الحكم طبقت غير حكم الشرع فإن الح      وإذا علم أن الدولة التي أصدرت        

وز الحجية القضائية فيجب نقضه وإعادة المحاكمة مرة ثانية لبطلان الحكم           يعتبر صحيحاً ولا يح   

 .الأول

 :)٢(عدة أمور أن يتحقق منوبناء على ما سبق فإن على القاضي الذي ينظر في الدعوى  

ام الشريعة الإسلامية وإنه صدر وفق      حكلأالتأكد من عدم مخالفة الحكم القضائي        - أ

 . المعتبرة في المحاكمةلالقواعد والأصو
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 .٥٧محمد نعيم ياسين، حجية الحكم القضائي، ص  )١(
 .٢٥٠الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، ص  )٢(
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 .التأكد من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وأنه نهائي في الدعوى المقامة أمامه - ب

 . أن يكون الحكم قد أحدث آثاره ومفاعيله القانونية-ج

 : صدور الحكم من بلد غير إسلامي:الحالة الثانية

لقضائية في البلاد   وز الحجية ا  ح غير إسلامي لا ي    اًادر عن محكمة تتبع بلد    إن كل حكم ص    

 مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وحتى يكتسب الحكم الدرجة القطعية لا بد من             الإسلامية لأنه 

 .إعادة المحاكمة مرة ثانية في البلد الإسلامي

 :موقف القانون الأردني

لمفعول الأحكام الأجنبية بين صدور الحكـم مـن بلـد           لم يفرق القانون الأردني بالنسبة       

إسلامي أو غير إسلامي ولم ينظر في مدى موافقة الحكم لأحكام الشرع، بل اعتبر صدور الحكم                

 .)١(النهائي بحق شخص في الخارج سبباً من الأسباب التي تمنع ملاحقته 

الحكم حتى في حالة    إلا أن القانون نص على حالات يجوز فيها ملاحقة الشخص قضائياً             

 :النهائي عليه أو تنفيذ الحكم به وهي

 أو جنحة تتعلق بـأمن       أن يكون فاعل الجريمة أردنياً أو أجنبياً ارتكب خارج المملكة جناية           :أولاً

اً أو زور أوراق النقد أو السندات المـصرفية الأردنيـة أو            دوقد ختم الدولة أو قلد ن     الدولة أو قل  

 .نونياً أو تعاملاً في المملكةالأجنبية المتداولة قا

 .)٢( إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل المملكة :ثانياً

وإنني أرى أن القانون الأردني بعدم تفريقه بين صدور الحكم من بلد إسـلامي وغيـر                

إسلامي قد خالف الاصول الشرعية التي يجب العمل بها وأن لا يعترف للحكم الأجنبي المخالف               

مية بالحجية القضائية والواجب عليه التفريق بين صدور الحكم من بلد إسلامي أو             للشريعة الإسلا 

 ولا يعترف بالحكم الثاني كونه      الواجب التنفيذ غير إسلامي فيعترف للأول بحجية الحكم القطعي        

 .مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

محاكمة الجاني  هذا من جانب ومن جانب آخر فإن قواعد العدل تقتضي عدم التفريق بين              

على جريمة ارتكبها داخل المملكة أو خارجها ما دام قد حوكم على هذه الجريمة ذاتها ونفذ فيـه                  

 الحكم لأن العدل يقضي عدم جواز محاكمة الجاني مرتين إلا إذا استطاع الجـاني الفـرار مـن      

 .العقوبة فعندها يجوز إعادة المحاكمة من أجل تنفيذ العقوبة
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 .من قانون العقوبات الاردني) ١٢(أنظر المادة  )١(
 .من قانون العقوبات الأردني) ١٣(أنظر المادة  )٢(
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 :تنفيذية للأحكام الأجنبيةالقوة ال: ثانياً

 إلى دولة أخـرى     أإذا كان بإمكان المتهم أن يتهرب من العقوبة في بعض الأحيان ويلج            

ويتعذر عليها تسليمه إلى الدولة التي أصدرت الحكم، فهل تملك هذه الدولة التي فر المجرم إليها                

 تنفيذ الحكم الصادر عن تلك الدولة بنفسها؟

 منقولة أو غير منقولة في دول متعددة فهل لهذه الـدول            ليه أموال ثم إذا كان للمحكوم ع     

 ضبط الأموال ومصادرتها تنفيذاً للحكم الأجنبي؟

من المعلوم أن الحكم الصادر في أي دولة لا تتجاوز آثاره حدود الدولة التـي أصـدرته                  

لتقليل من هيبة   وبالتالي عدم نفاذه خارج حدودها وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى الظلم وإلى ا             

 لإضـفاء القيمـة علـى       ل الحكم بدون فائدة، فاستلزم هذا الأمر التعاون بين الدو         وغديالقضاء و 

 .منها وتحقيقاً للعدالة القضائيةالأحكام الصادرة 

ولا تقتصر فائدة تنفيذ الحكم الأجنبي على الدولة مصدرة الحكم بل يتعداها إلـى الدولـة              

ق مصالحها في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها في تلك البلاد، لأنهـا إن             المنفذة، ذلك أن التنفيذ يحق    

 .أحجمت عن التعاون في هذا المجال فلن تجد من يساعدها ويتعاون معها فيه

وإذا علم المجرم الفار أن هذا البلد لا يطبق الأحكام الأجنبية لجأ إليها علـى اعتبارهـا                 

 للمجرمين الفارين وهـذا بـدوره       فتصبح الدولة ملجأً  المكان الذي يأمن فيه من تنفيذ الحكم عليه         

 .يؤدي إلى تهديد أمن الدولة

والتعاون في هذا المجال يشمل الأحكام المدنية والجزائية، ويتم بناء على قانون خـاص              

 .تنظم فيه حالات تنفيذ الأحكام الأجنبية وشروط التنفيذ

تعلقة بالمسائل المدنية في قانون تنفيـذ       وقد نظم القانون الأردني تنفيذ الأحكام الأجنبية الم       

 :، واشترط للتنفيذ عدداً من الشروط هي)١٩٥٢(لسنة ) ٨(الأحكام الأجنبية رقم 

، وهـذا  )١( وجوب إقامة دعوى لتنفيذ الحكم الأجنبي أما محاكم المملكة الأردنية الهاشـمية           :أولاً

 . منها قوته التنفيذيةيعني أنها تتبنى الحكم وتصبغه بالصبغة الوطنية التي يستمد

وهذا الإجراء يهدف إلى التأكد من صحة الحكم الصادر للمحكوم له ولا يكون كـذلك إلا                 

الحجية في البلد الذي أصدره وبالتالي       بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة ليكون حائزاً على        

 .قابليته للتنفيذ
 

 ـــــــــــــ
 

نقـلاً عـن موقـع الأردن علـى         (،  ١٩٥٢لسنة  ) ٨(من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم       ) ٣(أنظر المادة    )١(
 .)الانترنت، عمان
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فيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتهـا       عن الحكم المطلوب تن    وجوب تقديم صورة مصدقة      :ثانياً

 .)١(إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه 

وقد نص القانون على الحالات التي يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ               

 :)٢(حكم أجنبي وهذه الحالات هي 

 . ذات وظيفةإذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور -١

إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تـشمله صـلاحية المحكمـة التـي          -٢

أصدرت الحكم أو لم يكن مقيماً داخل قضائها أو لم يحضر بإختياره أمام المحكمة ولـم                

 .يعترف بصلاحيتها

إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكـم ولـم                 -٣

له صلاحية المحكمة أو كـان      مضر أمامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تش         يح

 .يتعاطى أعماله فيه

 .إذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال -٤

 .بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعيةالمحكمة نع المحكوم عليه أقإذا  -٥

ة الهاشـمية أو لمخالفتهـا      إذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الأردني          -٦

 .للنظام أو الآداب العامة

كما أن القانون الأردني أعطى المحكمة الحرية في قبول تنفيذ الحكم الأجنبـي أو عـدم                

 في دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكـة             اقبوله إذا كان الحكم صادر    

 . عاملة بالمثل لجواز تنفيذ الأحكام الأجنبية فهو بهذا يشترط الم)٣(الأردنية الهاشمية 

وشرط المعاملة بالمثل ضروري لضمان حقوق أفراد الدولة الذين يتهرب المحكوم عليهم            

 .من أداء حقوقهم ويفرون إلى دول أخرى فهي بهذا تحفظ حقها وحق مواطنيها في تنفيذ الأحكام

ئية فلا بد فيها من قيـام معاهـدة بـين           أما تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالمسائل الجزا      

الدولتين بحيث تتضمن المعاهدة شروط التنفيذ وحالاته، وهذه الأمور يرجع في تقديرها إلى ولي              

الأمر وما يراه محققاً للمصلحة وقد تختلف الشروط من معاهدة إلى أخرى حـسب مقتـضيات                

 .الواقع والظروف
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 .من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني) ٦(أنظر المادة  )١(
 .من القانون السابق) ٧(أنظر المادة  )٢(
 .من القانون السابق) ٧(أنظر المادة  )٣(
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 :الأجنبيةموقف الشريعة الإسلامية من تنفيذ الأحكام 

ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع من التعاون بين الدول في تنفيذ الأحكام الصادرة في                

المواد المدنية من دولة أجنبية سواء اكانت هذه الدولة مسلمة أم غير مسلمة، وهو مـن الأمـور       

 .الداخلة في سلطة ولي الأمر يختار الأصلح للأمة

 :دولة بتطبيق الأحكام الأجنبية وذلك من الوجوه التاليةوإن سياسة التشريع تؤيد قيام ال 

م التعاون على الإثم والعدوان والتـي  الأدلة الكلية الآمرة بالتعاون على البر، وتحر  :الوجه الأول 

 وإن مساعدة المحكوم له على أخذ حقه والوصول إليه من باب            ،سبق بيانها في أول هذا المبحث     

الإثم ومساعدة لـه   حكوم عليه دون تنفيذ الحكم عليه هو تعاون علىالتعاون على البر، وترك الم   

 .على العدوان

إن الإمام مأمور بالتصرف بما فيه مصلحة الأمة والمصلحة تقتضي تنفيذ الأحكام             :الوجه الثاني 

ها قد تحتاج إلى تنفيذ أحكام صادرة عنها بحق أشـخاص           المسلمين، لأن الأجنبية رعاية لمصالح    

 .لك الدول لاستعادة حق المحكوم له، أو حق الدولة الإسلاميةين إلى ترفا

 إن من واجبات الإمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن تـرك المحكـوم               :الوجه الثالث 

دون اقتضاء الحق منه منكر يجب إزالته وقد أمكن تنفيذ الحكم وإزالة المنكر فيجب فعلـه                عليه  

 .لأنه صار قادراً عليه

 إن تنفيذ الحكم يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية من القضاء وهو إيصال الحقـوق              :ابعالوجه الر 

 . بين الأمم وهو التعاون بما فيه صلاح العالمونإلى أصحابها ويحقق مقاصد الشريعة من التعا

أما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالمسائل الجزائية فيجـب التفريـق بـين                

 من بلد إسلامي أو غير إسلامي ومدى موافقة الحكم لأحكام الشريعة الإسـلامية،              صدور الحكم 

وهذا الأمر مبني على حجية الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم فهي لا تكتسب الحجية إذا كانت                

مخالفة للشرع وبالتالي لا يجوز تنفيذها وهذا يصدق على جرائم الحدود والقصاص والتعـازير              

ها بنص شرعي، أما التعازير التي يحرمها ولي الأمر فيرجع في تنفيذها لـولي              التي ثبتت عقوبت  

 .الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب الاتفاقيات المنعقدة مع تلك الدول



 -٢٤٠-

 :التعاون الدولي في المجال الإجرائي: المطلب الثالث

كثـر بهـدف   ويقصد به تبادل العون بين رجال الضابطة العدلية والأمن بين بلـدين أو أ    

التحري والبحث والملاحقة لمجرم معروف أو إعطاء معلومات عن مجـرم موقـوف أو نقـل                

الأوصاف والإرشادات بغية اتقاء وقوع جرائم جديدة أو التحذير من مجرم فار معروفاً كـان أو                

 :)١(مجهولاً 

 :فالتعاون الإجرائي يشمل الأمور التالية 

 .ري والبحث والملاحقة عن مجرم معروف التعاون الدولي في أعمال التح:أولاً

 . التعاون الدولي في إعطاء معلومات عن مجرم موقوف:ثانياً

 . التعاون الدولي في نقل الأوصاف والإرشادات بغية التحذير والوقاية من مجرمين فارين:ثالثاً

لتين والتعاون الإجرائي بين الدول في هذه الأمور قد يتم عن طريق معاهدة ثنائية بين دو               

أو عن طريق معاهدة دولية أو من خلال الإنضمام لمؤسسة دولية وظيفتها تنسيق التعاون بـين                

 ).INTER POOL(الدول والتي من أبرزها الشرطة الدولية أو البوليس الدولي 

والانتربول هو عبارة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي بدأ ظهورها الفعلي عام              

 .)٢(ينا مقراً لها  واتخذت من ف١٩٢٣

 :وقد أنشئت هذه المنظمة لتحقيق هدفين

 . النضال المشترك ضد الإجرام الدولي المتزايد باستمرار:الأول

 . تأمين الاتصالات الرسمية بين رجال الشرطة في جميع الدول التابعة لها:الثاني

 :)٣(ويمكن تلخيص مهام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بما يلي  

 تأمين التعاون المتبادل وتنميته على أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائيـة فـي         :أولاً

 .مختلف الدول وذلك في حدود قانون كل دولة وبما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 إنشاء وتطوير جميع المؤسسات القادرة على المساهمة مساهمة فعالة في منـع الجنايـات               :ثانياً

 .تدخل في الأمور السياسية أو العسكرية أو الدينية للبلدان التابعة لهادون 

 تبادل المعلومات المتوافرة لدى الشرطة عن مجرمين فارين لتحقيـق أغـراض وقائيـة      :ثالثـاً 

 .وعقابية

 
 ـــــــــــــ

 
 .٣٤١ولي في مكافحة الإجرام، صالفاضل، التعاون الد )١(
 .٣٩٩-٣٩١المرجع السابق، ص  )٢(
 .٩٨-٩٧حتاتة، مكافحة الجريمة، ص  )٣(



 -٢٤١-

 :الكشف عن هويات المجرمين الدوليين وتوقيفهم وفق شروط معينة هي: رابعاً

 .المجرم معروفاًأن يكون المكان الذي لجأ إليه  - أ

 .أن تكون هوية المجرم قد اكتشفت - ب

 . أن يكون قد صدر بحقه قرار قضائي-ج

 . أن يكون قد طلب تسليمه من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها-د

 :)١(وهناك عدد من المبادئ التي تحكم نشاط الانتربول والتي يمكن إبرازها فيما يلي 

لأعضاء وذلك بالعمل من خلال مكاتب مركزية في الـدول          احترام السيادة الوطنية للدول ا    : أولاً

 .الأعضاء تابعة لحكومات هذه الدول

 .مكافحة جرائم القانون العام فقط في كل دولة: ثانياً

 .عالمية التعاون فلكل بلد عضو في الانتربول أن يتعاون مع أي بلد عضو آخر: ثانياً

 .ضاءالمساواة في المعاملة بين البلدان الأع: رابعاً

وبالنظر إلى مبادئ ومهام هذه المنظمة لا نجد فيها مـا يتعـارض وأحكـام الـشريعة                  

الإسلامية وبالتالي فليس هناك ما يمنع من الإنضمام إليها أو إنشاء معاهدات بين الدول تتعـاون                

فيما بينها في المجال الإجرائي بل أن سياسة التشريع تقتضي هذا التعاون وذلـك مـن الوجـوه               

 :يةالتال

إن هذا التعاون يحقق مصلحة عامة وحقيقية للأمة تتمثل في القبض على المتهمين             : الوجه الأول 

والمجرمين الفارين من الدولة الإسلامية هادفة إلى الوصول إلى الحق وإعادته إلـى أصـحابه               

 ـ              ى ومتمثلة في استكمال أدلة إثبات الجرائم والمعلومات المتعلقة بالموقوفين بغيـة الوصـول إل

 .الحقيقة

وهادفة من وجه ثالث إلى حماية الدولة الإسلامية من أي اعتداء يعرض أمـن النـاس                  

وأموالهم ودمائهم للخطر محققة بذلك مقاصد الشريعة الإسلامية من المحافظة على الضروريات            

 .التي أوجب الشرع المحافظة عليها

مايتها والتعاون الإجرائي بين الـدول      إن الإمام مأمور بالاحتياط لأمر الرعية وح      : الوجه الثاني 

 .يعتبر من باب الاحتياط لأمر الأمة

 
 ـــــــــــــ

 
 .المرجع السابق )١(



 -٢٤٢-

 في هذا التعاون سداً لذريعة الفساد الناجم عن هروب المجرمين بعد ارتكـاب              أن: الوجه الثالث 

 المجرمين لارتكاب الجرائم ثم الفـرار والتعـاون         مجرائمهم ذلك إن عدم التعاون يفتح الباب أما       

 . ذلك فيجب العمل به والمصير إليهطريق لمنع حدوث



 -٢٤٣-

 حبس المتهم على ذمة التحقيق: المبحث الخامس

الحبس في اللغة ضد التخلية، يقال حبسته أحبسه حبساً ومحبساً، والحبس كل شيء وقفه               

 .)١(صاحبه 

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمـة معـدودة         : " ومنه قول االله تعالى    )٢(وهو بمعنى المنع     

 .)٣("  يحبسهليقولن ما

تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء أكان ذلك في بيت           : "أما اصطلاحاً فهو   

تعويق لشخص أسند إليه فعل ممنوع بنـاءً علـى دلائـل            : "، وقيل هو  )٤(" أو مسجد أو غيرهما   

 .)٥(" معتبرة ومنعه من التصرف بنفسه مدة زمنية معينة ممن له ذلك

 :أسباب منهاوالحبس يجب على الإنسان ب 

العقوبة على فعل ممنوع وهو عقوبة تعزيرية يرجع تقديرها إلى ولي الأمر الذي يحـدد                

 .فترتها والحالات الموجبة لها

وهناك حبس الاحتياط أو الحبس على ذمة التحقيق وهو ما يعـرف بحـبس الـتحفظ أو                  

 :)٦(الحجز المؤقت وله صور عدة منها 

ع من شره وهو الذي لم ينزجر بالحدود والتعزيرات أو          سجن المجرم الخطر وقاية للمجتم     

الذي يخشى الافتتان به ومنها سجن من ثبتت بحقه جريمة أو جنحة ومنع مـن تنفيـذها مـانع                   

فيحبس حتى يزول المانع كحبس الزانية حتى تضع أو حبس من وجب عليه القـصاص لحـين                 

 .قدوم ولي الدم أو بلوغ الصغير

متهم حتى تثبت براءته أو إدانته وهو ما يعرف بالحبس على           وثالث هذه الصور سجن ال     

ذمة التحقيق الذي هو موضوع هذا البحث الذي سنعرضه من خـلال بيـان موقـف الـشريعة                  

 .الإسلامية منه، وموقف القانون الأردني

 
 ـــــــــــــ

 
تحقيق محمد حسن آل (العباب الزاخر واللباب الفاخر ) هـ٦٥٠ت (الصنعاني، الحسن بن محمد بن الحسن  )١(

 .٨٤-٨٣، حرف السين، ص ١٩٨٧، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١، ط)ياسين
 .٧٥، دار الفكر، دمشق، ص ١، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، ط)١٩٨٢(أبو حبيب، سعدي،  )٢(
 .٨سورة هود، آية  )٣(
 .٩٠ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة السرعية، ص  )٤(
، ١٩٨٦، كانون الثاني، ١، العدد١٣المجلدالجامعة الأردنية، الصوا، علي، الحجز المؤقت، مجلة الدراسات،  )٥(

 .٤٧ص 
 .١١٢، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٦(



 -٢٤٤-

 :حبس المتهم على ذمة التحقيق في الفقه الإسلامي: أولاً

لى مشروعية الحبس لحين التأكد من براءة المتهم        لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة ع       

من اتهم بالقتل وقويت التهمة عليه بذلك ولم تنته إلى حـد اللـوث              : "يقول الفاسي ،  )١(أو إدانته   

 )٢(" الموجب للقسامة فإنه يسجن حتى يستبرأ أمره

إن الحبس كما يكون عقوبة به يكون حبس استظهار في غيـر حـق              : "ويقول الشوكاني  

 .)٣(" شف به بعض ما وراءهلينك

 فلا يحبس إنسان بمجـرد      )٤(وخالف الظاهرية فذهبوا إلى عدم مشروعية الحبس بالتهم          

الشبهة لأنه من جنس الحدود وبالتالي فإنه لا يصح إلا للعقوبة الثابتة أما بمجـرد التهمـة فـلا                   

 .يصح

لت دمة التحقيق   والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو مشروعية الحبس على ذ            

 .سياسة التشريعوعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة، 

 :من الكتاب: أولاً

نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالـة       بيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق        : "قول االله تعالى   -١

 .)٥(" فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

ه من كذبه لأن خبره يتردد بـين        أن الآية أمرت بالتثبت من خبر الفاسق ليعلم صدق        : وجه الدلالة 

الصدق والكذب وما دام احتمال الصدق موجوداً فينبغي حبس المتهم لحين التأكد والتثبـت مـن                

 .صحة أقوال المشتكي لئلا يهرب من العقاب عند ثبوت التهمة

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصـية             : "قول االله تعالى   -٢

 عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة              اإثنان ذو 

 .)٦(" الموت تحبسونهما من بعد الصلاة

 
 ـــــــــــــ

 
، تحقيق أحمد غزو عناية، دار الكتب ١ طكنز الدقائق،، )هـ٧١٠ت(النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد،  )١(

، )١٠٧٢ت(د بن محمد، أبو عبد االله محمد بن أحمفاسي، ل، ميارة ا٤٧٥، ص ٦ ج،٢٠٠٠العلمية، بيروت، 
، ٤، الشربيني، مغني المحتاج، ج٢٧٩، ص ٢ ج،٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ طشرح ميارة الفاسي،

 .٩٠، ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص ٤٠ص 
 .٢٧٩، ٢ميارة الفاسي، شرح ميارة، ج )٢(
 .١٨٠، ص ٧الشوكاني، نيل الأوطار، ج )٣(
 .٤٧٩، ص ٦ابن حزم، المحلى، ج )٤(
 .٦سورة الحجرات، آية  )٥(
 .١٠٦سورة المائدة، آية  )٦(



 -٢٤٥-

أن االله تعالى أوجب حبس الشاهدين إذا اتهمهم الورثة بتغيير الوصية لحين حلـف              : وجه الدلالة 

 .كد من الحقيقةاليمين على أنهما صادقان، مما يدل على مشروعية الحبس بالتهمة لحين التأ

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة مـنكم فـإن            : "قول االله تعالى   -٣

 .)١(" شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلاًً

االله أن االله تعالى أمر بحبس النساء اللاتي يأتين الفاحشة لحين الموت أو نزول حكم               : وجه الدلالة 

 .فيهن وهو حبس لحين معرفة حكم الشرع

 :من السنة: ثانياً

يه وسلم حبس رجلاً    ما روي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى االله عل               -١

 .)٣( وفي رواية حبس رجلاً في تهمة يوماً وليلة )٢("  عنهفي تهمة ثم خلى

 .هم حتى تتبين البراءة أو الذنبأن الحديث يدل صراحة على جواز الحبس في الت: وجه الدلالة

أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلاً بضجنان         : ما روي عن عراك بن مالك قال       -٢

من مياه المدينة وعندهما ناس من غطفان عندهم ظهر لهم فأصـبح الغطفـانيون  قـد                 

 ـ           ملوا قرينتين من ابلهم فاته    ضأ لم وا الغفاريين  فأقبلا بهم إلى النبي صلى االله عليـه وس

وذكروا له أمرهم فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر اذهب فالتمس فلم يكـن إلا يـسيراً                

حتى أتى بهما فقال النبي صلى االله عليه وسلم لأحد الغفاريين قال حـسبت أنـه قـال                  

للمحبوس عنده، استغفر لي، قال غفر االله لك يا رسول االله فقال رسـول االله صـلى االله                  

 .)٤("  قال فقتل يوم اليمامةسبيلهعليه وسلم ولك وقتلك في 

أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس أحد الغفاريين بمجرد التهمة لحين التأكد ممـا               : وجه الدلالة 

ن، وأما قوله بعد التبين لأحد الغفاريين استغفر لي فإنما هو من            ينسب إليهما حفظاً لحق الغطفاني    

 .باب براءة الذمة عند تبين الخطأ واالله أعلم

 :فعل الصحابة: الثاًث

وهو ما روي أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناساً مـن الحاكـة فـأتوا                  " 

النعمان بن بشير صاحب النبي صلى االله عليه وسلم فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمـان                 

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٥سورة النساء، آية  )١(
 .٤٣٦، ص١٤٢١أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في الحبس بالتهمة، حديث رقم  )٢(
 .٢٣٢، ص٤، ج٣٦٢٥ وغيره، حديث رقم نأخرجه أبو داود في سننه، باب في الحبس في الدي )٣(
 ٢٩انظر ص.يجهسبق تخر )٤(



 -٢٤٦-

أن أضـربهم فـإن     فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان ما شئتم إن شئتم              

خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك، فقـال                 

 )١(" هذا حكم االله وحكم رسول االله صلى االله عليه وسلم

إن ما فعله النعمان بن بشير من سجن المتهمين هو اقتداء منه برسول االله صلى االله                : وجه الدلالة 

، مما يدل على مشروعية الحبس      "هذا حكم االله وحكم رسول االله     "لك قوله   عليه وسلم يدلك على ذ    

 .بالتهمة لحين التثبت والتأكد من الذنب أو البراءة

إن سياسة التشريع تقتضي حبس المتهم لحين التأكد من إدانته أو براءته وذلـك مـن                : رابعاً

 :الوجوه التالية

انته او براءته من المصالح الواجب اتباعها ذلك         إن سجن المتهم لحين التأكد من إد       :الوجه الأول 

أن تركه فيه ضياع لحقوق الناس وما دام يحقق مصلحة حقيقية أمر المشرع بحفظها وهي حفظ                

 .الأموال والحقوق فالواجب العمل به

ولا يقال أن في سجنه مفسده وهي حرمانه من حريته الواجب حفظها عليه ذلك ان هـذه                  

 .)٢(ح كثيرة متحققة بسجنه المفسدة مغمورة بمصال

 إن الضرورة تقتضي حبس المتهم لحين إثبات إدانته أو براءته وهذه الـضرورة              :الوجه الثاني 

 .ظاهرة في حفظ حقوق الناس ومنع ضياعها بهرب المتهم

 إن حبس المتهم على ذمة التحقيق من باب الأخذ بالأحوط وهو الاحتيـاط لحـق                :الوجه الثالث 

وحماية للمتهم من الاعتداء عليه من قبل أوليـاء المجنـي           . قهم من الضياع  الناس في حفظ حقو   

 .عليه

 إن فيه سداً لذريعة الفساد الناجم عن ترك المتهم دون حبس لأن تركـه ذريعـة                 :الوجه الرابع 

 .لهربه وإفلاته من الحكم والعقوبة في حال ثبوتها

 ومنع الاعتداء عليه وهذا مما      ولأن الحبس فيه تعرض لحرية الإنسان الواجب حمايتها له         

 :كفلته الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان بعدها فإن الواجب يقتضي الموازنة بين أمرين

 . حرية الإنسان المكفولة له بنصوص الشرع:الأول

 . حق الناس بحفظ حقوقهم من الضياع بهرب المتهم بما يقتضي حبسه:الثاني

 
 ـــــــــــــ

 
 .سبق تخريجه )١(
 .١١٨ص، ١جالعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  )٢(



 -٢٤٧-

و الضوابط التي تكفل عدم الاعتـداء علـى حريـة           والذي يكفل الموزانة بين الأمرين ه      

 :الإنسان في شخصه وتبقي حق المجتمع محفوظاً والتي يمكن إبرازها فيما يلي

 أن لا يكون الحبس بمجرد الظن والوهم، بل الواجب أن يبنى على الظن الغالـب                :الضابط الأول 

لامات تدل على هـذه العلاقـة،       أو العلم القاطع بعلاقة المتهم بما أسند إليه من خلال قرائن وع           

لا يليق بالشريعة السهلة السمحة أن يخلد المسلم في الحـبس بظـن             : "يقول العز بن عبد السلام    

 .)١(" ضعيف

 أن يعود الحبس على التحقيق بفائدة وهي الكشف والاستظهار للوصول إلى الحق             :الضابط الثاني 

كن وصول الحق إلى صاحبه بغير حبس فلا        كان بغير فائدة كأن يكون الحق ظاهراً أو أم        ن  إأما  

 .)٢(" ولا يجوز الحبس في الحق إذا أمكن للحاكم استيفاؤه: "يجوز الحبس، يقول القرافي

معروف ببـر أو    غير  أن يكون المتهم من أهل الشر والعدوان أو مجهول الحال           : الضابط الثالث 

: براء أو غيره، يقول ابن القيم     فسق، أما إن كان من أهل الصلاح والتقوى فلا يجوز حبسه لاست           

وأن ... أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف بر ولا فجور فهذا يحبس حتى ينكشف حالـه                 "

 .)٣(" يكون معروفاً بالفجور  فحبسه أولى

كونه بريئاً حتى تثبـت     ل الضمانات الكافية لحماية المتهم أثناء فترة الحبس         ضع و :الضابط الرابع 

 :)٤(برزها إدانته والتي من أ

 .)٥(" وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل: "ضمانة المتهم بالعدل لقول االله تعالى - أ

 .)٦("وإن أحكم بينهم بما أنزل االله" : تعالىأن يحاكم وفق أحكام الشريعة الإسلامية لقول االله - ب

 . أن لا يعاقب بأية عقوبة قبل ثبوت إدانته-ج

 .أو فعل يؤدي إلى إدانته أثناء فترة الاستجواب عدم إكراهه بأي طريق على قول -د

 . إعطاؤه حرية الدفاع عن نفسه أو بتوكيل غيره الدفاع عنه-هـ

 . بريء من التهمة لحين ثبوتهالأنه أن يكون محل الحبس مختلف عن محل حبس المجرمين -و

 
 ـــــــــــــ

 
 .١٢٠المرجع السابق، ص  )١(
 .١٨٠، ص ٤القرافي، الفروق، ج )٢(
 .٩١-٨٩ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص  )٣(
لشريعة الإسلامية، أبحاث الندوة العلمية الأولى، المتهم وحقوقه في ا) ١٩٨٦(مطلوب، عبد المجيد محمود،  )٤(

، حقوق )١٩٩٤(، نجاد، محمد راجح جمود ٢٢٠-٢١٧، ص ١المركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، ج
 .١٣٠-١٢١المتهم، دار المنار، مصر، ص 

 .٥٨سورة النساء، آية  )٥(
 .٤٩سورة المائدة، آية  )٦(



 -٢٤٨-

 :موقف القانون الأردني من حبس المتهم على ذمة التحقيق

ي حبس المتهم على ذمة التحقيق إجراء مـن إجـراءات التحقيـق             اعتبر القانون الأردن   

 .الابتدائي وقد أجاز القانون هذا الإجراء احتياطياً لضرورات التحقيق

 حمايتهـا   ولما لهذا الإجراء من خطورة تمس حقوق المتهم وحريته التي أوجب الدستور            

ة وفصل أحكامه في قـانون أصـول    فقد أحاط القانون هذا الأمر بالعناي     )١(وحرم الاعتداء عليها    

المحاكمات الجزائية فبين إجراءاته وحالاته ومدته والشروط اللازمة للحبس، كمـا أنـه قـرر               

 :مجموعة من الضمانات للمتهم وبيان هذه الامور في الآتي

 :إجراءات الحبس: أولاً

 على وجوب إصدار المدعي العام مذكرة حضور علـى أن يبـدلها           ) ١١١(نصت المادة    

 .بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك

كما يجب على المدعي العام أن يوقع على مذكرة التوقيف التي أصدرها ويختمها بخـاتم                

، كما يجـب أن يبـين       )٢(دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه ونوع التهمة           

 مع ضرورة إبـلاغ     ،)٣(ة التوقيف   أسباب التوقيف مع ذكر المادة القانونية التي تعاقب عليها ومد         

 .)٤(المتهم بها وإعطائه صورة عنها 

 

 :الحالات التي يجوز فيها الحبس: ثانياً

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على الحـالات التـي           ) ٩٩(نصت المادة    

 :يجوز فيها التوقيف وهي

 .هاعفي الجنايات مهما كان نو - أ

 .القانون يعاقب عليها لمدة تزيد عن ستة أشهرحالة التلبس بالجنح إذا كان  - ب

 إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المتهم موضـوعاً تحـت مراقبـة                -ج

 . يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكةمالشرطة أو ل
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 .ر الأردنيأنظر المادة السابقة من الدستو )١(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ١١٥(أنظر المادة  )٢(
 .من القانون السابق) ١١٦(أنظر المادة  )٣(
 .من القانون السابق) ١١٧(أنظر المادة  )٤(



 -٢٤٩-

  في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف             -د

 .والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب

وإن تحديد القانون لحالات التوقيف يتفق مع الشريعة الإسلامية التي حرمت الحبس بغير              

سبب أو لأسباب تافهة ومتفق مع سياسة التشريع من حيث الجمع والموازنة بين حرية الإنـسان                

 .وحق المجتمع في الحماية من الجرائم

 ):الحبس(مدة التوقيف : ثالثاً

أوجب القانون الأردني على المدعي العام أن يستجوب المتهم فـي الحـال إذا أحـضر                 

 وإلا اعتبـر عمـل      )١( بمذكرة إحـضار     ببمذكرة حضور وخلال أربع وعشرين ساعة إذا جل       

ؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها فـي  سالمحقق تعسفياً ولوحق الموظف الم  

 .)٢(قانون العقوبات 

وبعد استجواب المتهم يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تزيد عن                

خمسة عشر يوماً كما يجوز له تمديد المدة وذلك في الجنايات المعاقب عليها بالحبس أو بعقوبـة                 

 .)٣(أشد، كما يحق له تمديد المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك 

 فيها المتهم أمر ضروري نظراً لتعلقـه بحريـة الإنـسان            وإن تحديد المدة التي يحبس     

 علـى   يعود الحـبس  الشخصية إذ أنه لا يجوز الحبس إلا لضرورة بشرط أن لا تطول المدة أو               

 .التحقيق بفائدة

وإن عدم تحديد عدد المرات التي يجوز فيها تمديد الحبس فيه اعتداء على حرية الإنسان                

القانون تحديد عدد المرات وعدم تركها لتقدير المدعي العام لما          والواجب على القائمين على أمر      

 .تؤدي إليه من تعسف في استخدام هذا الحق

 :)٤(الشروط اللازمة للحبس : رابعاً

 .أن تكون الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة - أ

 .أن تكون هناك دلائل كافية لارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه - ب

 .سؤولية الجنائية أن يكون أهلاً للم-ج
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 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ١١٢(أنظر المادة  )١(
 .وبات الأردنيمن قانون العق) ٣٤٦(أنظر المادة  )٢(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ١١٤/١(أنظر المادة  )٣(
،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،مكتبة دار الثقافة )١٩٩٦(الحلبي،محمد علي سالم عياد )٤(

 .١٤٤-١٤٣للنشر،عمان،ص



 -٢٥٠-

 . أن يتم استجواب المتهم قبل حبسه-د

 . أن يصدر أمر التوقيف من المدعي العام-هـ

وإنني أرى أن الشروط التي وضعها القانون لمشروعية الحبس ضرورية ومحققة لسياسة            

ها تمنع الحبس بـالظن أو دون مبـرر يقتـضي هـذا              لما ذهب إليه الفقهاء لأن     التشريع وموافقه 

 .الحبس

 :)٢(ضمانات حبس المتهم على ذمة التحقيق : خامساً

إبلاغ المتهم بأمر التوقيف وهذا ضروري لإعطائه الفرصة للدفاع عن نفـسه ومعرفـة               - أ

 .الفعل المنسوب إليه رعاية لحقه في معرفة ما ينسب إليه

عدم جواز التوقيف الاحتياطي إلا بعد استجواب المشتكى عليه وفي هذا ضمان لتـسهيل               - ب

 .لدفاع عن نفسهأمر ا

وهذا يمنـع الحـبس     .  اقتصار أمر الحبس على السلطة المخولة بذلك وهو المدعي العام          -ج

 .دون وجود جريمة يجري التحقيق بشأنها

 . أن لا ينفذ التوقيف كما تنفذ العقوبة-د

 . تحديد مدة التوقيف بدون تحقيق-هـ

 .ل على نسبة الجريمة للمتهم أن يستند إلى أسباب واقعية وبناءً على قرائن قوية تد-و

وقد أحسن المشرع بوضع هذه الضمانات رعاية للتوازن بين مصلحة المتهم ومـصلحة             

 .الأمة بحيث لا يضيع أو يطغى أحد الحقين على الآخر
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 .١٤٩-١٤٤الحلبي، الوسيط، ص  )٢(



 -٢٥١-

 تطبيقات السياسة الشرعية في مجال تنفيذ الأحكام: الفصل الثاني

راحل الدعوى وأهمها، ذلك أن مقصود       النهائية من م   ةيعتبر تنفيذ الحكم القضائي المرحل    

الحكم هو التنفيذ فكل حكم قضائي حائز على الحجية بصدوره وفق الشروط الـشرعية يـستحق                

 .)٢( "فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له"ولهذا قال عمر رضي االله عنه  )١(التنفيذ 

وقد مدح  .. عن ولايته ولاية الحق نفوذه فإذا لم ينفذ كان ذلك عزلا له           : " ويقول ابن القيم  

واذكر عبادنا إبراهيم وإسـحاق     "ين ينفذون أمر االله تعالى فقال       االله سبحانه وتعالى أولي القوة الذ     

 .)٤)(٣( "ويعقوب أولي الأيدي والأبصار

والأحكام التي يصدرها القضاة تتنوع بحسب الحق موضوع الدعوى، فهنـاك الأحكـام             

دود والقصاص والتعزير، وهناك الأحكام المدنية المتعلقـة        الجزائية المتعلقة بالجنايات وهي الح    

وتنفيذ العقوبات يختلف باختلاف الجناية ففي حين يتخـذ بعـضها           . بالحقوق المالية وغير المالية   

 لسلطة ولي الأمر في     اشكلا ثابتا غير قابل للتبديل كجرائم الحدود والقصاص نجد بعضها خاضع          

 .جب في العقوبة كجرائم التعزير تحديد كيفية التنفيذ ومقدار الوا

وسنتناول في هذا الفصل تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاة والمجال الذي تعمـل فيـه               

 :سياسة التشريع في كل منها وذلك من خلال المباحث التالية 

 .تطبيقات السياسة الشرعية في مجال تنفيذ الحدود والقصاص والديات : المبحث الأول 

 . تطبيقات السياسة الشرعية في مجال تنفيذ العقوبات التعزيرية :المبحث الثاني 

 .حكام المتعلقة بالأموالتطبيقات السياسة الشرعية في مجال تنفيذ الأ: المبحث الثالث 
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 .١٤الحكم القضائي، ص محمد نعيم ياسين، حجية  )١(
 .من رسالة عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري وسبق تخريجها )٢(
 .٤٥سورة ص، آية  )٣(
 .٩٥، ص ١ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين عن رب العالمين، ج )٤(



 -٢٥٢-

 :ل تنفيذ الحدود والقصاص والدياتتطبيقات السياسة الشرعية في مجا: المبحث الأول 

 فيه سياسة التشريع في العقوبات المقدرة وهي        نتناول في هذا المبحث المجال الذي تعمل      

الحدود والقصاص والديات، والحدود تشمل حد الزنا، وحد القذف، وحد شـرب الخمـر، وحـد               

أما القصاص والدية فهما عقوبتان واجبتان بسبب الاعتداء علـى          . السرقة، وحد الحرابة، والبغي   

 .النفس وما دون النفس

، وسميت حدودا لأنهـا تمنـع مـن ارتكـاب           )١( لمنعوالحدود جمع حد وهو في اللغة ا      

 .)٣(هي عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا الله تعالى واصطلاحا . )٢(أسبابها

 :)٤( وتتميز الحدود بعدد من المميزات تجعلها مختلفة عن غيرها من العقوبات وهي

 حقـوق االله    عدم جواز الشفاعة فيها أو العفو عنها إذا وصلت إلى الإمام لأنها حـق مـن               : أولا

 .تعالى

 .يها فلا يجوز تجاوزه أو الحط عنهأنها عقوبات مقدرة شرعا فقد حدد االله تعالى الواجب ف: ثانيا

مثلـة بـالردع    ت أنها عقوبات تحارب الدوافع التي تدعو إلى الجريمة من خلال وظيفتها الم            :ثالثا

 . مةوالزجر فهي تأديب للمجرمين ومنعا لغيرهم من سلوك نهجهم في الجري

أما القصاص فهو في اللغة تتبع الأثر واستعمل في العقوبة لأن المقتص يتبع أثر جنايـة                

 .)٥( الجاني فيجرحه مثلها، ويأتي بمعنى القطع والمماثلة

 .)٦(ل ما فعل من قتل أو جرح أو قطع مجازاة الجاني بمث: واصطلاحا هو 

 :)٧( ومن أهم مميزاته

 .هو يقبل العفو المطلق أو على مالليه أو ورثته لأنه حقهم و أن حق استيفائه للمجني ع:أولا 

 أن القاضي لا يقضي بالقصاص إلا بناء على دعوى يرفعها صاحب الحـق أو وليـه أو                  :ثانيا

 .ها ورثة في جريمة القتل يالمدعي العام في الحالات التي لا يوجد ف

 وليس لـه     نسبة الجريمة للجاني    والتأكد من   أن مهمة القاضي محصورة في تطبيق العقوبة       :ثالثا

 .العفو عنها أو إسقاطها دون مقابل
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 .٣٥٢الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة حدد، ص  )١(
 .١٢، ص٦، دار الفكر، دمشق، ج٣الفقه الإسلامي وأدلته، ط، )١٩٨٩(الزحيلي، وهبة  )٢(
 .٣٣، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٣(
 .٢٢-١٨، ص ٦الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج )٤(
 .٣٤١، ص ٨ابن منظور، لسان العرب، مادة قصص، ج )٥(
 .٢٦١، ص ٦الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج )٦(
 .١٥-١٤،مكتبة الأقصى،عمان، ص١، الوجيز في أحكام الحدود والقصاص،ط)٢٠٠١(مدأبو رخية،ماجد مح )٧(
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 وجوب المماثلة عند تنفيذ القصاص فلا يجوز أن يقتص من الجاني بأكثر مما جنى علـى                 :رابعا

 .مكن تقدير الجناية فيهالمجني عليه ولذا لا يجوز تنفيذ القصاص فيما لا ي

طى وليه المـال    ال ودي القاتل القتيل إذا أع     أما الدية فهي في اللغة مصدر للفعل ودي، يق        

 .)١(الذي هو بدل النفس 

 .)٢(جناية على النفس أو ما دون النفس هي اسم للمال الواجب بال: واصطلاحاً

وتعتبر الدية عقوبة أصلية في جرائم القتل الخطأ وشبه العمد وفي الاعتداء على ما دون               

 عند سقوط القصاص بالعفو وفي الاعتـداء العمـد           في القتل العمد   ةالنفس خطأ وهي عقوبة بدلي    

 .)٣( على ما دون النفس إذا امتنع القصاص أو سقط

وقد شرع االله سبحانه وتعالى العقوبات على هذه الجـرائم للـسياسة والزجـر فـشرع                

وشرع قتال المحاربين حفظا للأمن، وشـرع       . القصاص صيانة للوجود وزجرا للناس عن القتل      

 .)٤(لأعراض وحد السرقة صيانة للأموال نساب وحد القذف صيانة لحد الزنا حفظا للأ

وهناك شروط تتعلق بكل جناية من حيث وجوبها وإثباتها وطريقة تنفيذها ليس هنا مجال              

بحثه فالبحث هنا مقصور على الحالات التي تعمل فيها سياسة التشريع في هذه الجرائم من حيث                

 .تعلقة بها مما استجد في الوقت الحاضرتنفيذها والوقوف على بعض الصور الم

 :المجالات التي تعمل فيها سياسة التشريع في تنفيذ عقوبة الحدود والقصاص: أولا

من المعلوم أن الحدود والقصاص قد وردت فيها نصوص قطعية الدلالة لا مجال فيهـا                

 فيهـا فـي   للتأويل أو التغيير ولذلك سميت عقوبات مقدرة، وينحصر عمل الـسياسة الـشرعية           

 : المجالات التالية

 :)٥( مر بالتنفيذما سكت عنه النص قطعي الدلالة الآ: المجال الأول

مر بذلك وقتا معينـا     دود والقصاص ولم يحدد في النص الآ      فإن االله تعالى أمر بتنفيذ  الح      

التنفيذ من  للتنفيذ فتتدخل سياسة التشريع في هذه الحالة للموازنة بين تنفيذ العقوبة وما يؤول إليه               

 :ل التنفيذ لوقت معين، ولبيان هذا الأمر نورد الأدلة التاليةجمفاسد يمكن تداركها إذا أُ
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 .١٧٢٩الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص  )١(
 .٥٣، ص ٤الشربيني، مغني المحتاج، ج )٢(
، مكتبة المنار، الزرقاء، ص ١، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ط)١٩٨٧(أبو حسان، محمد  )٣(

٤٥٠-٤٤٩. 
 .١٠٥، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٤(
 .٢٤٥الكيلاني، السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية، ص  )٥(
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ي عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى االله عليه          يم ما روي عن يعقوب بن زيد بن طلحة التم         :أولا

ي حتى تضعيه   اذهب: نها زنت وهي حبلى فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم             سلم فقالت إ  و

فذهبت فلما وضعت جاءته فقال اذهبي حتى ترضعيه فلما أرضعته جاءته فقـال اذهبـي حتـى                 

 .)١( تستودعيه فلما استودعته جاءته فأقام عليها الحد

أن النبي صلى االله عليه وسلم أوقف تنفيذ الحد لزمن معين وهو انتهاء هذه المـرأة                : وجه الدلالة 

الطفل وهو تصرف فيما سكت عنه النص مراعـاة لمـا يـؤدي             من الولادة والإرضاع وتأمين     

التطبيق من بعد عن العدل الذي دلت عليه كليات الشريعة وهو التعدي على حياة من لا ذنب له                  

 .وهو المولود وحفظا له 

 فقال لـولا أنـي      )٢(  ما روي عن بشر بن أرطأة أنه أتى برجل من الغزاة قد سرق مجنة              :ثانيا

 .لقطعت يدك  )٣(" لا تقطع الأيدي في الغزو: "لى االله عليه وسلم يقولسمعت رسول االله ص

ومثله ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا                  

سرية ولا رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الـشيطان                 

 . )٤( فيلحق بالكفار

 كنا في جيش بأرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبـة               :وقال علقمة 

 .)٥(أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم: فشرب الخمر فأردنا أن نحده فقال حذيفة

أن الصحابة رضي االله عنهم منعوا تنفيذ الحد في الغزو وعللوا ذلك بمـا يترتـب                : وجه الدلالة 

فاسد منها أن لا تأخذ المحدود الحمية فيلحق بأرض العدو أو خوفا مـن طمـع                على التنفيذ من م   

    العدو بجيش المسلمين إذا حأمير الجيش أمامهم، وهذا جار في جميع الحدود مراعاة للمصلحة           د 

 .مر بالتنفيذ وهو وقته وليس وجوبهص الآوهو كما ترى فيما سكت عنه الن

تي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين       االله عليه وسلم أُ    ما روي عن أنس أن النبي صلى         :ثالثا

  أخف الحدود ثمانون: ال عبد الرحمننحو أربعين وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فق
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، التمهيد، تحقيق سعيد أحمد )هـ٤٦٣ت(النمري، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر،  )١(

 .١٢٧، ص ٢٤، ج١٩٩٠، )لا يوجد دار نشر(أعراب، 
 .١٥٣٢أنظر، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص (ة هي الترس المجن )٢(
 .٤٤٧، ص ١٤٥٤رواه الترمذي في سننه، باب ما جاء لا تقطع الأيدي في الغزو، حديث رقم  )٣(
 .٦، ص ٣ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين، ج )٤(
 .المرجع السابق )٥(
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 . )١(فأمر به عمر

 صلى االله عليه وسلم جلد شارب الخمر نحوا من أربعين جلدة، وفـي              النبيأن  : وجه الاستدلال 

 وكذا فعل أبو بكر رضي االله عنه، أما عمر رضـي        )٢( شارب الخمر بالنعال  رواية أمر بضرب    

دخلت سياسة  تاالله عنه فجلد شارب الخمر ثمانين جلدة سياسة منه وزيادة في الزجر عن شربها، ف              

 .التشريع هنا فيما سكت عنه النص وهو مقدار الجلد لا وجوب تنفيذ الحد 

لمصالح التي أمر الشرع بحفظهـا فنقـدم الأولـى          عند تعارض مصلحتين من ا    : المجال الثاني 

 :)٣(منهما

وبيان ذلك أن الشارع أوجب المحافظة على الضروريات الخمس وهي الـدين والـنفس              

 من هذه المصالح عند تنفيذ الحد قدمت الأولى         العرض والمال فإذا تعارضت مصلحتان    والعقل و 

ة حفظ النفس علـى مـصلحة حفـظ    منهما فتقدم مصلحة حفظ الدين على بقية المصالح ومصلح       

 .العقل وهكذا

 :ومما يدل على رعاية الشرع لهذا المبدأ الأدلة التالية

تي برجل قد زنا فـسأله فـاعترف         أُ م ما روي عن أبي أمامة أن النبي صلى االله عليه وسل           :أولا

كول فيه   من هذا شيئا فدعا بعث      الضرب ما يبقى : ق مقعد، فقال    لْ الخَ شمحفأمر به فجرد فإذا هو      

 .)٤( مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة

أن تنفيذ الحد بالكيفية المطلوبة شرعا يؤدي إلى إهدار مصالح لـم يـرد الـشارع                : وجه الدلالة 

 ومصلحة حفظ النفس، فتقدم مصلحة حفـظ        النسلإهدارها وهنا وقع التعارض بين مصلحة حفظ        

ط لجلد الزاني أو شارب الخمـر أن لا          فيشتر النسلالنفس لأن الشارع قدمها على مصلحة حفظ        

 .نفسهيتسبب الجلد في فوات 

 في الغزو، فإن التنفيذ في هذه الحالة يؤدي إلى ارتداد المسلم             شرب الخمر  حد تأجيل تنفيذ    :ثانيا

عن دينه ولحوقه بالكفار فيحدث التعارض بين مصلحة حفظ الدين وحفظ العقـل والمقـدم هـو                 

 .ذ الحد رعاية لهذا الجانبمصلحة حفظ الدين فيؤخر تنفي
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 .٣١٤، ص ٧الشوكاني، نيل الأوطار، ج )١(
 .٦٧٦، ص ١٧٠٦لم في صحيحه، باب حد الخمر، حديث رقم أخرجه مس )٢(
 .٣٤٤، ص ٢الشاطبي، الموافقات، ج )٣(
 .سبق تخريجه )٤(
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الأحكام التي وردت مطلقة عامة والعمل بعمومها أو إطلاقها يؤدي إلـى غيـر              : المجال الثالث 

 :)١( المصلحة

وفي هذه الحالة تقدم المصلحة وإن أدى ذلك إلى تقييد الـنص أو تخصيـصه أو تـرك                  

 :ظاهره ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي

نة وادعى صاحب الدار أنه إنما قتله دفاعا عن نفسه أو لأنه            عي في دار م   من وجد مقتولاً  

وجده مع امرأته فالدليل عن النبي صلى االله عليه وسلم يبيح القتال دفاعا عن المال فقد قال عليه                  

 . فلم يحكم فيه النبي صلى االله عليه وسلم بقود إذا قتله)٢( "قاتل دون مالك: "السلام

 : االله عليه وسلم أنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله           وكذلك ما روي عن النبي صلى     

: " ر بعدم قتله ولو قتله لا يقاد منه ثم قال         مفإن النبي صلى االله عليه وسلم أ      " كفى بالسيف شاهدا  "

 . فأوجب البينة الدالة على صدق القاتل)٣( "انريغلولا أني أخاف أن يتتابع فيها السكران وال

ة قد وردت عامة لا يفرق فيها بين المقتول المشهور بالـسرقة            فنرى أن النصوص السابق   

والدعارة وبين من لم يشتهر بهما فقيد الفقهاء هذا العموم بالشهرة وعدمها في اشتراط البينـة أو                 

إن اشتهر بالدعارة والسرقة لا يقاد من القاتـل وإلا اقتيـد منـه نظـرا                : عدم اشتراطها فقالوا  

 .)٤( للمصلحة

 :على ذلك أيضاًومن الأمثلة 

إذا سرق السكران فلا قطع عليه نظرا للشبهة الموجودة في السكر وهـو عـدم قـصد                 

ادرءوا الحـدود   : "الجناية، وهذه الشبهة مانعة من تنفيذ الحد لقولـه عليـه الـصلاة والـسلام              

 .)٥("بالشبهات

وا إلـى   عتاد السكر وغيره علما أن النص لم يفرق فذهب        م بعض الفقهاء فرقوا بين ال     ولكن

القول بقطع يد السارق السكران المعتاد السرقة وعدم قطع غير المعتاد  نظرا للمـصلحة وهـي                 

 .)٦( حفظ أموال الناس ودرءا للمفسدة باتخاذ السكر وسيلة للسرقة
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 .٧٤شلبي، تعليل الأحكام، ص  )١(
 .٣٤٨، ص ٤الزيلعي، نصب الراية، ج(أخرجه البخاري ومسلم  )٢(
 .١٥٤، ص ١٢العسقلاني، فتح الباري، ج )٣(
 .١٧٨، الطرابلسي، معين الحكام، ص ٧٤شلبي، تعليل الأحكام، ص  )٤(
، ٤ر،جيبحأنظر، العسقلاني، تلخيص ال(،قال البخاري أصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم )٥(

 .١٦١ص
 .٧٤شلبي، تعليل الأحكام، ص  )٦(
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ر الظرف المحيط بها، ذلك     الأحكام التي وردت معللة بعلة ثم زالت علتها أو تغي         : المجال الرابع 

 : ومن ذلك)١(  يدور مع المصالح ويتبدل بتبدلهاأن من الأحكام ما

 تغير مقدار الدية بين عصر النبوة وعصر عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقد جعل النبي                 :أولا

صلى االله عليه وسلم الدية من الإبل وقدرها بثمانمائة دينار ذهبا، أو ثمانية آلاف درهم فضة فلما                 

س أموالهم من الإبل وأن بقاء الدية فـي الإبـل يلحـق             تولى عمر الخلافة وجد أن ليس كل النا       

بالناس الضيق فجعل الدية في أهل الذهب ألفي دينار وعلى أهل الفضة اثني عشر ألـف درهـم               

 .)٢(" ألا إن الإبل قد غلت: " ولما سئل عن ذلك قال 

 :وهنا أمران يدلان على المقصود

 قلة الإبـل ممـا يجعـل        ملاحظة الظرف الجديد في زمن عمر رضي االله عنه وهو          -١

 . في الحرج والضيق المرفوع بنصوص الشريعةااشتراطها في الدية موقع

ملاحظة تغير الأحوال وغلاء الأسعار مما أدى إلى إعادة النظر فـي مقـدار الديـة                 -٢

 .وتغير مقدارها تبعا للظرف الجديد

 في دار الإسلام    ن تلصص مسأل قوم عروة ع   :  روى الطبراني عن هشام بن عروة أنه قال        :ثانيا

وا عليه وكـان فـسادا      ؤهم اجتر منلا تقبل توبته، لو قبل ذلك       : فأصاب حدودا ثم جاء تائبا فقال     

 .)٣( كبيراً

إلا الذين تابوا   : "أن عدم قبول توبة المحارب في هذه الحالة مخالف لقول االله تعالى           : وجه الدلالة 

، إلا أن الظرف الجديد وتغير أحـوال        )٤( "من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم         

الناس منع من قبول توبة المحارب عملا بالمصلحة ودفعا للمفسدة إذ أن العمل بظاهر الآية يفتح                

 .)٥( على الناس باب الشر فيتمادون في ذلك إذا علموا أن لا حد عليهم

 مقتل رجل علـى يـد        ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه قتل الجماعة بالواحد لما بلغه             :ثالثا

 .)٦( "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به: " سبعة تشاركوا في قتله من أهل صنعاء وقال
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 .٨٢شلبي، تعليل الأحكام، ص  )١(
 .٣٦١، ص ٤الزيلعي، نصب الراية، ج )٢(
 .٢١٧-٢١٦ ، ص٣الطبري، تفسير الطبري، ج )٣(
 .٣٤سورة المائدة، آية  )٤(
 .٨٣-٨٢شلبي، تعليل الأحكام،  )٥(
 .١٨٧،ص٩، ج٢٨١٤٤حديث رقم ، وابن أبي شيبة في مصنفه، ١٢٧، ص٣أخرجه الدارقطني في سننه، ج )٦(
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وجه السياسة من فعل عمر رضي االله عنه أنه لو لم يشرع قتل الجماعة بالواحد لاتخـذ                 

ولكم فـي القـصاص     : "ذريعة لدرء القصاص ولبطلت حكمة مشروعيته الواردة في قوله تعالى         

 .)٢()١(" ياةح

لي الشرع وإن لـم تكـن       كوالحاصل في هذا المجال هو التمسك بالمصالح المستندة إلى          

 وحيف من حيث أن     يات خاصة فقتل الجماعة بالواحد من حيث صورته عدوان        مستندة إلى جزئ  

 . )٣(" وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"االله قيد الجزاء بالمثل فقال 

 إن المماثلـة لـو     : "، يقول الزنجاني  )٤(ية ومصلحة معقولة    لل لحكمة ك  دل هذا الأص  ثم ع

بـصفة    وقـوع القتـل    روعيت هنا لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء إذ الغالب           

الشركة فإن الواحد يقاوم الواحد غالباً فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل عدلاً عند ملاحظـة                 

ل فيه جور عند النظر إلى الجور المتوقع منه فقلنا بوجوب القتل دفعـاً              العدل المتوقع منه، والعد   

 . بأيسرهماظلمينلأعظم ال

وهذه مصلحة لم يشهد لها أصل معين ولا دل عليها نص كتاب ولا سنة بل هي مـستندة                  

س جـن  لي الشرع وهو حفظ قانونه في حقن الدماء مبالغة في حسم مواد القتـل واسـتبقاء               كإلى  

 .)٦)(٥(نسالإ

 :)٧( شروط العمل بالسياسة الشرعية في الحدود والقصاص: ثانياً

 . أن لا يخالف الحكم السياسي دليلا من الأدلة التفصيلية الثابتة بدلالة قطعية مخالفة حقيقية:أولا 

أن يكون الحكم السياسي متفقا مع مقاصد الشريعة ومبادئها الكلية وعموماتهـا المعنويـة              : ثانيا

 .مع الغرض الأصلي الذي شرعت من أجلهوتكون منسجمة 
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 .١٧٩سورة البقرة، آية  )١(
 .٣٣٦-٣٣٥، ص ٤ابن حسين، تهذيب الفروق، ج )٢(
 .١٢٦سورة النحل، آية  )٣(
 .٣٢١-٣٢٠زنجاني، تخريج الفروع على الأصول، صال )٤(
 .٣٢٢-٣٢١صالمرجع السابق،  )٥(
اختلف الحنفية مع الشافعية في طريق الاستدلال وإن لم يختلفوا في النتيجة وهو وجوب قتل الجماعة بالواحد  )٦(

وإن اجتمع رهط على : "ففي حين يستدل الشافعية بالمصلحة المرسلة يستدل الحنفية بالاستحسان  يقول السرخسي
قتل رجل بالسلاح فعليهم فيه القصاص بلغنا عن عمر رضي االله عنه أنه قضى بذلك وهو استحسان والقياس أن 

 .)١٢٦، ص٢٦المبسوط، جأنظر، السرخسي، (، "لا يلزمهم القصاص
 .٢٥٢الكيلاني، السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية، ص  )٧(
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وهذا يتحقق عندما يؤدي تطبيق العقوبة إلى مقصد من مقاصد الـشارع وهـو الـردع                

فإذا تم تطبيق الحد فيجب مراعاة عدم الزيادة عليه فـي     . والزجر دون المساس بمبادئ الشريعة      

لقصاص فإن ذلك يؤدي    ظرف من الظروف فإذا أقيم حد الرجم على امرأة حامل أو أقيم عليها ا             

إلى المساس بمبدأ حفظ النفس وهو الاعتداء على الجنين وفيه مساس بمبدأ العدل حيـث توقـع                 

 .ةالعقوبة على نفسين بمقابل نفس واحد

ويقال هذا أيضا في تنفيذ العقوبة في البرد الشديد أو الحر الشديد فإن إقامتها فـي هـذا                  

  البرد أو الحر فيختار للجلد وقـت معتـدل         د وعقوبة الظرف يجمع فيه بين عقوبتين عقوبة الجل      

 .حفظا لمبدأ العدالة في التنفيذ

 :أمثلة تطبيقية للسياسة الشرعية في الحدود والقصاص في الوقت الحاضر: ثالثا

 :تنفيذ القصاص بآلة غير السيف: أولا

الـصلاة   إلى القول بأن القصاص يستوفى بالسيف لقوله عليه          )١( ذهب الحنفية والحنابلة  

 .)٢( "لا قود إلا بالسيف"والسلام 

ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة مستدلا بقول النبي صـلى االله            )٣(وقد أيد الإمام الشوكاني     

 .)٤( "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح"عليه وسلم 

هـذا كـان    وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به ول           " :وقال

النبي صلى االله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعـروف فـي                   

يا رسول االله دعني أضرب عنقه حتى قيل إن         : أصحابه فإذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم       

٥( "ةثلالقتل بغير ضرب العنق بالسيف م(. 

 ،)٦(يستوفى بالطريقة التي تم بها القتل     وذهب المالكية والشافعية إلى القول بأن القصاص        

 وقـول االله    ،)٧( "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به      : "واستدلوا لما ذهبوا إليه بقول االله تعالى      

 .)٨(" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم: "تعالى
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 .٣٩١، ص ٩، ابن قدامة، المغني، ج٢٤٥، ص ٧صنائع، جالكاساني، بدائع ال )١(
 .٢٧، ص ٧الشوكاني، نيل الأوطار، ج: أنظر(أخرجه ابن ماجه والبيهقي والطبراني والدارقطني  )٢(
 .٢٧، ص ٧الشوكاني، نيل الأوطار، ج )٣(
 .٧٧٨، ص ١٩٥٥، باب الأمر بإحسان الذبح، حديث رقم أخرجه مسلم  )٤(
 .٢٧، ص ٧لأوطار، جالشوكاني، نيل ا )٥(
 .٤٤، ص ٤، الشربيني، مغني المحتاج، ج٢٩، ص ٨الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج )٦(
 .١٢٦سورة النحل، آية  )٧(
 .١٩٤سورة البقرة، آية  )٨(
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س يهودي بحجرين   واستدلوا أيضا بما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر برض رأ            

 .)١(لأنه رض رأس جارية من الأنصار بحجرين 

وقد ظهرت في العصر الحديث وسائل يستوفى فيها القصاص لم تكـن معروفـة سـابقا       

 كالقتل بالكرسي الكهربائي والإعدام شنقا أو بالغاز أو غيرها، فهل يجوز الاستيفاء بها؟

  بهذه الوسائل إذا ثبـت تحقيقهـا        دثين إلى القول بجواز تنفيذ القصاص     حَذهب بعض الم 

 .لة بهثلمقاصد الشارع من آلة القصاص وهي عدم تعذيب القاتل وسرعة خروج الروح وعدم الم

فإن كان هناك طريق أسهل من القتل بالسيف كالكهرباء ونحوها فإنـه            : "يقول أبو زهرة  

 .)٢( "يكون أولى من القتل بالسيف

 إيلاما فلا مـانع      وأقل داة أخرى أسرع من السيف    فإذا وجدت أ  : "ويقول عبد القادر عودة   

 .)٣(" شرعا من استعمالها

مقاصد  ولأن   )٤( ح أنواع القتل في زمنهم    وأرى أن القصاص بالسيف إنما شرع لأنه أرو       

الشارع من آلة القصاص متحققة فيه، وعليه فإن أي آلة يستوفى بها القصاص مما تتحقـق فيـه                  

لة وسـرعة   ث الم مانع من استخدامه وأهمها عدم التعذيب بها وعد       مقاصد الشريعة الإسلامية فلا م    

خروج روح الجاني وهذه متحققة بما ذكرناه من وسائل فلا مانع من استيفاء القصاص بهـا واالله       

 .أعلم

 :من يتحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد في الوقت الحاضر: ثانيا

حملها العاقلة وهـم العـاقلون الـذين        من المعلوم أن الدية في القتل الخطأ وشبه العمد تت         

يؤدون الدية وهم أهل النصرة سواء أكانت بالقرابة أو الحلف أو الولاء، ثم جعلـت فـي أهـل                   

 .الديوان في عهد عمر رضي االله عنه

أما في العصر الحاضر فإن معرفة عاقلة الإنسان أصبح صعبا وفي كثير من الأحيان لا               

ضهم فهل يجوز نقل العاقلة لتصبح في أهـل الحرفـة أو            يعرف مع تشتت الناس وبعدهم عن بع      

 النقابة التي ينتمي إليها موظفون من مهنة واحدة كنقابة الأطباء أو المحامين أو غيرها؟
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، ومسلم في ٣٦٠، ص ٤، ج٢٨٧٧ حديث رقم  باب إذا قتل بحجر أو عصا،أخرجه البخاري في صحيحه، )١(

 .٦٦٠ص، ١٦٧٢ صحيحه، حديث رقم
 .٥٧٧، دار الفكر العربي، ص )العقوبة(أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  )٢(
 .٧٦٠، ص ١عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج )٣(
 .٦٥ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص  )٤(
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 التناصر يحصل فيما بينهم والمعنى متحقق فـيهم         سياسة التشريع لا تمنع من هذا لأن      إن  

 .)١( الديوان كما فعل عمر رضي االله عنه عندما نقل العاقلة إلى

 
 ـــــــــــــ

 
 .٢٣٥-٢٣٤القرضاوي، السياسة الشرعية، ص  )١(
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 :تنفيذ العقوبات المتعلقة بالحدود والقصاص في القانون الأردني

بما أن عقوبات الحدود والقصاص ثابتة بنصوص قطعية لا تحتمل تأويلا أو تغييرا فـإن               

أي نص قانوني مخالف لها يعتبر خروجا عن الشريعة الإسلامية يجـب تغييـره بمـا يتوافـق                  

رر في الشريعة الإسلامية أن أي حكم قضائي مخالف لـنص ثابـت             وأحكامها الثابتة، ومن المق   

 .يعتبر باطلا وبالتالي لا يستحق التنفيذ

وبالنظر إلى العقوبات المقررة في القانون الأردني لمرتكبي الجرائم الحدية أو الاعتـداء             

 :على النفس أو ما دونها نجد أنها تنقسم إلى قسمين

ز للقاضي الحكم بها ولا يجوز تنفيذها وهـي تلـك الأحكـام              أحكام باطلة لا يجو    :القسم الأول 

المتعلقة بالجرائم الحدية التامة العارية عن الشبهة المسقطة للحد وهي جـرائم الزنـا والـسرقة                

 .)١( والقذف والردة والبغي والحرابة وشرب الخمر

 ـ             ا وكذلك أحكام القتل العمد الخالي عن سبق الإصرار والجروح الموجبة للقـصاص مم

 .)٢(يمكن تنفيذه 

 :أما جرائم الحدود فهي باطلة من وجهين

 .مخالفة أحكامها لنصوص الشرع الآمر بتنفيذها وفق كيفية معينة: الأول

 .)٣(  يسقط بإسقاطه، ولا يسمع إلا من مشتك العبدمن حيث اعتبارها حقا من حقوق: الثاني

عامة ولا يمس المجني عليه     ومعلوم أن الحدود من حقوق االله تعالى لأن ضررها يمس ال          

فقط وبالتالي فلا مجال فيها للعفو أو الإسقاط أو الشفاعة ما دامت القضية تحت يد ولي الأمر أو                  

 .القاضي

أما جرائم القصاص فإن القانون لا يعتبر القتل موجبا للقصاص إلا إذا توافر فيه شـرط                

سبق الإصرار فإن العقوبـة تكـون     سبق الإصرار بالإضافة إلى العمدية فإن لم يتوفر فيه شرط           

بالحبس وهذا مخالف لحكم الشرع الآمر بالقصاص في القتل العمد العدوان وهذا ينطبـق علـى                

 . أيضاًالجروح التي يمكن استيفاء القصاص فيها

 

 
 ـــــــــــــ

 
 .من قانون العقوبات الأردني) ٤٠٦-٤٠٠، ٣٩٠، ٣٥٨، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٨٥، ٢٨٢(أنظر المواد  )١(
 .من قانون العقوبات الأردني) ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣٣٠، ٣٢٧، ٣٢٦(أنظر المواد  )٢(
 .من قانون العقوبات الأردني) ٢٨٦، ٢٨٤(أنظر المادة  )٣(
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ومن جهة أخرى فإن القانون لم يجعل حق إسقاط العقوبة أو تخفيفهـا لأوليـاء الـدم أو                  

لي الأمر سلطة في تخفيف العقوبـة أو إسـقاطها وهـذه مخالفـة              المجني عليه وإنما أعطي و    

 .)١(أخرى

وقد دلت نصوص الشرع على بطلان الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية وبالتالي عـدم             

 : استحقاقها للتنفيذ، ومن هذه الأدلة

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممـن اتبـع              : "قول االله تعالى   -١

 .)٢( " من االله إن االله لا يهدي القوم الظالمينىواه بغير هده

 جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم عـن ربـه وجعـل عـدم                افأمر االله بالاستجابة لم   

الاستجابة اتباع للهوى وكل ما كان كذلك فهو باطل والحكم بغير ما جاء به الرسول صـلى االله                  

 .الحكم به ولا تنفيذهعليه وسلم اتباع للهوى وهو باطل لا يجوز 

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبـع أهـواء الـذين لا               : "قول االله تعالى   -٢

 .)٣( "يعلمون

فاالله تعالى بين للرسول صلى االله عليه وسلم أنه جعله على منهاج واضح من أمر الـدين                 

ى وهو أمر لأمته من      وهو منهي عن اتباع الهو     )٤( يوصل إلى الحق فيجب عليه العمل بأحكامها      

 .بعده

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلـك               : "قول االله تعالى   -٣

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يـضلهم               

 .)٥(" ضلالا بعيدا

إذا تحاكموا إلى منهج االله تعالى وأن       فقد بين  االله في الآية أن الناس لا يؤمنون ابتداء إلا             

وإذا كان التحـاكم  . )٦( علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل االله والتحاكم إلى رسوله  

 . فكل حكم صادر على غير ما أنزل االله باطل غير مقبولا ونفاق وضلالااإلى غير حكم االله كفر
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 .من قانون العقوبات الأردني) ٥١-٥٠(أنظر المادة  )١(
 .٥٠، آية سورة القصص )٢(
 .١٨سورة الجائثية، آية  )٣(
 .١٠، ص ٥الشوكاني، فتح القدير، ج )٤(
 .٦٠سورة النساء، آية  )٥(
 .٦٨٧، دار الشروق، القاهرة، ص٣٤، ط، في ظلال القرآن)٢٠٠٤(، قطب، سيد )٦(
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موك فيما شجر بينهم ثم لا يجـدوا فـي          فلا وربك لا يؤمنون حتى يحك     : "قول االله تعالى   -٤

 .)١(" أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

موا الرسـول فيمـا     فبين االله أنه نفى الإيمان عن العباد وأقسم بنفسه على ذلك حتى يحكّ            

شجر بينهم من الدقيق والجليل ولا بد مع ذلك من انتفاء الحرج والضيق من قـضاء الرسـول                  

 وإذا كان الرسول صلى االله عليه وسلم يحكم بما أنزل االله فيجـب              )٢( يماوحكمه وأن يسلموا تسل   

على المؤمنين الحكم بما أنزل االله وأن يؤمنوا بها، وإذا كانوا بعـدم التـزامهم غيـر مـؤمنين                   

 .فأحكامهم المخالفة باطلة غير صحيحة ولا تستحق التنفيذ

 .)٣("مخلوق في معصية الخالقلا طاعة ل: "ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  -٥

فطاعة أولياء الأمور مقيدة بما فيه طاعة الله فكل أمر فيه معصية لا يجوز طاعته وكـل                 

 .حكم مخالف لشرع االله لا يجوز تنفيذه

أن الإجماع قد انعقد على بطلان الأحكام المخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية الثابتـة              -٦

 .  هو غير مستحق للتنفيذ ولا حجية له كنصوص الحدود والقصاص وكل حكم باطل ف

 عقوبات تعزيرية لجرائم الحدود والقصاص، وهي تلك الجرائم الناقصة أو التـي             :القسم الثاني 

 .تعتريها الشبهة، وتعزير القاتل عمدا إذا عفا أولياء المقتول

 :جرائم الحدود الناقصة أو التي تعتريها الشبهة: أولا

ب توافرها لإقامة حد الزنا فإن اختل شرط سقط الحـد إلا  للزنى الموجب للحد شروط يج 

 محققا للمـصلحة     لما يراه  أن سقوط الحد لا يمنع من التعزير بعقوبة يرجع تقديرها لولي الأمر           

 .وزاجرا عن اقتراف الذنب مرة أخرى وكذا بقية الحدود التي لم تكتمل شروطها

قوبة على الأفعال التي لا تصل إلى       وبالتالي فإن نصوص القانون الأردني التي توجب الع       

د رجة اكتمال الحد باكتمال شروطه صحيحة ما دامت العقوبة غير منصوص عليها شـرعا أو                

ترك تقديرها لولي الأمر ومن ذلك جرائم إفساد الأخلاق وما دون الوقاع من الأفعـال كـالوطء                 

 .فيما دون الفرج

لشريعة والقانون وذلك في جرائم هتك      إلا أن الاختلاف يبقى قائما في بعض الصور بين ا         

العرض ففي حين أن الجاني يعزر في الشريعة الإسلامية سواء أكان عن طريق التهديد أو القوة                

 
 ـــــــــــــ

 
 .٦٥سورة النساء، آية  )١(
 .٢٢٩، ص ١عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج )٢(
 .٥٠٦، ص١١،ج٣٤٢٨١ي شيبة في مصنفه، باب في امام السرية يأمهم بالمعصية، حديث رقمأخرجه ابن أب )٣(



 -٢٦٥-

ذهب القانون الأردني إلى أن العقوبة لا تجب إلا إذا كان ارتكـاب             . أو الخداع أم كان طواعية      

 .)١( اًالفعل نتيجة تهديد أو خداع أو كان المعتدى عليه قاصر

وبالتالي فإن الواجب إعادة النظر في هذه المواد وصـياغتها بمـا يتوافـق ونـصوص                

 . هذه المواد قليلة في القانونة الإسلامية وهو أمر غير عسير لأنالشريع

 :التعزير في جرائم القصاص: ثانيا

 في الجناية على النفس أو على ما دون النفس لسبب مـن              أو لم يجب   إذا سقط القصاص  

 سباب، أو كان القتل شبه عمد فهل يجوز تعزير الجاني بحبسه في هذه الحالات؟الأ

إن معرفة الحكم الشرعي للتعزير في هذه الحالات يقتضي الوقوف على كل حالة علـى               

 :حده حسب التفصيل الآتي

 : عمدا عند سقوط القصاص تعزير القاتل: الحالة الأولى 

إذا امتنع القصاص أو سقط لسبب من الأسباب ولهم         اختلف الفقهاء في تعزير القاتل عمدا       

 : في ذلك الأقوال التالية

 إلى القول بوجوب تعزير القاتل بحبـسه سـنة          )٢(  ذهب المالكية وأحمد في رواية     :القول الأول   

 : مائة جلدة واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التاليةه وجلد

االله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلـك         ولا يقتلون النفس التي حرم      : "قول االله تعالى   -١

 .)٣( " إلا من تاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناًيلق أثاماً

وقالوا أن االله تعالى شبه القتل بالزنى وعقوبة الزاني غير المحصن جلده مائة وتغريـب               

 .)٤( عام فيجب على من قتل وسقط القصاص عنه مثل ذلك

صلى االله عليه وسلم أنه أتي برجل قتل عبده عمدا فجلده مائة ونفـاه              ما روي عن النبي      -٢

 .)٥( سنة ولم يقد منه

 .)٦( ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه جلد القاتل مائة وغربه سنة -٣

 
 ـــــــــــــ

 
 .من قانون العقوبات الأردني) ٣٠٠-٢٩٦(أنظر المادة  )١(
 .١٥٨، ص٢، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج٣٠٣، ص ٢ابن رشد، بداية المجتهد، ج )٢(
 .٦٨سورة الفرقان، آية  )٣(
 .١٣١عة الإسلامية، ص عامر، التعزير في الشري )٤(
 .٦٤، ص ٣، ج١٨٧رواه الدارقطني في سننه، حديث رقم  )٥(
 .٢٢٣، ص ١٠ابن حزم، المحلى بالآثار، ج  )٦(



 -٢٦٦-

 إلى القول بجواز معاقبة الجاني وليس       )١(  ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية      :القول الثاني 

 .قدر الذي يحصل به الزجر والتأديبوجوبه على الإمام بال

وقال أبـو   . وقالوا أن ليس في نصوص الشرع ما يمنع من ذلك إذا تحققت به المصلحة             

 .)٢( ثور أن الجاني إن كان معروفا بالشر فإن للإمام أن يعزره بما يرى

 :موقف القانون الأردني

القصاص بحبـسه   نص القانون الأردني على وجوب معاقبة القاتل عمدا الذي سقط عنه            

 .)٣(مدة من الزمن تختلف باختلاف الحالة التي سقط القصاص من أجلها 

وإني أرى وجوب تعزير القاتل الذي سقط عنه القصاص لأي سبب من الأسباب وهذا ما               

 :تقتضيه سياسة التشريع وذلك من الوجوه التالية

 يقتصر أثرها على المجنـي       أن المصلحة متحققة بتعزيره ذلك أن جريمة القتل لا         :الوجه الأول 

عليه فقط وإنما يتعدى على المجتمع بقتله نفسا حرم االله قتلها وليس من المصلحة أن يترك دون                  

 ويبقى المجرم دون عقوبة وهذا ليس من حسن         عقاب إذا عفي عنه فإنه قد يعفى عن الدية أيضاً         

 .اسةيالس

 ا لغيره عن ارتكاب الجرائم وتأديب     اًجر إن في تعزير الجاني في مثل هذه الحالة ز         :الوجه الثاني 

له عن الجريمة التي ارتكبها ومعلوم أن مقصد الشارع من العقوبات التعزيرية الزجر والتأديـب               

 .وبما أن مقصد الشارع يتحقق بها فيجب العمل بها

 إن إضافة التعزير إلى التعويض يحقق القصاص صورة ومعنى إذ أن المجرم في              :الوجه الثالث 

لحال ينتهي أمره أنه نزل به من الآلام ما يقارب ما أنزله بغيره فالتعزير بالحبس فيه ألـم                  هذه ا 

 .)٤(نفسي وبدني ينال المجرم 

 :التعزير في القتل شبه العمد: الحالة الثانية

ذهب الحنفية إلى القول بتعزير القاتل في القتل شبه العمد إذا تكرر منه ذلـك بقتلـه إذا                  

 ، وبناء على رأيهم هذا يجوز تعزيره بما دون )٥( قة بذلك دفعا لشر الجانيكانت المصلحة متحق

 
 ـــــــــــــ

 
، الأنصاري، أسنى المطالب، ٣٠٣، ص ٢، ابن رشد، بداية المجتهد، ج١٨٢الطرابلسي، معين الأحكام، ص  )١(
 .٤١٣-٤١٢، ص٨ج
 .٣٠٣ص ، ٢ابن رشد، بداية المجتهد، ج )٢(
 .من قانون العقوبات الأردني) ٣٢٨ – ٣٢٧(أنظر المواد  )٣(
 .١١٧، دار الفكر العربي، ص )الجريمة(أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  )٤(
 .١٨٥-١٨٤، ص ٣ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )٥(



 -٢٦٧-

 .القتل إذا تحققت المصلحة بذلك وترتب عليه كف شره وزجره

 وذلك بمقابـل الفعـل      )١( وذهب الحنابلة إلى القول بوجوب التعزير في القتل شبه العمد         

 .الإجرامي الذي ارتكبه وهو التعدي على المجني عليه

 نص القانون الأردني على وجوب العقوبة التعزيرية في القتل شـبه العمـد بـسجن              وقد  

 .)٢(الجاني

وإن ما ذهب إليه الحنابلة والقانون يتفق مع روح الشريعة ومبادئها العامة فـي معاقبـة                

المعتدي كفا لشره وحماية للمجتمع من خطره وأمثاله، وهذا تقتضيه سياسة التشريع من الوجـوه              

 : التالية

 وهذا الفعل فيه من الخطورة مـالا        للأذى إن القتل شبه العمد اعتداء على النفس وفيه تعمد           :أولا

 .)٣( يخفى وهو تعد على المجتمع وأمنه فوجب التعزير صونا لحرمات الدولة من أن تنتهك

 سد هـذا    فيجب باب التعدي على الآخرين      ح إن عدم معاقبة القاتل في مثل هذه الحالات يفت         :ثانيا

 .الباب وطريق ذلك العقوبة التعزيرية

 :التعزير في الجناية على ما دون النفس: الحالة الثالثة

ذهب المالكية إلى القول بوجوب التعزير في الاعتداء المتعمد على مـا دون الـنفس إذا                

 . للجانيا وزجرا لأن فيه ردع)٤( تعذر استيفاء القصاص لأي سبب من الأسباب

 .)٥( زه إذا دعت إليه المصلحة ولم يمكن انزجار الجاني إلا بهوذهب الجمهور إلى جوا

وأن قواعد السياسة الشرعية تقتضي القول بوجوب التعزير في الجناية المتعمدة  على ما              

 :دون النفس وذلك لما يلي

 إن هذه الجرائم تتضمن الاعتداء على حقين  حق الفرد بالاعتداء عليه وحق المجتمع فـي                 :أولاً

، فيبقى حق   )٦( لآمنين واعتداء على حرمات الدولة، وحق الفرد مضمون بالدية أو الأرش          ترويع ا 

 .المجتمع وضمانه معاقبة الجاني على اعتداءه
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 .١٥٤، ص ٦البهوتي، كشاف القناع، ج )١(
 . قانون العقوبات الأردنيمن) ٣٠(أنظر المادة  )٢(
 .١٣٢-١٣١ ص دار الكتاب العربي، مصر،التعزير في الشريعة الإسلامية،، )١٩٩٥(عبد العزيز، عامر،  )٣(
 .٢٤٧، ص ٦الحطاب، مواهب الجليل، ج )٤(
 .٢٩٥الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ، ٨١، ص ٦ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )٥(
أبو زهرة، الجريمة (لواجب بالاعتداء على الجسم بالجرح أو الشج عند تعذر القصاص، الأرش هو المال ا )٦(

 .١٠٣، ص )الجريمة(والعقوبة في الفقه الإسلامي 



 -٢٦٨-

 أن القول بعدم التعزير يؤدي إلى اجتراء الناس على الاعتـداء إذا علمـوا أن لا عقوبـة                   :ثانياً

 .سد باب الفساديوبالتالي فإن التعزير 

ي التعزير شفاء لغيظ المجني عليه وردع وزجر للجاني عن العود إلى الجريمة مـرة                إن ف  :ثالثا

 . وإذا كان كذلك فإن المصلحة متحققة به فوجب العمل به )١(أخرى 

وبالتالي فإنني أرى أن ما ذهب إليه القانون من عقوبات تعزيرية بحق المعتدين في مثل               

سياسة التشريع ولا مانع من تنفيذها كونها غيـر         هذه الجرائم هو عمل بالمصلحة التي تقتضيها        

 .مخالفة لنص شرعي ومحققة مقاصد شرعية تتمثل في حماية الدولة من الجرائم

 المخالفـة   وإنني أقترح على القائمين على أمر القانون تعديل عقوبات الحدود والقصاص          

لأن مصلحة الأمـة لا      لإضفاء الشرعية على الأحكام التي يصدرها القضاة و        للشريعة الإسلامية 

تتحقق إلا بما أوجبه االله تعالى العالم بما يصلح البشر ويمنع الاعتـداء ويحفـظ علـى النـاس                   

 .ضرورياتهم  التي أمر الشرع بحفظها

 
 ـــــــــــــ

 
 .٤٤٤، ص )الجريمة(أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  )١(



 -٢٦٩-

 تطبيقات السياسة الشرعية في مجال تنفيذ العقوبات التعزيرية: المبحث الثاني

 أخاه بمعنـى  لمنع، يقال عزر فلان وهو الرد وا التعزير في اللغة مصدر عزر من العزر      

 .)٢(" وتعزروه وتوقروه: " ومن ذلك قول االله تعالى)١( نصره لأنه منع عدوه من أن يؤذيه

 لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكـاب الجـرائم أو              وسميت العقوبة تعزيراً  

 .العودة إلى اقترافها

و لآدمي في كل معصية ليس فيها حد        أما اصطلاحا فهو عقوبة غير مقدرة تجب حقا الله أ         

 .)٣( ولا كفارة

 :وبناء على هذا التعريف فإن التعزير يقسم إلى قسمين

 التعزير الواجب حقا الله تعالى وهو ما تعلق بمصلحة عامة وما يندفع به ضرر عام عـن                  :الأول

 .الناس من غير اختصاص بأحد 

الإمام أو عـدم وجوبـه فـذهب        وقد اختلف الفقهاء في هذا القسم من حيث وجوبه على           

 إلى وجوبه إذا رآه الإمام والخيار له في تقدير العقوبة، بينما ذهب             )٤( الحنفية والمالكية والحنابلة  

 .إلى أن الإمام مخير بين العقاب وتركه )٥(الشافعية 

ويرى الإمام محمد أبو زهرة أن لا خلاف جوهريا بين الرأيين ذلك أن الجمهور يـرون                

ته في حالات ثلاث هي تعين العقاب لمنع الجريمة في المستقبل ومنـع الفـساد فـي    وجوب إقام 

 يقدرها الإمام الشافعي القائل بجواز إقامتها       ةالأرض وما دعت إليه المصلحة وهذه المعاني الثلاث       

ولا يمكن للإمام الشافعي أن يقول أن للحاكم أن يترك التعزير وقد تعين دفعـا للفـساد ومنعـا                   

 .)٦( الجريمة أو منعا لشيوعها بين الناس لاستمرار

والحاصل أن هذا النوع من التعزير مبني على تقدير ولي الأمر بالنظر إلـى الـضرر                

الحاصل بالجريمة وبالنظر إلى المصالح المترتبة على تنفيذه وفق ما تقتضيه السياسة الـشرعية              

مفاسد يصعب تـداركها وتحقيقـا      في إصلاح أمور الرعية ومنعا لما يؤول إليه عدم التنفيذ من            

 .للمصلحة العامة للأمة 
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 .١٨٤، ص ٩زر، جعابن منظور، لسان العرب، مادة  )١(
 .٩ سورة الفتح، آية )٢(
 .٣٨٦الماوردي، الأحكام السلطانية، ص  )٣(
 .٨٨، ص ٢ي، المبسوط، جخس، السر٣٤٣، ص ١٠ابن قدامة، المغني، ج )٤(
 .٣٧٤، ص٣الشيرازي، المهذب، ج )٥(
 .٣١٨، ص )الجريمة(أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  )٦(



 -٢٧٠-

 التعزير الواجب حقا للفرد أو الغالب فيه حقه وهذا مما يجب على الإمام إقامته بناء على                 :الثاني

طلب الخصم ولا يجوز إسقاطه ما دام قد طلب ولا يحل فيه العفو أو الشفاعة من ولي الأمر إلا                   

 .أن يعفو صاحب الحق عن حقه

 :لك فإن العقوبات التعزيرية تتميز بالمميزات التاليةولذ

 . أنها عقوبات يرجع تقديرها إلى ولي الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة:أولاً

 . يجوز للحاكم إقامته أو تركه وهذا في حقوق االله تعالى بخلاف حقوق الأفراد:ثانياً

وبة على مستوى واحد فهي غيـر   تختلف العقوبة فيه حسب الجريمة المرتكبة فليست العق   :ثالثـاً 

 .مقدرة

وبالتالي فإن العقوبات التعزيرية باب واسع من أبواب السياسة الشرعية التي يعطى فيها             

ولي الأمر سلطة في تقدير العقوبات وتقريرها على بعض الأفعال التي يرى منعها أو ايجابهـا                

 .حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للأمة

اب التعزير يمكن حصرها بما لم يرد الـنص بتحريمـه ولكنـه             فالسياسة الشرعية في ب   

يتضمن الضرر وفيه تفويت مصلحة مؤكدة أو راجحة للجميع، وعليه فلـيس تحـريم الحـاكم                

 :قه وإنما يجب أن يتوافر فيه شرطانللأفعال على إطلا

امـة   أن يكون الأمر المراد تحريمه ضررا مؤكدا وليس وهميا وأن تتطلب المـصلحة الع       :الأول

 .يةل الكهالعقوبة الرادعة والمؤكدة فيشترط دخولها تحت قواعد الشرع وأصول

 أن يكون الضرر المدفوع من جنس ما أمر الشارع بدفعه وأن تكون المصلحة من جنس                :الثاني

المصالح التي أمر الشارع بها فلا تكون تبعا للهوى أو المصلحة الخاصة بالحاكم لأن الغـرض                

 .)١(" حسم مواد الفساد لبقاء العالم" عابدين منها كما يقول ابن

وإذا كانت الأفعال التي يجرمها ولي الأمر منضبطة بشروط فكذلك الحال بالنسبة للعقوبة             

 :)٢(يجب ضبطها بضوابط من أهمها 

 عدم جواز إسقاطها حسب الغرض والهوى وإنما الواجب أن يستند الإسقاط لأسباب مقبولة              :أولاً

 .المصلحة من الإسقاطشرعا وبما يحقق 

 عدم جواز الإفراط الزائد في العقوبات التعزيرية وإنما الاكتفاء بالقدر الـذي يتحقـق بـه                :ثانياً

 .الردع والزجر عن اقتراف الجرائم ويصلح ويهذب الجاني
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 .٢٠، ص ٦ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )١(
 .٥٥٧و حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ص أب )٢(
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 . وجوب مراعاة أحوال الجاني والجريمة فيتم تقدير العقوبة بناء على هذه الأحوال:ثالثا

 :ت التعزيريةأنواع العقوبا

قلنا أن العقوبات التعزيرية مفوضة لرأي الإمام بما يراه محققا للمصلحة، وبمـا يكفـي               

للردع والزجر عن اقتراف المعاصي والآثام وتنوع العقوبات التعزيرية يرجع إلى هذا الاعتبار،             

 وقد تصل   فمن الناس من يرتدع بالعقاب اليسير ومنهم  من لا يرتدع إلا بعقوبات زائدة عن ذلك               

هذه العقوبات إلى القتل أحيانا إذا تعذر إصلاح الجاني إلا به ومما يدل على ذلـك فعـل النبـي                    

 :صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي االله عنهم من بعده، ومن شواهد ذلك ما يلي

 .)١( نثين خارج المدينةخما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه نفى الم -١

 صلى االله عليه وسلم في مآلات الأمور إذ يؤول بقاؤهم إلى انتشار الفتنـة               وهذا نظر منه  

 .بين المسلمين فاقتضى الأمر إبعادهم عن المدينة

: ما روي عن ديلم الحميري قال سألت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت يا رسـول االله                   -٢

 علـى أعمالنـا     أنا بأرض نعالج فيها عملا شديدا وأنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى بـه             

فاجتنبوه قلت إن الناس غير تاركيـه  : قلت نعم قال" هل يسكر: " وعلى برد بلادنا، فقال   

 .)٢(" قال فإن لم يتركوه فاقتلوهم

وهذا من باب السياسة لإصلاح الناس إذا لم يمكن إصلاحهم إلا بالقتل، وقتـل المـصر                

ته مما يدل على أن المفسد إذا       على شرب الخمر هو تعزير بالقتل وقد دل الحديث على مشروعي          

 .)٣(لم يمتنع عن فساده إلا بالقتل قتل 

 :أما من عمل الصحابة رضي االله عنهم

قتل الجماعة بالواحد وهو مروي عن عمر رضي االله عنه حيث قتل سبعة مـن أهـل                  -١

 .)٤(" لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به: "صنعاء برجل واحد وقال 

 
 ـــــــــــــ

 
لعن النبي صلى االله عليه وسلم المخنثين من الرجال : فقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال )١(

أنظر، البخاري، صحيح (والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلاناً وأخرج عمر فلاناً 
 .٣٤٧، ص٤ ج،٦٨٣٤باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، حديث رقم البخاري، 

 .٣٤٧، ص ٢٨ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، ج )٢(
 .٢٠٦، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٣(
 .سبق تخريجه )٤(
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ع ونظر في مآلات الأفعال إذ أنه لو لم يشرع قتـل الجماعـة              وهو عمل بسياسة التشري   

ولكم في  : " بالواحد لاتخذ ذريعة لدرء القصاص ولبطلت حكمة مشروعيته التي في قوله تعالى             

 .)١(" القصاص حياة

لما رأيـت الأمـر     : "ما روي أن عليا رضي االله عنه حرق الزنادقة في الأخاديد وقال            -٢

 .)٢(" رامنكرا أججت ناري ودعوت قنب

 .وهذا من باب السياسة الشرعية منعا للفتنة

 :ومن الأمثلة التطبيقية على هذا النوع من الأحكام ما يلي

 قتل المبتدع سياسة وذلك لخطره على الناس بإفساد دينهم ومعلوم أن مصلحة الدين مقدمـة                :أولاً

 ـ              م يتركهـا، يقـول     على النفس فيجوز لولي الأمر قتله إذا ظهرت بدعته ودعي إلى تركهـا فل

القول في أهل البدع إذا كثروا فيدعوهم الإمام إلى الحق فإن أبوا زجرهم ونهاهم عن               : "الجويني

 .)٣(" إظهار البدع فإن أصروا سطا بهم عند امتناعهم عن قبول الطاعة وقاتلهم مقاتلة البغاة

تكرر ذلك منه فـي المـصر        إذا   )٤(  قتل المعتاد السرقة واللوطي المعتاد اللواطة والخناق       :ثانياً

 بالعقـاب   ا، ذلك أن شرهم لا وسيلة لقطعه إلا بالقتل حيث لم ينزجرو           )٥( حداً فيقتلون تعزيرا لا  

من أول مرة، فإذا علم أن مقصود الشارع من تشريع العقوبة هو الزجر والتأديب وهذا لم ينزجر               

 .فهو مصلحة يجب إتباعهافإن في زيادة  العقوبة عليه تحقيق لمراد الشارع وما كان كذلك 

 وكذلك حبس الجاني تعزيـرا أو       )٦(  حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاص        :ثالثاً

 .ردعا عن معاصي االله تعالى

وهناك عقوبات تعزيرية كثيرة ذكرها الفقهاء منها الهجـر والـضرب وحلـق الـرأس               

تفي ببيان العقوبة التعزيرية الواردة     ونك. ا جميعا هومصادرة الأموال ليس هنا مجال الوقوف علي      

في القانون الأردني من ناحية حكم الشرع ووجه السياسة الشرعية فيها وهي عقوبـة الحـبس،                

 .قوبة الغرامة الماليةعو
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 .١٧٩سورة البقرة، آية  )٢(
 .١٨ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص  )٣(
 .٩٩، غياث الأمم، ص الجويني )٤(
 .هو من يقتل الآخر خنقاً )٥(
 .٧٨، ص٦ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )٦(
 .١٧٩، ص ٤القرافي، الفروق، ج )٧(
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 :عقوبة الحبس في الفقه والقانون : أولاً

ول قد تكلمنا عن حبس المتهم على ذمة التحقيق وذاك حبس قبل ثبوت التهمة، وهنا نتنـا               

 .الحبس كعقوبة على ارتكاب مخالفة شرعية من باب التعزير

ويعتبر الحبس من العقوبات الأساسية التي يعاقب بها القانون الأردني في الجرائم جميعا             

 :ف القانون الأردني الحبس كعقوبة بأنهوقد عر. تقريبا

 .)١(" وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة طيلة المدة المحكوم بها عليه"

 :)٢( ويقسم القانون الحبس إلى نوعين

 وهو الحبس المقرر كعقوبة جنحية وتتراوح مدته بـين أسـبوع وثـلاث              : الحبس العادي  :الأول

 .سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

وهو الحبس المنفذ على مرتكبي المخالفات وتتراوح مدته بـين أربـع             : الحبس التكديري  :الثاني

 .أسبوعوعشرين ساعة و

 محددة المدة وليس في القانون حبس     وجميع العقوبات الآمرة بالحبس في القانون الأردني        

 بحـبس مرتكـب     اًغير محدد المدة فلا بد من بيان مدة الحبس في كل حكم يصدره القاضي آمر              

 .لجريمة أو مخالفة

 :الحبس في الشريعة الإسلامية

 وهو مشروع بالكتاب والسنة وعمـل       )٣( اتفق الفقهاء على اعتبار الحبس عقوبة تعزيرية      

فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن المـوت       : "الصحابة والإجماع أما من الكتاب فقول االله تعالى       

 .)٤(" أو يجعل االله لهن سبيلاً

والإمساك في البيوت يعني حبسها حتى تموت وهو عقوبة على ما ارتكبت الزانية مـن               

 .)٥(فاحشة

 

 
 ـــــــــــــ

 
 .من قانون العقوبات الأردني) ٢١(أنظر المادة  )١(
 .من قانون العقوبات الأردني) ٢٣، ٢١(أنظر المواد  )٢(
، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٢٧٧ الخصاف، شرح أدب القاضي، ص ،٩٦الطرابلسي، معين الحكام، ص  )٣(
 .٢٠٠، ص ٢ج
 .١٥سورة النساء، آية  )٤(
 .٢سورة النور،آية" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة:" بقول االله تعالىمنسوخوهذا الحكم  )٥(
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: فيمن أمسك رجلا لآخر حتى قتلـه      النبي صلى االله عليه وسلم      ومن السنة ما روي عن      

 . ومعنى اصبروا الصابر احبسوه حتى يموت)١( "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر"

 .)٢(ومن فعل الصحابة ما ثبت عن عمر رضي االله عنه أنه كان له سجن 

روف بالفجور  أما المروي عن التابعين فما روي عن عمر بن عبد العزيز في المتهم المع             

 .)٣( أنه يحبس حتى يموت

 .)٤( وأما الإجماع فقد انعقد على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزير

 :وقد عرف الفقه الإسلامي نوعين من الحبس

 :الحبس محدد المدة: الأول

وهو الحبس الذي تحدد مدته في الحكم، أو يذكر فيه الحبس كعقوبة دون تحديد مدة معينة                

 .ء الحبس على التوبة أو الموتأو تعليق انتها

 :وقد أجاز الفقهاء هذا النوع من الحبس قال ابن عابدين

ولو تشاتم الخصمان بين يدي القاضي ولم ينتهيا بالنهي فـإن للقاضـي أن يعزرهمـا                "

 .)٥( "ويحبسهما

 .)٦(" من تكلم في حق أمير من أمراء المسلمين يعاقب ويسجن شهرا: "ابن عرفةوقال 

ى أن هذا النوع من الحبس يكون في حق المجرمين العاديين وفـي غيـر               ومن ذلك نر  

 .الجرائم الخطيرة

 :الحبس غير محدد المدة: الثاني

وهو الحبس الذي لا تحدد مدته في الحكم وهو إما أن يكون حتى الموت أو حتى التوبـة                  

ذلك مـا قالـه     وصلاح حال المحكوم عليه، وهذا النوع من الحبس أجازه الفقهاء ومما يدل على              

 .)٧( البهوتي في المبتدع الداعية أنه يحبس حتى يتوب أو يموت

 .)٨( وما ذكره الحنفية عن السارق في المرة الثالثة أنه يعزر ويحبس حتى يتوب

 
 ـــــــــــــ

 
 .٩١، ص٨، ج١٦٠٣١ فيقتله، حديث رقم البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، باب الرجل يحبس الرجل للآخر )١(
 .٩١ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص  )٢(
 .٩٢-٩١المرجع السابق، ص  )٣(
 .٣١٤-٣١٣، ص ١٠، ابن قدامة، المغني، ج١٧٩، ص ٤الزيلعي، تبيين الحقائق، ج )٤(
 .٨١، ص ٦ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )٥(
 .٣٠٣، ص ٦هب الجليل، جالحطاب، موا )٦(
 .٢٧٤كام السلطانية، ص ح، الماوردي، الأ١٦١، ص ٦البهوتي، كشاف القناع، ج )٧(
 .١٢٨، ص ٦ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )٨(
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وهذا النوع من الحبس يكون في الجرائم الخطيرة التي يعود ضررها على أمن الدولـة               

ية إلا به وهؤلاء هم من ثبت فسادهم بعودتهم إلى          والأفراد وفي حق من لا ينزجروا عن المعص       

 .الجرائم التي عوقبوا عليها

وليس في القانون الأردني ما يعرف بالحبس غير محدد المدة، بل إن نصوص القانون قد               

 أدنى، ويرجع في تقدير المدة التي يجب أن يوضع فيها الجـاني             اوضعت حدا أعلى للعقوبة وحد    

 .بالحبس لتقدير القاضي

إنني أرى صحة ما ذهب إليه القانون الأردني وهو تحديد مدة معينة في الجرائم التـي                و

 :يقضي بها بالحبس، من خلال النص على الحد الأدنى والأعلى للعقوبة، وذلك لما يلي

 أن سياسة التشريع تقتضي هذا الإجراء منعا للتعسف في إصدار الأحكام التي يحكـم بهـا                 :أولاً

ان للمحكوم عليه وحفظا لحقه في معرفة المدة التـي يقـضيها وصـيانة              بالحبس وفي هذا ضم   

 .لحريته من التعسف

 أن هذا الإجراء يحقق مصلحة الأمة في اتقاء جور القاضي من الحكم على الناس بمدة قـد     :ثانياً

 .تطول لجرائم بسيطة أو العكس

ر صلاحه فيقال إن    وقد يقال أن الحبس غير محدد المدة مفيد في حالة توبة الجاني وظهو            

مفاسد عدم التحديد تربو على المصالح المترتبة عليه، ثم إن القانون قد تـرك للقاضـي حريـة                  

الإفراج عن المحكوم عليه وفق شروط وضوابط معينة منها حال المحكوم عليه ومدى صـلاحه               

 .)١(فإذا اقتنعت المحكمة بانصلاح  حال الجاني فلها وقف التنفيذ لهذا الاعتبار 

 :)٢(  في الفقه والقانونعقوبة الغرامة المالية: انياًث

الغرامة المالية هي عبارة عن إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلـغ               

 .)٣( المقدر في الحكم

وهي من العقوبات الأصلية والتكميلية في القانون الأردني، وهي تتراوح بـين خمـسة              

 . نص القانون على خلاف ذلكدنانير ومائتي دينار إلا إذا

 :)٤(وتتميز العقوبة بالغرامة المالية بالخصائص التالية 
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 .من قانون العقوبات الأردني) ٥٤(أنظر المادة  )١(
 ).٣٣٥عامر، التعزير، ص : أنظر. (تمليكالاتلاف، والتغيير، وال: تقسم العقوبات المالية إلى ثلاثة أقسام هي )٢(
 .من قانون العقوبات الأردني) ٢٢(أنظر المادة  )٣(
-٤٨٤ص عمان، ، مكتبة بغدادي،١، شرح قانون العقوبات الأردني، ط)١٩٩٣(الحلبي، محمد علي السالم  )٤(

٤٨٥. 
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 أنها مقررة بنص القانون وغير خاضعة  لتقدير القاضي إلا بالحدود التـي يـنص عليهـا                  :أولاً

 .القانون

 . لها جميع خصائص العقوبات وأحكامها:ثانياً

 .المحكمة المختصة لا توقع إلا بناء على حكم قضائي من :ثالثاً

 يجب على المحكمة الجنائية التي توقعها اتباع قواعد الإجراءات التي ينص عليها قـانون               :رابعاً

 .أصول المحاكمات الجنائية 

 . الغرامة شخصية لا تصيب غير مرتكب الجريمة:خامساً

 . تتولى النيابة العامة تقديرها والحكم بها:سادساً

عقوبة كالتقادم أو العفو أو الوفاة وفق أحكام القـانون وتنقـضي             تخضع لأسباب سقوط ال    :سابعاً

 .بانقضاء أسباب العقوبات

 . تتعدد بتعدد المسؤولين عن الجريمة:ثامناً

 . طلب الحكم بها لا يتأثر برضى المجني عليه أو بمصلحة الجاني:تاسعاً

 . الاعتبار للمحكوم عليه بالغرامةرد يجوز :عاشراً

 . المصالحة عليها أو التنازل عنها وتحصل بواسطة الإكراه البدني  لا يجوز:حادي عشر

 . الحكم بعقوبة الغرامة يعد سابقة في العود:ثاني عشر

 :عقوبة الغرامة المالية في الفقه الإسلامي

          زه في مواضع ومنعه    اختلف الفقهاء في مشروعية التعزير بأخذ المال فمن الفقهاء من جو

 . بالكلية ومنهم من أجازه بالكليةفي مواضع ومنهم من منعه

، وذهـب   )١( فقد ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى عدم جواز التعزير بأخذ المـال             

 . )٢( الإمام أبو يوسف إلى القول بجوازه إذا رأى الإمام أن في أخذه مصلحة

وذهب المالكية إلى القول بجوازه في مواضع وفي جرائم معينة، وحقيقة ما ذهـب إليـه                

لمالكية هو جواز التعزير بمصادرة المال موضوع الجريمة وهو المروي عن الإمام مالك أمـا               ا

 .)٣( المعاقبة بأخذ المال بغير هذه الحالة فالظاهر أنهم لا يقولون به

 ح عدم الجواز وهو ما ذهب إليه الإمام ـوازه والراجـوذهب الشافعية في قول إلى ج
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 .٧٦، ص ٦ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )١(
 .١٩٥ معين الحكام، ص المرجع السابق، الطرابلسي، )٢(
 .٢٠٢، ص ٢، ج١٤١، ص ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )٣(
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 .)١( الشافعي في الجديد

ابلة فعنهم روايتان الأولى جواز التعزير فـي مواضـع وعـدم الجـواز فـي                أما الحن 

 .)٣( منهم كابن تيمية وابن القيم إلى القول بجوازه على الإطلاق ن، وذهب المتأخرو)٢(مواضع

واستدل القائلون بعدم الجواز بأن ليس في نصوص الشرع ما يدل على جواز أخذ المال               

 .)٤( ك منسوخةكعقوبة وإن الأدلة الواردة في ذل

 .)٥( كما أن القول بالجواز ذريعة لأخذ أموال الناس بالباطل

 :أما القائلون بالجواز فقد استدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية

إنا آخذوها منه وشـطر     : " ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال في تارك الزكاة             :أولاً

 .)٦( "ماله عزمة من عزمات ربنا

أن أخذ النبي صلى االله عليه وسلم شطر مال مانع الزكاة عقوبة عن التخلف عـن                :  الدلالة وجه

 .مما يدل على مشروعية أخذ المال تعزيراً. أداء الزكاة

 .)٧(  ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أضعف الغرم على كاتم الضالة:ثانياً

اتمها وإضعاف الغرم عليه عقوبة مالية بسبب       أن كتم الضالة يوجب العقاب على ك      : وجه الدلالة 

 .المعصية التي ارتكبها مما يدل على مشروعية التعزير بأخذ المال 

 ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه أضعف الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جيـاع                  :ثالثاً

 .)٨( على سيدهم ودرأ القطع

ن القيم وهو جواز التعزير بالعقوبـات       والذي يترجح لدي هو ما ذهب إليه ابن تيميه واب         

المالية وأنه من العقوبات التي يعود تقديرها لولي الأمر حسب ما تقتـضيه المـصلحة ووفـق                 

 .الضوابط الشرعية التي تمنع تسلط الحكام على أموال الناس وأخذها بالباطل

نها ابن  أما دعوى النسخ التي استدل بها أصحاب القول الأول وهم الجمهور فقد أجاب ع             

ومن قال أن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط علـى مـذاهب              : "قيم الجوزية بقوله  
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 .٢٨٤، ص ٥الشيرازي، المهذب، ج )١(
 .١٥٨، ص ٦البهوتي، كشاف القناع، ج )٢(
 .٢٢٦ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص  )٣(
 .٣٣٧، ص ٢، الشاطبي، الاعتصام، ج١٣٠الجويني، غياث الأمم، ص  )٤(
 .المرجع السابق )٥(
، والنسائي، باب عقوبة ٣٢٣، ص ٢، ج١٥٦٩أخرجه أبو داود في سننه، باب زكاة السائمة، حديث رقم  )٦(

 .٧٣٢، ص ٢، ج٢٤٤٣مانع الزكاة، حديث رقم 
 .٣٩٧، ص ٢، ج١٧٠٧، حديث رقم اللقطةأخرجه أبو داود في سننه، كتاب  )٧(
 .٤٥٩، ص ٦جابن حزم، المحلى بالآثار،  )٨(
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الأئمة نقلا واستدلالا فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثير منهـا سـائغ عنـد           

يـضا  مالك، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى االله عليه وسلم مبطـل أ               

 .)١(" ح دعواهمحلدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يص

أما القول بأن هذه العقوبات طريق لتسلط الحكام على أموال النـاس وأخـذها بالباطـل                

فيجاب عليه بأن تحديد القيمة المالية للعقوبة بوضع حد أعلى لها والنص على ذلك في القـانون                 

 .سلط ويمنع القاضي من التعسف في تقرير العقوبةيمنع هذا الت

وإن سياسة التشريع لا تمنع التعزير بأخذ المال إذا ثبت تحقيقه لمصالح حيوية، وتزجـر               

وأرى أن المصلحة متحققة به ومن هذه المصالح مـا           الجاني عن العودة إلى الفعل مرة أخرى،      

 :يلي

 وبالتالي تحقيقها لمقاصـد الـشارع مـن         أنها من العقوبات التي يتحقق بها الردع والزجر        -١

 .العقوبة

أنها تمنع إفساد المحكوم عليه بعدم اختلاطه بالمسجونين، فإذا كانت تسد ذريعة الفساد الناجم               -٢

 عن اختلاط المحكوم عليه بغيره من أصحاب الجرائم فيجب تقريرها والعمل بها 

مال لصاحبه بخـلاف العقوبـات      أنها من العقوبات التي يمكن تدارك الخطأ فيها بإرجاع ال          -٣

 .الأخرى كالسجن والضرب

 :إلا أن الواجب وضع الضوابط التي تضمن عدم التسلط على أموال الناس وأهمها

 استناد العقوبة لنص قانوني يتقيد به القاضي فلا تفرض العقوبة المالية بغير نص وهذا مـا                 :أولاً

 .حيث نص عليها ونظمها في القانونسلكه القانون الأردني في تقرير العقوبات المالية 

 تحديد العقوبة المالية بالنص على مقدارها بحيث تتناسب مع الجريمة التي يعاقـب عليهـا                :ثانياً

 .)٢( القانون وبالقدر الذي يتحقق به الردع والزجر

عها  مراعاة أحوال الناس عند فرض العقوبة وإيجاد البدائل الملائمة عند عدم القدرة على دف              :ثالثاً

 .)٣( كالتقسيط أو التشغيل في أحد مرافق الدولة لتحصيل الغرامة المحكوم بها
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 .٢٢٨ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص  )١(
، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ط)١٩٩٤(الدريني، محمد فتحي،  )٢(
 .١٦٧-١٦٢، ص ٢ج
 .٤٨٩الحلبي، شرح قانون العقوبات الأردني، ص  )٣(
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تطبيقات السياسة الشرعية في تنفيذ الأحكام المتعلقـة بـالحقوق          : المبحث الثالث 

 :المالية

تعد مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاة في الحقوق المالية من المسائل الهامة التـي        

ير سياسية تضمن تنفيذها نظرا لما آل إليه الأمر في هذا الزمان من فـساد لـذمم                 تحتاج إلى تداب  

 .الناس وامتناع كثير من المحكوم عليهم من الاستجابة للأحكام القضائية

وقد شرع الإسلام مجموعة من التدابير التي ضمن من خلالها تنفيذ هذه الأحكام وسارت              

انون الأردني  نظرا لما تتمتع به من مميزات تـضمن           عليها معظم القوانين المعاصرة ومنها الق     

مثيله في غيره من القوانينالحماية لجميع الأطراف المتنازعة وبتوازن عز . 

فقد راعت الشريعة الإسلامية حق الدائن وحق المدين دون تحيز لجانب ضـد الجانـب               

 :)١(تية الآخر وذلك من خلال الأمور الآ

يا : " خلال تحريم الربا فقال تعالى      للمدين من تسلط الدائنين عليه من       وفرت الحماية اللازمة   :أولاً

 .)٢(" أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين

 قررت الشريعة الإسلامية مبدأ عاما يقضي بانظار المدين المعسر الذي ثبت إعساره حتى              :ثانياً

 .)٣(" ة فنظرة إلى ميسرةوإن كان ذو عسر: "يوسر فقال تعالى

ن التشريعات التي تحمي الدائن وتضمن له اقتضاء حقه فطالبت المـدين  م قررت مجموعة    :ثالثاً

 .)٤( "إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها: "بالوفاء بالدين الذي حل أجله فقال تعالى

 .)٥( "مطل الغني ظلم: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

منها جواز اتخاذ ولي الأمر إجراءات من شأنها إجبار المدين المماطل على قضاء دينه              و

 والتي هي موضوع هـذا      وإجباره على العمل  على المدين،   ركالمنع من السفر، والحبس، والحج    

 من خلال بيان أراء الفقهاء وموقف القانون الأردنـي           لا تفصيلاً   إجمالاً والتي أتناولهاً . المبحث

 .سياسة الشرعية في اتخاذ مثل هذه الإجراءاتووجه ال
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بحث منشور، مجلة دراسات، (، منع المدين من السفر في الفقه الإسلامي، )١٩٩٥(شبير، محمد عثمان،  )١(

 .٥٠٠-٤٩٩، ص )١٩٩٥(، العدد الثاني، )أ (٢٢الجامعة الأردنية، العلوم الإنسانية، المجلد 
 .٢٧٨سورة البقرة، آية  )٢(
 .٢٨٠سورة البقرة، آية  )٣(
 .٥٨سورة النساء، آية  )٤(
 .٧٢، ص ٢، ج٢٢٨٧ حديث رقم  باب في الحوالة،، كتاب الحوالات،أخرجه البخاري في صحيحه )٥(
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 :منع المدين من السفر: أولاً

ويقصد به عدم السماح للمدين بالانتقال من موضع الإقامة إلى مكـان آخـر لأغـراض                

 . حتى يوفي دينه أو يضمنه بكفيل إذا كان معسرا)١( مخصوصة

 :فالهدف من منع المدين من السفر هو أحد أمرين

 .المدين على إبراء ذمته من الدينإجبار : الأول

 .حماية حق الدائن من خلال توثيق الدين إذا كان المدين معسرا أو كان الدين مؤجلا : الثاني

 مستدلين على ذلـك بقـول النبـي         )٢( وقد اتفق الفقهاء على جواز منع المدين من السفر        

 .)٣( "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ":صلى االله عليه وسلم

ة تشمل أي إجراء يقوم به ولي الأمر يحفظ به حق الدائن سواء أكـان حبـسا أو                  والعقوب

 .منعا من السفر أو غيره

 :وقد وضع الفقهاء عددا من الشروط لتنفيذ المنع من السفر وهي 

 .أن يكون المنع بناء على طلب صاحب الحق لأن الحق له فله التنازل عنه: أولاً

، فأما إن كان مؤجلا فقد اختلف الفقهاء في جواز المنع من الـسفر              )٤( أن يكون الدين حالاً   : ثانياً

، وذهب المالكية إلى عدم جواز المنع إذا كان         )٥( فذهب الحنفية إلى القول بعدم جواز المنع مطلقاً       

 .)٦( الدين مؤجلا بأجل طويل وكان المدين لا يعرف باللدد والمخاصمة

 فلهم في ذلـك     اًفوخفر إلا أن يكون سفرا م     وذهب الشافعية إلى عدم جواز المنع من الس       

 .)٧( قولان الأول عدم الجواز والثاني جوازه

أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى القول بعدم جواز المنع من السفر إلا إذا كان الدين يحل فـي                  

 .)٨( غيبة المدين
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 .٥٠٢شبير، منع المدين من السفر في الفقه الإسلامي، ص  )١(
، النووي، ٨٧، ص ٢، خليل، مختصر خليل مع جواهر الاكليل، ج٣٣٥، ص ٥الحصكفي، الدر المختار، ج )٢(

 .٣٠٦، ص ٤، ابن مفلح، المبدع، ج١٣٦، ص ٤روضة الطالبين، ج
 .١٠٩، ص ٢أخرجه البخاري في صحيحه، باب لصاحب الحق مقال، ج )٣(
 .٤٩٣، ص٤، ابن قدامة، المغني، ج١٣٦، ص٤النووي، روضة الطالبين، ج )٤(
 .٢٠٠، ص ٥النسفي، كنز الدقائق مع تبيين الحقائق، ج )٥(
 .٥٩٤، ص ٦الحطاب، مواهب الجليل، ج )٦(
 .١٣٦، ص ٤النووي، روضة الطالبين، ج )٧(
 .٣٠٦، ص ٤ابن مفلح، المبدع، ج )٨(
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 إذا  وإن سياسة التشريع تقتضي العمل بما ذهب إليه المالكية وهو منع المدين من الـسفر              

كان الدين يحل أثناء غيبة المدين أو كان معروفا باللدد والمماطلة لما يؤدي إليه عدم المنع مـن                  

 .ضياع لحقوق العباد

وإنمـا   )١( على الوفاء، فالمدين المعسر لا يمنع من الـسفر            وقادراً أن يكون المدين موسراً   : ثالثاً

 .فيل مليء حفظا لحقوق العباد من الضياع يحتاط لحق الدائن في مثل هذه الحالة بتوثيق الدين بك

 .)٢( أن يكون المدين قادر على الوفاء وممتنع عن أداء الدين: رابعاً

 .)٣( أن يكون حق الدائن في الدين مشروعاً: خامساً

 .)٤( أن لا يكون المدين أحد أصول الدائن: سادساً

 .)٥( ينيأن لا يكون السفر مما يتعين على المدين كالجهاد الع: سابعاً

 :موقف القانون الأردني

 علـى   ١٩٨٨لسنة  ) ٢٤(من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم       ) ١٥٧(نصت المادة   

إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما تقدم من بينات بأن المـدعى                : "أنه

 هربها إلى خـارج     عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو            

 وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي            هاالبلاد أو أنه على وشك أن يغادر      

قرار قد يصدر في حقه، جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بهـا                 

دليه مـن كفيـل     بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو ع             

مليء  لضمان ما قد يحكم به عليه وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقـرر                    

 ".منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى

: علـى أن  ) ٢٠٠٢(لـسنة   ) ٣٦(من قانون التنفيذ المؤقـت رقـم        ) ٢٦(ونصت المادة   

 تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك          للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد        "

مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ أن يصدر أمرا بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان                
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، ٢، جالاقناع، شربيني، ال٥٩٦، ص٦، جحاشية الدسوقي، الدسوقي، ٢٠٠، ص ٥الزيلعي، تبيين الحقائق، ج )١(
 .٤٨٩، ص٣، البهوتي، كشاف القناع، ج٢١٢ص

 .٢٤٦، ص ٥، المرداوي، الانصاف، ج١٧٣، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٢(
، ٤، ابن قدامة، المغني، ج٤٥٤، ص ٢، قليوبي، حاشية قليوبي، ج٨٧، ص ٢الاكليل، جالآبي، جواهر  )٣(

 .٥٢٩ص
، ص ٥، الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج١٧٣، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٤(

 .١٥٧-١٥٦، ص٢ المحتاج، جمغني، الشربيني، ٢٧٩
، ٣، جالبهوتي، كشاف القناع، ٢١٢، ص٢، ج، الإقناعالشربيني، ٥٩٧، ص٦، جالحطاب، مواهب الجليل )٥(

 .٤٨٨ص
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السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدليه من كفيل مليء لضمان التنفيذ وإذا تخلف                

 ". ينعن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الد

فالقانون أجاز منع المدين من السفر بناء على طلب أصلي يقدم إلـى قاضـي الأمـور                 

المستعجلة أو طلب عارض يقدم إلى محكمة الموضوع مشفوعا بالبينات التي تثبت أن المـدعى               

 .عليه يريد التهرب من التنفيذ أو عرقلته

 :حبس المدين: ثانيا

يق الشخص ومنعه من التصرف بنفـسه،       بينت فيما مضى أن الحبس هو عبارة عن تعو        

حبس تلوم واختبار في حـق المـدين        : وقد عرف الفقه الإسلامي ثلاثة أنواع من الحبس، الأول        

حبس تضييق وتنكيل في حق     : الذي لا يعرف حاله يسارا أو إعسارا حتى ينكشف حاله، والثاني          

 حبس تعزير وتأديب فـي حـق        :المدين المماطل القادر على الوفاء والممتنع عن أداءه، والثالث        

 . المدين المماطل المتهم بإخفاء ماله حتى يوفي ما عليه أو يثبت إعساره

والحبس في الإسلام من وسائل إكراه المدين المماطل على دفع الدين في حالـة ثبـوت                

 .يساره وامتناعه عن أداء الدين

لموسر الممتنع عن الوفاء    ، إلى القول بجواز حبس المدين ا      )١( وقد ذهب الحنفية والحنابلة   

بناء على طلب الدائن، كما يجوز حبس المدين مجهول الحال بناء على طلب الغرماء للتأكد مـن           

 . أو إعساراًحاله يساراً

  إلى القول بجواز الحبس بقصد الاستخبار عن حـال المـدين عـسراً             )٢( وذهب المالكية 

 وإنما يستوفي الدين من مالـه إن كـان          ويسرا، فإذا ثبت يساره أو إعساره فلا يبقى في الحبس         

 . ويطلق إن كان معسراًموسراً

 فقد أجازوا حبس المدين المعروف بالمال والذي ثبت إخفاؤه له وكـذلك             )٣( أما الشافعية 

يجوز حبس مجهول الحال حتى يثبت يساره أو إعساره، أما إن كان له مال معروف فلا يحـبس           

 . وبيع ماله وإنما يجبر على الوفاء بالحجر عليه
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 .٢٤٧، ص٥المرداوي، الإنصاف، ج، ٨٧، ص ١الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج )١(
، الحطاب، مواهب الجليل، ٧٩، ص ٤، القرافي، الفروق، ج١٩٧٩، ص ٦الاصبحي، المدونة الكبرى، ج )٢(
 .٦١٥، ص٦ج
 .٢١٢، ص ٣الشافعي، الأم، ج )٣(
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 : )١(واشترط الفقهاء لجواز حبس المدين عددا من الشروط، هي 

وإن كان ذو   : "أن يكون المدين موسرا، فأما إن كان معسرا فلا يجوز حبسه لقول االله تعالى             : أولاً

 .)٢(" عسرة فنظرة إلى ميسرة

لي : "  صلى االله عليه وسلم     تأخير قضاء الدين، لقول النبي      متعمداً أن يكون المدين مماطلاً   : ثانياً

 .)٣("  عرضه وعقوبتهيحلالواجد 

 .أن يكون الدين حالا فإن كان مؤجلا لم يجز الحبس: ثالثاً

 .أن يتم الحبس بناء على طلب الدائن لأن الحق حقه فلا يستوفى إلا بطلبه: رابعاً

، إلا أن يكون ديـن      أن لا يكون المدين أحد أصول الدائن لمنافاته للإحسان الواجب لهم          : خامساً

 .)٤(نفقة واجبة فيحبس تعزيرا لا لكونه مدينا

 :موقف القانون الأردني

أجاز القانون الأردني للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تـسوية                

، كما أجاز حبس المدين دون حاجـة لإثبـات اليـسار أو             )٥( تتناسب مع مقدرته إذا كان موسراً     

 :)٦( لحالات التاليةالإعسار في ا

 .التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي -١

 .دين النفقة المحكوم بها -٢

 .المهر المحكوم به للزوجة -٣

الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عـدم الالتـزام بتنفيـذ حكـم          -٤

 .المشاهدة

 السنة الواحدة عـن     وقد حدد القانون المدة التي يحبس فيها المدين وهي تسعون يوما في           

 .)٧( دين واحد، وأجاز للدائن طلب حبس مدينه مرة أخرى بعد انقضاء السنة
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، التنفيذ على شخص المدين بحبسه، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، )١٩٨٨(مليجي، أحمد محمد  )١(

 .٢٢٠-٢١٩، ص ١٩٨٨جامعة دولة الإمارات المتحدة، العدد الثاني، أيار 
 .٢٨٠سورة البقرة، آية  )٢(
 .سبق تخريجه )٣(
 .٤٦٦، ص٢قليوبي، حاشية قليوبي، ج )٤(
 .٢٠٠٢، لسنة ٣٦من قانون التنفيذ المؤقت رقم ) ٢٢(ة أنظر الماد )٥(
 .أنظر المادة السابقة )٦(
 .ج من قانون التنفيذ المؤقت/٢٢أنظر المادة  )٧(
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ولم يجز القانون الحبس إذا كان المدين أحد أفراد الدولة أو لم يكن مسؤولا عـن الـدين                  

المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنـون والمفلـس              بنفسه كالوارث أو  

أو إذا   ل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام السنتين من عمـره،              والحام

 .)١( كان الدين بين الأزواج أو ديناً للفروع على الأصول

وإذا كان مبرر امتناع الحبس في حق غير المسؤول عن الدين بنفسه لانعدام الخـصومة               

لس لعدم مماطلته والحامل وأم الولد رعاية لحق        والقاصر والمعتوه والمجنون لانعدام أهليته والمف     

الحمل والولد والأزواج والأصول لوجوب الإحسان إليهم وكلها مبررات شرعية إلا أن امتنـاع              

حبس أحد أفراد الدولة ليس له مبرر شرعي ولا يمكن القول به على إطلاقه ما دام هذا الموظف                  

مساواة بين الناس، ولا يحول دون تطبيق هذا المبدأ         مدينا موسرا قادرا على الوفاء تحقيقا لمبدأ ال       

 .إلا عارض له مسوغ شرعي يقتضيه

كما أن تحديد المدة التي يحبس فيها المدين ليس له سند شرعي يقتـضيه، والواجـب أن                 

يترك أمر تحديدها لتقدير القاضي بحسب ما يراه محققا لمصلحة الدائن ومحققا للهدف الذي تـم                

على مبررات مقبولة، فإذا كان الحبس للكشف والاستخبار فيحبس حتى يتحقق           الحبس لأجله بناء    

المقصود، وإذا كان بهدف حمل المدين الموسر على سداد الدين فيحبس حتى يوفي دينه، وهـذه                

أمور يقدرها القاضي حسب ظروف ووقائع الدعوى بشرط بيان الأسباب منعا للتعسف في الحق              

 .الممنوح له

 :ى المدينالحجر عل: ثالثا

ويقصد به منع المدين من التصرف في ماله حماية لمصلحة دائنيه، وهو وسيلة زجريـة               

 .)٢( يراد بها التضييق على المدين وإجباره على الوفاء بما عليه من ديون

على اعتبار الحجر علـى المـدين مـن          )٣(وقد اتفق الفقهاء إلا القليل منهم كأبي حنيفة         

مستدلين . ار المدين على الوفاء بما عليه من التزامات مالية تجاه دائنيه          الوسائل المفضية إلى إجب   

على ذلك بفعل النبي صلى االله عليه وسلم وهو حجره على معاذ بن جبل حينما تراكمـت عليـه               

 .الديون
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 .من القانون السابق) ٢٣(أنظر المادة  )١(
 .١٥٧المدين لحق الغرماء، مطبعة دار التأليف، مصر، ص  ، الحجر على)١٩٦٤(الخطيب، أحمد علي،  )٢(
، الرملي، نهاية ١٩٩٧، ص٦نة الكبرى، جو، الاصبحي، المد١٧٠، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٣(

 .٢٤٧، ص٥المرداوي، الإنصاف، ج، ٣١٠، ص ٤المحتاج، ج
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فقد روي عن كعب بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعـه                  

 .)١(في دين كان عليه 

كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا        : "ي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن كعب قال        وف

يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فكلمـه                   

لمعاذ لأجل رسول االله صلى االله عليه وسلم، فبـاع لهـم            لأحد لتركوا   فلو تركوا   ليكلم غرماءه،   

 .)٢("  صلى االله عليه وسلم ماله حتى نام معاذ بغير شيءرسول االله

 )٣(واشترط الفقهاء عدداً من الشروط لجواز الحجر على المدين وهي 

أن يكون بطلب الغرماء أو من ينوب عنهم، ولا يشترط طلب جميع الغرماء فلـو طلبـه                 : أولاً

 .أحدهم لزم

 . بإنتهاء أجلهم أأن يكون الدين حالاً سواء أكان حالاً أصالة: ثانياً

 .أن تكون الديون على المفلس أكثر من ماله: ثالثاً

 .أن يكون ديناً لآدمي: رابعاً

 .أن يكون الدين لازماً فلا يحجر على المدين بالثمن في مدة الخيار: خامساً

 :موقف القانون الأردني

، ومـع أن    )٤(أجاز القانون الأردني الحجز على أموال المدين لاستيفاء حقوق الـدائنين             

القانون يتوافق مع الفقه الإسلامي في اعتبار الحجز على المدين وفي الشروط الواجبة له، إلا أنه                

 في مقدار المال الذي يحجز عليه فأجاز الحجز على جميع أموال المدين حتى ولو               قد غالى كثيراً  

 .كانت أكثر مما هو مستحق عليه

ن إذا تقرر بيع أمواله المحجوزة فلم يجز القانون         وينتج من هذا الإجراء ضرر بالغ بالمدي       

الأردني للمدين طلب قصر الحجز على بعض الأموال والتي قد تفي بالدين الذي حجزت الأموال               

 .)٥(لأجله 
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 .١٠١، ص٤الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، ج )١(
 .٢٧٣، ص٣ج الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة، )٢(
، الشربيني، مغني ٢١٥، ص ٢، ابن رشد، بداية المجتهد، ج١٧٣-١٦٩، ص ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٣(

 .١٤٦، ص ٢المحتاج، ج
 .من قانون التنفيذ المؤقت) ٥٨-٢٧(أنظر المادة  )٤(
، بع محفوظة للمؤلف حقوق الط، أصول التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء الأدرني،)١٩٨٧(القضاة، مفلح عواد،  )٥(

 .١١٣ص 
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والواجب أن يحجز من الأموال ما يفي بالدين منعاً من الإضرار بالمدين في حالـة بيـع     

" لا ضرر ولا ضـرار    : "ع قول النبي صلى االله عليه وسلم      أمواله من قبل دائرة الإجراء تمشياً م      

ولأن الهدف من الحجز يتحقق بالحجز على بعض الأموال التي تفي بالدين، إذ أن الحجـز لـم                  

 .يشرع إلا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها

 :الإجبار على التكسب: رابعاً

 .)١(وهو إجبار المدين على العمل حتى يكسب مالاً يفي به دينه  

 القـول    إلى وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية           

وإن كـان ذو عـسرة      : " مستدلين على ذلك بقول االله تعـالى       )٢(بعدم إجبار المدين على التكسب      

، فأوجب االله تعالى إمهال المعسر بالدين حتى يوسر، وبالتالي عدم جـواز             )٣(" فنظرة إلى ميسرة  

 .قوبته والإجبار على التكسب من أنواع العقوبات فهي غير جائزةع

 .)٤(" لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته: "واستدلوا بقول النبي صلى االله عليه وسلم 

والمعسر الذي لا مال له غير ظالم فلم تجز عقوبته ولا سبيل لأحد عليه بإجبـاره علـى          

أصيب رجل علـى    : "خدري رضي االله عنه أنه قال     التكسب، واستدلوا بما روي عن أبي سعيد ال       

عهد النبي صلى االله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم            

 .)٥(" لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

 فالنبي صلى االله عليه وسلم لم يجبر المدين على العمل ولم يجعل للغرماء سبيل عليه إلا                

 .بأخذ ما وجدوا من ماله مما يدل على عدم جواز الإجبار على العمل

 إلى القول بإجبار المدين الذي له        وأبو يوسف من الحنفية    وذهب الحنابلة في الأصح عنهم     

ضة فجاز إجبار المدين عليها قياساً علـى        اوحرفة على التكسب لسداد الدين لأن الإجارة عقد مع        

 .)٦(ن، ولأنها إجارة لما يملك إجارته فيجبر عليها لوفاء دينه جواز بيع ماله وفاءً للدي
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، طرق إجبار المدين على التنفيذ العيني، رسالة دكتوراة، جامعة عين )٢٠٠٠(المغربي، جعفر محمود،  )١(

 .٣٩٤شمس، مصر، ص 
، الشربيني، الإقناع، ١٩٨٠، ص ٦، الاصبحي، المدونة الكبرى، ج٩٠، ص ٢٠السرخسي، المبسوط، ج )٢(
 .٥٤١-٥٤٠، ص ٤ج، ابن قدامة، المغني، ٢٧٧، ص ١ج
 .٢٨٠سورة البقرة، آية  )٣(
 .سبق تخريجه )٤(
 .٢٤٨، ص ٥الشوكاني، نيل الأوطار، ج )٥(
 .٤٧٦، ص٦، ابن نجيم، البحر الرائق، ج٥٤٠، ص ٤ابن قدامة، المغني، ج )٦(
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ة عنهم إذا روعيـت فيـه       نيوالذي يترجح لدي هو ما ذهب إليه الحنابلة في الرواية الثا           

 :)١(الضوابط الشرعية التالية 

 . أن يكون المدين معسراً وليس له مال يوفى الدين منه:أولاً

 .لى العمل أن يكون المدين قادراً ع:ثانياً

 . أن يكون العمل لائقاً بالمدين من الناحية الاجتماعية والنفسية:ثالثاً

 . أن يكون الإجبار من قبل ولي الأمر أو من ينوب عنه:رابعاً

 . أن يترك للمدين مالاً من عمله للانفاق على نفسه ومن يعول:خامساً

ر المدين على العمـل فيـه       وما ذهبت إليه هو ما تقتضيه سياسة التشريع إذ أن عدم إجبا            

ضرر بالدائنين وعدم وصول حقهم إليهم والإمام مأمور بإيصال الحقوق إلى أصحابها بما يملك              

 .كنه من ذلكممن سلطة ت

 :أما الأدلة التي استدل بها الجمهور فيجاب عليها بما يلي 

 عليه ذلك،لأن المدين    المدين على التكسب بل توجب    إجبار  إن الآية التي استدلوا بها لا تمنع        :أولاً

 .)٢(المعسر يجب عليه السعي لقضاء دينه فيجوز إجباره على العمل منعاً للإضرار بالدائنين

أما الحديث الأول فيجاب عليه بأن الظلم والمماطلة متحققة في المعسر القادر على العمـل               : ثانياً

 والإضرار بالغير ظلم لهـم       لأنه بامتناعه عن العمل مع قدرته عليه ضرر بالدائنين         )٣(والكسب  

 .والظلم يجب منعه ورفعه بإجبار المدين على العمل

 فقط  رأما الحديث الثاني فيجاب عليه بأن الحديث يفيد أن الموجود لدى الدائن هو تلك الثما              : ثالثاً

 . وليس فيه ما يفيد عدم جواز إجباره على العمل)٤(فيقتضى الحق منها 

 لمثل هذا الإجراء وبالتالي فإن القـانون لا يجيـز إجبـار             ولم يتعرض القانون الأردني    

 .المدين على العمل

وأرى أن الواجب تشريع قانون يجبر من خلاله المدين على العمل لسداد الدين وتـوفير                

فرص العمل للقادرين عليه ضمن الضوابط التي سبق ذكرها، كونه يحقق مصالح أمر المـشرع               

ا ومساعدة الدائن في اقتضاء حقه ومساعدة المدين في التحلـل           بها وهي رد الحقوق إلى أصحابه     

 .مما وجب في ذمته
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 .٤٠٠-٣٩٨المغربي، طرق إجبار المدين على التنفيذ العيني، ص  )١(
 .٤٨٢، ص ٦ابن حزم، المحلى، ج )٢(
 .٤٨٠، ص ٦ابن حزم، المحلى، ج )٣(
 .٥٤١، ص ٤ابن قدامة، المغني، ج )٤(
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 :موقف سياسة التشريع من وسائل التنفيذ في الحقوق المالية

إن سياسة التشريع تقتضي العمل بهذه الوسائل إذا روعيت الضوابط الشرعية لكل منهـا              

 :وذلك من الوجوه التالية

كلية الآمرة بالعدل ومنع الظلم ووجوب رد الحقوق إلى أصحابها ومـن             توافقها مع الأدلة ال    :أولاً

 :ذلك

 .)١(" إن االله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى: "قول االله تعالى 

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النـاس أن              : "وقول االله تعالى   

 . )٢(" تحكموا بالعدل

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيـنكم          : " في الحديث القدسي   وقوله تعالى  

 .)٣(" محرماً فلا تظالموا

 ..)٤("  أخاك ظالماً أو مظلوماًأنصر: "وقول النبي صلى االله عليه وسلم 

للعـدل  وإن أكل أموال الناس والاعتداء عليها بعدم ردها ظلم يجب رفعه ومنعه لمنافاته               

انت الوسائل التي سبق بيانها تحقق هذا فالواجب اتباعها والعمـل           كالى به، وإذا    الذي أمر االله تع   

 .بها إذ بها يقام العدل ويرتفع الظلم وترد الحقوق إلى أصحابها

 تحقيقها لمقاصد الشارع من حفظ أموال الناس وعدم الاعتداء عليها، فإن المدين المماطـل               :ثانياً

 غيره بعدم أدائها، وإن اتباع الوسائل التي تحمله على أدائهـا       القادر على الوفاء معتدٍ على أموال     

 .يحقق مقاصد الشارع بحفظ ضروري من الضروريات وهو المال

 فتحها تحصيلاً لحقوق الناس وحفظاً للأحكام        الواجب إن إقامة مثل هذه الوسائل من الذرائع       :ثالثاً

ن للقضاء وأحكامه وطريـق لأكـل       التي يصدرها القضاة، وإن سدها وعدم العمل بها فيه توهي         

 .أموال الناس بالباطل

إن هذه الوسائل تحقق مقاصد الشارع من العقوبات وهي الردع والزجر والتأديب، فتمنـع    :رابعاً

من تسول له نفسه المماطلة عن أداء الحقوق وهو قادر على الوفاء وتردعـه عـن المماطلـة،                  

 .هموتأدب من اعتدى وماطل بحقوق الآخرين وأضر ب

 
 ـــــــــــــ

 
 .٩٠سورة النحل، آية  )١(
 .٥٨سورة النساء، آية  )٢(
 .٩٩٩، ص ٢٥٧٧أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم الظلم، حديث رقم  )٣(
 .سبق تخريجه )٤(



 -٢٨٩-

إن تغير الزمان وفساد الذمم يقتضي العمل بهذه الإجراءات فقد آلت الأمور إلـى بـطء                 :خامساً

إجراءات التنفيذ وتهرب المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة عليه بحيـث أصـبح الحكـم                

القضائي حبراً على ورق يعاني المحكوم له لتنفيذه أكثر من معاناته للحصول على الحكم بـسبب         

 .تقاعس المدين ومماطلته

 

    



 -٢٩٠-

 الخاتمة

 :الأبحاث التي احتوت عليها الأطروحةفي نتائج 

تعالج السياسة الشرعية ما استجد من قضايا تقتضيها مصالح الأمة مستندة في ذلك              :أولاً

 .الى الأدلة التفصيلية والإجمالية للشريعة الإسلامية والى مقاصد الشريعة الإسلامية

لسياسة الشرعية في القضاء بجميع مجالاته بما لا يخالف نصا أو إجماعا وبما فيـه               تعمل ا  :ثانياً

 .تحقيق لمصالح الأمة الإسلامية

إن العمل بالسياسة الشرعية يحقق الثبات في أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الإلتـزام               :ثالثاً

 الأمة ورد الجزئيـات الـى       بالأدلة الكلية والمصالح العامة ،كما يحقق الشمول بمراعاة مصالح        

 .الكليات والفروع الى الأصول ضمن قيود وضوابط شرعية محددة

إن السياسة الشرعية تقتضي تقرير قواعد التنظيم القضائي والزام القضاة العمل بها لمـا               :رابعاً

تؤدي اليه من سهولة في الإجراءات وسرعة في فصل الخصومات والتي تتضمن تقنين الأحكام              

 .ءات القضائية وتعدد درجات التقاضي والإختصاص القضائي والحصانة القضائيةوالإجرا

إن أنسب الطرق الموصلة الى الحقيقة هو الطريق الذي يجمع بـين الإثبـات المطلـق                 :خامساً

 .والمقيد وهو ما تقتضيه السياسة الشرعية

قوق المالية وما يستدام تقتضي السياسة الشرعية إجبار الشاهد على أداء الشهادة في الح    :سادسـاً 

 .فيه التحريم

لا مانع من قبول شهادة مستور الحال في بعض القضايا ،إلا أن الواجب يقضي بإعـادة                 :سابعاً

الأهمية للشهادة واعتبارها دليل إثبات في جميع القضايا واعتمادها من خلال وضع نظام للتزكية              

 .يسير عليه القضاة

ر معتبر إلا إذا توافرت فيه شروط منها قيام القرائن الدالة علـى             الإكراه على الإقرار غي    :ثامناً

 .كذب المتهم ووجود سجل إجرامي له

لا مانع من الإستجواب القضائي في تحقيق الدعاوى كونه يحقق مقاصد شرعية أهمهـا               :تاسعاً

 .فهم القضية ومعرفة حقيقة الأمر

 في الدعاوى ، وفـي القـضيا الجنائيـة لا           تعتبر القرائن في القضايا المدنية ويؤخذ بها       :عاشراً

 .تعدوكونها أدلة اتهام في مسائل الحدود والقصاص

، وملاحقـة   اتخاذ الأعوان من المخبرين بقصد المحافظـة علـى أمـن المجتمـع             :حادي عشر 

 من مقتضيات السياسة الشرعية بما لا يتعارض وحق الأفراد في حمايـة حريـاتهم               المجرمين،

 .الخاصة



 -٢٩١-

التشهير بالإنسان محرم إلا في الحالات التي تقتضيها السياسة الـشرعية كملاحقـة              :ثاني عشر 

 .مجرم معروف أو من ثبت خطره على المجتمع

يعد التعاون الدولي في المجال القضائيمن ضروريات العصر نظرا لما آلـت اليـه               :ثالث عشر 

 .الأحوال بشرط انضباطه بالضوابط الشرعية

ى ذمة التحقيق من مقتضيات السياسة الـشرعية إذا روعيـت فيـه             حبس المتهم عل   :رابع عشر 

 .الضوابط الشرعية التي تحمي حقوق الإنسان وحريته

ينحصر عمل السياسة الشرعية في الحدود والقصاص في حالات محددة وبمـا لا              :خامس عشر 

ب والتغير في   يخالف نصا شرعيا أو إجماعا ، أما في العقوبات التعزيرية فللإمام إختيار ما يتناس             

 .حياة البشر من العقوبات وضمن الضوابط الشرعية

 .لا يجوز تنفيذ الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية لأنها باطلة :سادس عشر

التعزير بالحبس والغرامة المالية جائز شرعا وفق ضـوابط تمنـع التعـسف فـي             :سابع عشر 

 .استخدامها

التدابير الهادفة الى ضمان تنفيذ الأحكـام المتعلقـة         لولي الأمر اتخاذ مجموعة منة       :ثامن عشر 

 .بالحقوق المالية،كالمنع من السفر ،والحبس والحجر على المدين وغيرها وفق ضوابط محددة

وأخيراً فإنني أوصى القائمين على أمر القانون بالرجوع في تقرير الأحكام إلى الشريعة               

 الأحكام لما تتمتع به من شـمولية وثبـات فـي            الإسلامية واعتبارها مصدراً وحيداً في استقاء     

 كل الخيـر فـي اتباعهـا        خيرمعالجة ما استجد من قضايا وهو ما أثبتناه ثنايا هذه الرسالة، فال           

والفلاح كل الفلاح في التزام أحكامها، ولن يفلح قوم اعرضوا عنها وحكموا عقولهم نيابة عنهـا                

 .يحقق السعادة في الدنيا والآخرة لهمفهي من االله العالم بما يصلح أحوال البشر و

اسأل االله العظيم أن أكون قد وفقت في عرض مباحث هذه الرسالة، وأن تكون قد حققت                 

ها وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع بنا وبها إنه سـميع               نالأهداف المرجوة م  

 .مجيب

 .وانا أن الحمد الله رب العالميناللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وآخر دع 

 أمين حسين يونس        



 -٢٩٢-

 :المصادر والمراجع

  دار   ).تحقيق عبد الرحمن محمـد عثمـان      (،  عون المعبود ابادي، محمد شمس الحق،      -

 .الفكر، بيروت

 .، دار الفكر، بيروتجواهر الاكليل شرح مختصر خليلالآبي، صالح عبد السميع،  -

جـواهر العقـود ومعـين القـضاة         ،ن أحمد المنهاجي  الأسيوطي، شمس الدين محمد ب     -

 دار الكتـب العلميـة،      ).تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني    (،  ١، ط والموقعين والشهود 

 .)١٩٩٦(، بيروت

تحقيـق حمـدي    ( ،١، ط المدونـة الكبـرى    .)ـه١٧٩ت  (الأصبحي، مالك بن أنس،      -

 .١٩٩٩ المكتبة العصرية، بيروت ).الدمرداش

الموجز في شرح قانون أصول المحاكمـات المدنيـة          .)١٩٨٨( ،الأعرج، موسى فهد   -

 .، دار الكرمل للنشر، عمانالأردني

، ٢، ط ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل        .)١٩٨٥ (،الألباني، محمد ناصر   -

 .المكتب الإسلامي، بيروت

 .، مكتبة المعارف، الرياض١، طصحيح سنن ابن ماجه .)١٩٩٧(، ــــ -

 .)١٩٩٩(، ، دار الكتب العلمية، بيروت١، طالتقرير والتجيرج، الحلبي، ابن أمير الحا -

، ١، ط منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية      .)١٩٨٧(الأنباري، عبد الرزاق علي،      -

 .الدار العربية للموسوعات، بيروت

أسـنى المطالـب شـرح روض        .)هـ٩٢٦ت  (الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد،        -

 .٢٠٠١كتب العلمية، بيروت، ، دار ال١، طالطالب

، ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت       ١، ط فتح الوهاب بشرح منهج الطـلاب     ،  ـــــ -

)١٩٩٨(. 

، ٣، ط أصول المحاكمات في المواد المدنيـة والتجاريـة        .)١٩٦١(أنطاكي، رزق االله،     -

 .مطبعة جامعة دمشق، دمشق

 .)١٩٧٢( خلف االله،    أنيس، إبراهيم، نصر، عبد الحليم، الصوالحي، عطية، أحمد، محمد         -

 ).لا يوجد دار ومكان النشر(، ٢، طالمعجم الوسيط

شرح العناية على الهداية مـع       .)هـ٧٨٦ت  (البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمود،        -

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروتشرح فتح القدير



 -٢٩٣-

اة حاشية البجيرمي على منهج الطـلاب المـسم        ،لبجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد     ا -

،  ، الطبعة الأخيرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده، مـصر          التجريد لنفع العبيد  

)١٩٥٠(. 

صـحيح البخـاري بحاشـية       .)هـ٢٥٦ت  (البخاري، أبو عبد االله محمد بن اسماعيل،         -

 .١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طالسندي

،  البشائر الإسلامية، بيروت    دار ).اقيتحقيق محمد فؤاد عبد الب    (،  الأدب المفرد ،  ــــ -

)١٩٨٩(. 

، دار النهـضة العربيـة،      المدخل للعلـوم القانونيـة     .)١٩٦٦(البدراوي، عبد المنعم،     -

 .بيروت

بحوث في قواعد المرافعات والقضاء فـي     .)١٩٧٨(بديوي، عبد العزيز خليل إبراهيم،       -

 .، دار الفكر العربي، مصرالإسلام

، الشرح الكبير  .)هـ١٢٠١ت  ( الشهير بالدردير،    أبو البركات، أحمد بن محمد العدوي      -

 .دار الفكر، بيروت

تحقيق محمد علـي    (،  ١، ط تنوير الأذهان  .)هـ١١٣٧ت  (البروسوي، اسماعيل حقي،     -

 .١٩٩٠ الدار الوطنية، بغداد، ).الصابوني

نظريـة الحكـم القـضائي فـي الـشريعة           .)٢٠٠٠(أبو البصل، عبد الناصر موسى،       -

 .، دار النفائس، عمان١، طالإسلامية والقانون

موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية، دستور المملكة       .)١٩٩٩(أبو بكر، محمد،     -

 .، مكتبة دار الثقافة، عمان١، ط١٩٥٢الأردنية الهاشمية لسنة 

، ١، ط موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية، قانون البينـات       .)٢٠٠٣(،  ـــ -

 .دار الثقافة، عمان

، دار  موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية، قانون العقوبـات       .)٢٠٠٥(،  ـــ -

 .الثقافة، عمان

موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية، قانون تشكيل المحـاكم         .)٢٠٠٢(،  ـــ -

 .، دار الثقافة، عمان١، طالنظامية

تحقيـق  ( ،١، ط أخصر المختـصرات   .)هـ١٠٨٣ت  (ابن بلبان، محمد بن بدر الدين،        -

 .١٩٩٦ دار البشائر الإسلامية، بيروت، ).مد بن ناصر العجميمح



 -٢٩٤-

الروض المربـع شـرح زاد       .)هـ١٠٥١ت  (البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس،        -

 .١٩٨٨، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المستنقع

،  دار الكتب العلمية، بيروت    ).تحقيق محمد حسن الشافعي   ( ،١، ط كشاف القناع ،  ـــ -

)١٩٩٧(. 

 .)١٩٩٦(، ، عالم الكتب، بيروت٢، طرح منتهى الإراداتش، ـــ -

،  دار الفكر    من طرق الإثبات في الشريعة والقانون      .)١٩٦٥(البهي، أحمد عبد المنعم،      -

 .العربي، القاهرة

، ١، ط السنن الكبـرى   .)هـ٤٥٨ت  (البيهقي، أبو بكر بن الحسن بن علي بن موسى،           -

 .١٩٩٤العلمية، بيروت،  دار الكتب ).قادر عطاالتحقيق محمد عبد (

، دار ابـن    ١، ط الجامع الصحيح  .)هـ٢٧٩ت  (الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى،        -

 .٢٠٠٢حزم، بيروت، 

، ١، ط حجية القـرائن فـي الإثبـات الجنـائي         .)١٩٩٣(الترهوني، محمد أحمد ضو،      -

 .منشورات جامعة قاريونس، بنغازي

، ١، ط صحيح ابـن حبـان     .)هـ٣٥٤ت  (التميمي، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد،          -

 .١٩٩١ مؤسسة الرسالة، بيروت، ).تحقيق شعيب الأرناؤوط(

 ـ٧٢٨ت (ابن تيمية، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام،               -  .)هـ

 .٢٠٠٣، دار ابن حزم، بيروت، ١، طالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

 مكتبـة ابـن تيميـة،       ).تحقيق محمد رشاد سالم   (،  ٢، ط منهاج السنة النبوية  ،  ــــ -

 .)١٩٨٩(، القاهرة

لقادر عطا ومصطفى عبد القـادر       تحقيق محمد عبد ا    (،١، ط الفتاوى الكبرى ،  ــــ -

 .)١٩٨٧(،  دار الكتب العلمية، بيروت).عطا

تحقيق عبد االله بـن محمـد       (،  ٢، ط كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه      ،  ــــ -

 . تيمية دار ابن).النجدي

 .، دار الفكر، بيروت١، طنهاية الزينالجاوي، محمد بن عمر بن علي بن نوري،  -

، مكتبة لبنان، بيـروت،  التعريفـات  .)هـ٨١٦ت (الجرجاني، علي بن محمد الشريف،      -

١٩٩٠. 



 -٢٩٥-

النهاية في غريـب الحـديث       .)هـ٦٠٦ت  (الجزري، أبو السعدات المبارك بن محمد،        -

 .١٩٩٧ة، بيروت، ، دار الكتب العلمي١، طوالأثر

، ، دار الفكـر،     التـسهيل لعلـوم التنزيـل      .)هـ٢٩٢ت  (ابن جزي، محمد بن أحمد،       -

 .بيروت

 المكتبـة العـصرية،     ).تحقيق عبد الكريم الفـضلي    (،  ١، ط القوانين الفقهية ،  ــــ -

 .)٢٠٠٠(، بيروت

، دار الكتـاب    أحكام القرآن  .)هـ٣٧٠ت  (الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي،         -

 .١٩٨٦بي، بيروت، العر

غياث الأمم فـي التيـاث       .)هـ٤٧٨ت  (الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله،          -

 .٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢، طالظلم

 .،  دار الفكر، دمشقالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً .)١٩٨٢(أبو حبيب، سعدي،  -

،  دار أبو المجـد      ة المجرمين مكافحة الجريمة ومعامل   .)١٩٩٥(حتاتة، محمد نيازي،     -

 .للطباعة، القاهرة

حقيـق   ت (،  المحلى بالآثار  .)هـ٤٥٦ت  (ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،           -

 . دار الكتب العلمية، بيروت).عبد الغفار سليمان النجداوي

، ١، ط أحكام الجريمة والعقوبة في الـشريعة الإسـلامية        .)١٩٨٧(أبو حسان، محمد،     -

 .نار، الزرقاءمكتبة الم

، ، دار الكتب العلمية، بيـروت     ١، ط تهذيب الفروق بهامش الفروق   حسين، محمد علي،     -

)١٩٩٨(. 

 ـ١٣٥٠(الحسيني، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه،        - ، ١، ط تيـسير التحريـر    .)هـ

 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر

، خبار في حل غاية الاختصار    كفاية الأ الحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني،          -

،  دار الخير، بيـروت ودمـشق      ).ي عبد الحميد، ومحمد وهبي سليمان     تحقيق عل (،  ١ط

)١٩٩١(. 

، مواهب الجليـل   .)هـ٩٥٤ت  (الحطاب، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي،           -

 .١٩٩٢، دار الفكر، بيروت، ٣ط

تحقيـق نعمـان أمـين            (،  ١، ط ديوان الحطيئـة  الحطيئة، جرول بن مالك بن جرول،        -

 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر).طه 



 -٢٩٦-

الوسيط في شرح قانون أصـول المحاكمـات    .)١٩٩٦(الحلبي، محمد علي سالم عياد،       -

 .، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمانالجزائية

 .، مكتبة بغدادي، عمان١، طشرح قانون العقوبات الأردني .)١٩٩٣(، ـــ -

 .،  دار صادر، بيروتالخرشي على مختصر سيدي خليلمحمد المالكي، الخرشي،  -

لوفاء الأفغاني   تحقيق أبو ا   (،١، ط شرح أدب القاضي  الخصاف، أبو بكر أحمد بن عمر،        -

 .)١٩٩٤(،  دار الكتب العلمية، بيروت).وأبو بكر الهاشمي

تحقيق  (،غريب الحديث  .)هـ٣٨٨ت  (الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم،          -

 .١٩٨٢ دار الفكر، دمشق، ).عبد الكريم الغرباوي

، مطبعة دار التأليف،    الحجر على المدين لحق الغرماء     .)١٩٦٤(الخطيب، أحمد علي،     -

 .مصر

السياسة الشرعية أو نظـام الدولـة الإسـلامية فـي            .)١٩٨٧(خلاف، عبد الوهاب،     -

 .ة، بيروت، مؤسسة الرسال٣، طالشؤون الدستورية والخارجية والمالية

 .، دار القلم، الكويت١٠، طعلم أصول الفقه .)١٩٧٢(، ـــ -

 .، دار المعرفة، بيروتمختصر خليل مع جواهر الاكليلخليل، ابن اسحاق المالكي،  -

، دار  ١، ط المدخل إلى فقه المرافعـات     .)٢٠٠١(آل خنين، عبد االله بن محمد بن سعد،          -

 .العاصمة، الرياض

 .، الدار العربية، عمان٢، طلمحاكمات الحقوقيةأصول ا .)١٩٨٧(خوري، فارس،  -

تحقيق علي عبد الواحـد     ( ،١، ط مقدمة ابن خلدون  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،        -

 .)١٩٥٨(،  مطبعة البيان العربي).وافي

ق عـادل    تحقي (،١، ط سنن الدارقطني ) ٣٨٥ت  (الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر،        -

 .٢٠٠١معرفة، بيروت،  دار ال).عبد الموجود وعلي معوض

تحقيق محمد  ( ،١، ط كتاب السنن  .)هـ٢٧٥ت  (أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي،        -

 .١٩٩٨مؤسسة الريان، بيروت، ).عوامه،

، خصائص التشريع الإسلامي في الـسياسة الـشرعية والحكـم   الدريني، فتحي محمد،     -

 .مؤسسة الرسالة، بيروت

، مؤسسة الرسـالة،    ١، ط لإسلامي وأصوله بحوث مقارنة في الفقه ا     .)١٩٩٤(،  ـــ -

 .بيروت



 -٢٩٧-

، دار الفكـر،    حاشـية الدسـوقي    .)هـ١٢٣٠ت  (الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة،        -

 .بيروت

 ـ٦٤٢ت  (ابن أبي الدم، شهاب الدين إبراهيم بن عبـد االله،            - ، ١، ط أدب القـضاء   .)هـ

 .١٩٨٧ دار الكتب العلمية، بيروت، ).تحقيق محمد عبد القادر عطا(

، مطبعة  ٢، ط اعانة الطالبين  .)هـ١٣٠٠ت  (ياطي، أبو بكر عثمان بن محمد شطا،        الدم -

 .١٩٣٨مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 

 تحقيـق   (،١١، ط سير أعلام النبلاء   .)هـ٧٤٨ت  (الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،        -

 .١٩٩٦ مؤسسة الرسالة، بيروت، ).د نعيم العرقسوسي، ومأمون صاغرجيمحم

، الدفوع الشكلية في الفقـه الإسـلامي والقـانون       .)١٩٩٤(ياد صبحي علي،    ذياب، ز  -

 .حقوق الطبع للمؤلف

 دار  ).ه عصام فارس  قدق(،  ٦، ط مختار الصحاح الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر،         -

 .)٢٠٠٣(، عمار، عمان

جامع العلـوم   ابن رجب، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد،               -

 .،  دار الفكر، بيروتالحكمو

، ١، ط مطالب أولي النهى في شـرح غايـة المنتهـى         الرحيباني، مصطفى السيوطي،     -

 .)١٩٦١(، منشورات المكتب الإسلامي

، دار الفكر والقانون،    ١، ط إذن التفتيش فقهاً وقضاء    .)٢٠٠٠(الرخاوي، كمال كمال،     -

 .المنصورة

، مكتبـة   ١، ط كام الحدود والقـصاص   الوجيز في أح   .)٢٠٠١(أبو رخية، ماجد محمد،      -

 .الأقصى، عمان

، ١، ط نظام إثبات الدعوى وأدلته في الفقه الإسلامي والقانون        .)١٩٩٦(رسلان، علي،    -

 .دار الدعوة، مصر

بداية المجتهـد   . )هـ٥٩٥ت  (ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،             -

 .، دار الفكر، بيروتونهاية المقتصد

 ـ١٠٠٤ت  (مس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمـزة،           الرملي، ش  - نهايـة   .)هـ

 .١٩٩٣،  دار الكتب العلمية، بيروت، المحتاج إلى شرح المنهاج

، ، دار الكتـب العلميـة،   ترتيب القـاموس المحـيط   .)١٩٧٩(الزاوي، الطاهر أحمد،   -

 .بيروت



 -٢٩٨-

، دار الفكـر،    ٢، ط التنظيم القضائي في الفقـه الإسـلامي       .)٢٠٠٢(الزحيلي، محمد،    -

 .دمشق

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت١، طجهود تقنين الفقه الإسلامي .)١٩٨٧(الزحيلي، وهبه،  -

 .، دار الفكر، دمشق٣، طالفقه الإسلامي وأدلته .)١٩٨٩(، ـــ -

 .، دار الفكر، دمشق١، طأصول الفقه الإسلامي .)١٩٨٦(، ـــ -

 .، دار القلم، دمشق١ ط،المدخل الفقهي العام .)١٩٩٨(الزرقا، مصطفى أحمد،  -

 .، مطبعة الشرق، القاهرةمذكرة في السياسة الشرعيةالزلباني، رزق محمد،  -

 ـ٥٣٨ت  (الزمخشري، جاد االله أبي القاسم محمد بن عمر،          - ( ،  أسـاس البلاغـة    .)هـ

 . دار المعرفة، بيروت).تحقيق عبد الرحيم محمود

، ج الفروع على الأصـول تخري .)هـ٦٥٦ت (الزنجاني، شهاب الدين محمود بن أحمد،    -

 .١٩٨٧ مؤسسة الرسالة، بيروت، ).تحقيق محمد أديب صالح( ،٥ط

، دار الفكر العربي،    )الجريمة(الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي      أبو زهرة، محمد،     -

 .مصر

 .، دار الفكر العربي، مصر)العقوبة(الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، ــــ -

، مؤسـسة   ٢، ط نظام القضاء في الـشريعة الإسـلامية       .)١٩٨٩(زيدان، عبد الكريم،     -

 .الرسالة، بيروت، ومكتبة البشائر، عمان

، ١، ط نصب الرايـة لأحاديـث الهدايـة       .)هـ٧٦٢ت  (الزيلعي، عبد االله بن يوسف،       -

 .١٩٩٧مؤسسة الريان، بيروت، 

 (،١، ط الحقائق شـرح كنـز الـدقائق        تبيين .)هـ٧٤٣ت  (الزيلعي، عثمان بن علي،      -

 .٢٠٠٠ دار الكتب العلمية، بيروت، ). عنايةتحقيق أحمد عزو

 ـ٤٩٠ت  (السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سـهل،            -  (،١، ط المبـسوط  .)هـ

 .٢٠٠١ دار الكتب العلمية، بيروت، ).ق محمد حسن الشافعييتحق

، مطبعة جامعـة    الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية     .)١٩٧٩(سرور، أحمد فتحي،     -

 .اهرة، القاهرةالق

تيسير الكريم الرحمن فـي تفـسير        .)هـ١٣٧٦ت  (السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،       -

طباعة الرئاسـة العامـة لإدارة البحـوث        ). تحقيق محمد زهري النجار    (،كلام المنان 

 .هـ١٤١٠والإفتاء، الرياض، 
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غذاء الألباب في شـرح منظومـة        .)هـ١١٨٨ت  (السفاريني، محمد بن أحد بن سالم،        -

 .١٩٩٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طلآدابا

، دار  صرة الحكام بالعقد المنظم للحكام مع ت    ابن سلمون، أبو محمد عبد االله بن عبد االله،           -

 .)هـ١٣٠١(، الكتب العلمية، بيروت

، ٢، ط روضة القضاة وطريق النجاة    .)هـ٤٩٩ت  (السمناني، علي بن محمد بن أحمد،        -

 .١٩٨٤ مؤسسة الرسالة، بيروت، ).تحقيق صلاح الدين الناهي(

، الطبعة الأخيرة،   الأشباه والنظائر  .)هـ٩١١ت  (السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،        -

 .١٩٥٩صر، ممطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

إدرار الـشروق علـى أنـواء        .)هـ٧٢٣ت  (ابن الشاط، أبو القاسم قاسم بن عبد االله،          -

 .١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت، ، دار ١، طالفروق بحاشية الفروق

الموافقات في أصـول     .)هـ٧٩٠ت  (الشاطبي، أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي،         -

 .١٩٩٦ دار المعرفة، بيروت، ).تحقيق عبد االله دراز( ،٢، طالشريعة

 دار إحياء التراث العربي ومؤسسة      ).تحقيق مكتب تحقيق التراث    (،الاعتصام،  ــــ -

 .التاريخ العربي، بيروت

 .١٩٧٣، دار المعرفة، بيروت، ٢، طالأم .)هـ٢٠٤ت (الشافعي، محمد بن ادريس،  -

، الإقناع في حل ألفاظ أبي شـجاع       .)هـ٩٧٧ت  (الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب،       -

 .دار المعرفة، بيروت

حواشي الشرواني وابن قاسـم علـى تحفـة         د،  مالشرواني، عبد الحميد وابن قاسم، أح      -

 .)١٩٩٦(، ، دار الكتب العلمية، بيروت١، طجالمحتاج بشرح المنها

 .، دار النهضة العربية، بيروت٢ تعليل الأحكام، ط.)١٩٨١(شلبي، محمد مصطفى،  -

، منـشأة   الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقـه       .)١٩٨٨(الشواربي، عبد الحميد،     -

 .المعارف، الإسكندرية

 ـخ، دار ال  ١، ط لقـدير فتح ا  ).هـ١٢٥٥ت  ( محمد بن علي بن محمد،       الشوكاني، - ، ري

 .)١٩٩٢(، بيروت ودمشق

 ).تحقيق عصام الـدين الـصبابطي     ( ،١، ط نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار    ،    ــــ -

 .)١٩٩٣(، دار الحديث، القاهرة



 -٣٠٠-

 دار الكتـب العلميـة،      ).تحقيق محمود ابـراهيم زايـد     (،  ١، ط السيل الجرار ،  ــــ -

 .)١٩٨٥(، بيروت

 (،١، ط مسند أحمـد بـن حنبـل       .)هـ٢٤١ت  ( بن حنبل،    دمالشيباني، أبو عبد االله أح     -

 .١٩٩١ دار الفكر، بيروت، ).مد الدرويشحتحقيق م

المعتمد في فقه الإمـام     الشيباني، عبد القادر بن عمر وابن ضويان، إبراهيم بن محمد،            -

 .)١٩٩١(، ، دار الخير، بيروت ودمشق١، طأحمد

، دار عالم   ١، ط الجامع الصغير  .)ـه١٨٩ت  (الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن،         -

 .هـ١٤٠٦الكتب، بيروت، 

 ـ٢٣٥ت (ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم،   - ، ١، طالمـصنف  .)هـ

 .٢٠٠٤ مكتبة الرشد، الرياض، ).تحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان(

 دار  ،١، ط المهـذب  .)هـ٤٧٦ت  (الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،          -

 .١٩٩٥الكتب العلمية، بيروت، 

، مكتبـة دار الثقافـة،      ١، ط الاتفاقيات القضائية الدولية   .)١٩٩٨(صخري، مصطفى،    -

 .عمان

، العباب الزاخر واللباب الفاخر    .)هـ٦٥٠ت  (الصنعاني، الحسن بن محمد بن الحسن،        -

 .١٩٨٧ دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ).ين تحقيق محمد حسن آل ياس(،١ط

، ١، ط مصنف عبـد الـرزاق     .)هـ٢١١ت  (الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام،         -

 .٢٠٠٠ دار الكتب العلمية، بيروت، ).تحقيق أيمن الأزهري(

، دار مكتبـة  سـبل الـسلام   ،الصنعاني، محمد بن إسماعيل الكحلاني المعروف بالأمير  -

 .)١٩٨٩(، الحياة، بيروت

، دار  ظام القضائي في المملكة العربية الـسعودية      الن .)١٩٨٤( أبو طالب، حامد محمد      -

 .الفكر العربي، القاهرة

، دار  ١، ط تفـسير الطبـري    .)هـ٣١٠ت  (الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد          -

 .١٩٩٧القلم دمشق، والدار الشامية، بيروت 

معين الحكـام فيمـا يتـردد بـين          ،الطرابلسي، علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل        -

 .)١٩٧٣(، ي الحلبي وأولاده، مصرب، مطبعة مصطفى البا٢، طن من الأحكامالخصمي

، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الـشرعية      .)١٩٨٩ (،الظاهر، راتب عطا االله    -

 .مطابع الدستور الوطنية، عمان
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رد المحتـار علـى      .)هـ١٢٥٢ت   (،ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز         -

 .١٩٩٨ ،ار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت د١طالدر المختار 

 ) .لا توجد معلومات عن الكتاب (،رسائل ابن عابدين، ـــــ -

 ـ    (،٢، ط مقاصد الشريعة الإسلامية   ،ابن عاشور، محمد الطاهر    - اهر  تحقيق محمـد الط

 .)٢٠٠١(،  دار النفائس، عمان).الميساوي

دار الكتـاب العربـي،     ، ر في الشريعة الإسلامية   التعزي .)١٩٥٥ (،عامر، عبد العزيز   -

 .مصر

 ـ٦٦٠ت   (،ابن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسـم            - قواعـد   .)هـ

 .١٩٦٨، دار الشرق للطباعة، القاهرة الأحكام في مصالح الأنام

، ١٢، ط مبادئ الإجراءات الجنائية فـي القـانون المـصري         .)١٩٧٨ (،عبيد، رؤوف  -

 .ن شمس، القاهرةجامعة عي

حاشية الشيخ علي العدوي بهامش الخرشي علـى        العدوي، علي ابن أحمد الصعيدي،       -

 . بيروت،دار صادر، مختصر سيدي خليل

تحقيـق محمـد    ( ،أحكام القرآن  .)هـ٥٤٣ت   (،ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله        -

 . دار الفكر، بيروت).عبد القادر عطا

 ،فتح الباري شرح صحيح البخـاري      .)هـ٨٥٢ت  ( جر،أحمد بن علي بن ح    العسقلاني، -

 . دار المعرفة، بيروت).تحقيق محب الدين الخطيب(

 دار الكتـب العلميـة،      ).ادل أحمد وعلي معـوض    تحقيق ع (،  تلخيص الجبير ،  ــــ -

 .)١٩٩٨(، بيروت

 .)١٩٨٥(،  ، مكتبة الهلال ، بيروت١، طبلوغ المرام من أدلة الأحكام، ــــ -

مكتبـة الآداب ومطبعتهـا،     ، قواعد المرافعات  .)١٩٥٧ (،عبد الوهاب عشماوي، محمد    -

 .مصر

 .، دار النفائس، عمان١، طصحيح السيرة النبوية .)١٩٩٥ (،العلي، إبراهيم -

، رسـالة جامعيـة،     المستجدات في وسائل الإثبات    .)٢٠٠٢ (،العمر، أيمن محمد عمر    -

 .الجامعة الأردنيةمنشور، 

، مؤسـسة الرسـالة،     ١٤، ط الجنائي الإسـلامي   التشريع .)١٩٩٨ (،عودة، عبد القادر   -

 .بيروت



 -٣٠٢-

، دار  ١، ط العلاقات الخارجية فـي دولـة الخلافـة        .)١٩٨٣ (،أبو عيد، عارف خليل    -

 .الأرقم، الكويت

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك        .)هـ٥٠٥ت   (،الغزالي، محمد بن محمد    -

 .١٩٧١شاد، بغداد،  مطبعة الإر).تحقيق حمد الكبيسي( ، التعليل

الهيئـة  ،الشهادة كدليل إثبات في المـواد الجنائيـة        .)٢٠٠٢ (،الغماز، إبراهيم إبراهيم   -

 .المصرية العامة للكتاب، مصر

 .، دار الفرقان، عمان٢، طالقضاء في الإسلام .)١٩٨٤ (،أبو فارس، محمد عبد القادر -

، شرح ميارة الفاسـي    .)هـ١٠٧٢ت   (،الفاسي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد         -

 .٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت ١ط

 .، مطبعة الداودي دمشقالتعاون الدولي في مكافحة الإجرام .)١٩٨٣ (،الفاضل، محمد -

 مؤسـسة   ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجاريـة       .)١٩٨٥ (،فرج، توفيق حسن   -

 .الثقافة الجامعية، الإسكندرية

تبـصرة الحكـام فـي أصـول         ، أبي الوفاء إبراهيم بن محمد     ابن فرحون، برهان الدين    -

 .)هـ١٣٠١(، ، دار الكتب العلمية، بيروت٢، طالأقضية ومناهج الحكام

تحقيـق أحمـد    ( ،١، ط ضياء السياسات وفتاوى النوازل    ،ابن فودي، عبد االله بن محمد      -

 .)١٩٨٨(،  الزهراء للإعلام العربي).محمد كاني

، ٤،طالقـاموس المحـيط    .)هـ٨١٧ت   (،محمد بن يعقوب  الفيروز أبادي، مجد الدين      -

 .١٩٩٤مؤسسة الرسالة، بيروت 

، ٢، ط المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبيـر         ،الفيومي، أحمد بن محمد بن علي      -

 .)١٩٠٦(، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر

 ، دار الشرح الكبير  .)هـ٦٨٢ت   (،ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد          -

 .١٩٩٢الفكر، بيروت 

الكافي في فقه الإمام أحمد بـن        .)هـ٦٢٠ت   (،ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد        -

 .٢٠٠٣ المكتب الإسلامي ودار ابن حزم، بيروت ).تحقيق زهير الشاويش( ،١، طحنبل

 .)١٩٩٢(، ، دار الفكر، بيروتالمغني ــــ، -

مكتبـة  ،  في المرافعات الشرعية  ملخص كتاب الأصول القضائية     قراعة، محمود علي،     -

 .مصر، مصر



 -٣٠٣-

، دار الكتب العلميـة  ١، طالفروق .)هـ٦٨٤ت  (،القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس      -

 .١٩٩٨بيروت 

 .)١٩٨٣(، ، مطبعة الأنوار١، طحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامالإ ــــ، -

، ي، بيـروت   دار الغرب الإسـلام    ).تحقيق محمد أبو خبزة   ( ،  ١، ط الذخيرة ــــ، -

)١٩٩٤(. 

 .، مكتبة وهبة، القاهرة١، طالسياسة الشرعية .)١٩٩٨ (،القرضاوي، يوسف -

، الجامع لأحكام القرآن   .)هـ٦٧١ت  (القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،          -

 .١٩٣٤ دار الكتب المصرية، القاهرة، ١ط

، م القضائي في الأردن   أصول المحاكمات المدنية والتنظي    .)١٩٩٢ (،القضاة، مفلح عواد   -

 .، دار الثقافة للنشر، عمان٢ط

 .     ، منشورات لجنة تاريخ الأردنالقضاء النظامي في لأردن) ١٩٩٤(، ـــ -

 .، حقوق الطبع للمؤلفأصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء الأردني) ١٩٨٧(، ـــ -

 .، دار الشروق، القاهرة٣٤، طفي ظلال القرآن .)٢٠٠٤ (،قطب، سيد -

 وعميرة، شهاب الـدين أحمـد       .)هـ١٠٦٩ت   (،ي، شهاب الدين أحمد بن سلامة     بقليو -

، دار الكتب العلميـة، بيـروت       ١، ط ي وعميرة بحاشيتا قليو  .)هـ  ٩٥٧ت   (،البرلسي

١٩٩٧. 

الطـرق   .)هـ٧٥١ت   (،ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر            -

دار الحـديث، القـاهرة،     ).  سيد عمـران   تحقيق( ،١، ط الحكمية في السياسة الشرعية   

٢٠٠٢. 

، ، دار الكتاب العربي، بيـروت     ٢، ط أعلام الموقعين عن رب العالمين     ـــــــ، -

)١٩٩٨(. 

بدائع الصنائع في ترتيـب      .)هـ  ٥٨٧ت   (،الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود       -

 .دار الكتب العلمية، بيروت، الشرائع

، دار الفكر،   تفسير القرآن العظيم   .)هـ٧٧٤ت   (،شقيابن كثير، إسماعيل بن عمر الدم      -

 .هـ١٤٠١بيروت، 

، حقـوق الطبـع     ١، ط موسوعة الإثبات في القضايا المدنية     .)١٩٩٤ (،الكيلاني، أنس  -

 .محفوظة للمؤلف



 -٣٠٤-

، السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية      .)١٩٩٤ (،الكيلاني، عبد االله إبراهيم زيد     -

 . الجامعة الأردنيةر، غير منشورسالة جامعية،

 .، دار النهضة العربية، القاهرة١، طاستقلال القضاء .)١٩٧٧ (،الكيلاني، فاروق -

، دار  ١، ط حـصانة القاضـي والمحـامين      .)٢٠٠٢ (،اللفتاوي، ماجد، والزامل، مهند    -

 .عمار، عمان

 تحقيـق   (،١، ط سنن ابن ماجـة    .)هـ٢٧٣ت   (،ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد        -

 .١٩٩٨ دار الجيل، بيروت ).عروفواد معبشار 

 ـ٤٥٠ت   (،الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب        - الأحكـام الـسلطانية     .)هـ

 .١٩٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت ١، طوالولايات الدينية

 . مطبعة العاني، بغداد).تحقيق محي هلال السرحان(، أدب القاضي، ـــــ -

 .دار عالم الكتب، بيروت، صر المختصرمعتأبو المحاسن، يوسف بن موسى،  -

الإنصاف في معرفة الراجح من      .)هـ٨٨٥ت   (،المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان      -

 .١٩٩٧ دار الكتب العلمية، بيروت ).تحقيق محمد حسن محمد( ،١، طالخلاف

 منـشأة المعـارف،     ،أصول الإجراءات الجنائية   .)١٩٧٢(،  المرصفاوي، حسن صادق   -

 .الإسكندرية

 .، دار الفكر العربي، القاهرةأصول المرافعات .)١٩٧٨ (،سلم، أحمدم -

، الإثبات بالقرائن في المـواد المدنيـة والتجاريـة         .)١٩٩٦ (،مصاروة، يوسف محمد   -

 .مكتبة دار الثقافة، عمان

، مطبعة دار نـشر الثقافـة،       ٢، ط الإثبات في المواد الجنائية   مصطفى، محمود محمود،     -

 .مصر

، أبحاث  المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية     .)١٩٨٦ (،د محمود مطلوب، عبد المجي   -

 .الندوة العلمية الأولى، المركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض

تـاريخ التـشريع     .)٢٠٠٠ (،معوض، علي محمد وعبـد الموجـود، عـادل أحمـد           -

 .، دار الكتب العلمية، بيروت١،طالإسلامي

، رسـالة   إجبار المدين على التنفيـذ العينـي      طرق   .)٢٠٠٠ (،المغربي، جعفر محمود   -

 .القاهرة جامعة عين شمس،  منشور، جامعية،



 -٣٠٥-

 ،ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد                     -

 .١٩٧٤المكتب الإسلامي، دمشق، ،المبدع في شرح المقنع .)هـ٨٨٤ت(

 المواعظ والاعتبار بذكر الخطـط      كتابالمقريزي، تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي،          -

 .مكتبة المثنى، بغداد، والآثار 

المذكرات الإيضاحية للقانون المدني     .)١٩٩٢(المكتب الفني في نقابة المحامين، عمان،        -

 .، مطبعة التوفيق، عمان٣، طالأردني

، دار ابـن حـزم،      ١، ط فـتح المعـين    ،المليباري، أحمد بن زين الدين بن عبد العزيز        -

 .)٢٠٠٤(، بيروت

 ، دار   تنبيه الحكام على مآخذ الأحكـام      .)هـ٦٢٠ت   (،ابن المناصف، محمد بن عيسى     -

 .١٩٨٨التركي للنشر، تونس 

دار صـادر،   ،   لـسان العـرب   ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم،            -

 .بيروت

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد          .)هـ١١٢٦ت   (،ابن مهنا، أحمد بن غنيم     -

 .١٩٩٧ دار الكتب العلمية، بيروت، ).تحقيق عبد الوارث محمد علي( ،١ طالقيرواني

، مطبعـة  ١، طالتاج والإكليـل  .)هـ٨٩٧ت  (،المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم      -

 .هـ١٣٢٩السعادة، مصر 

دار الكتـب   ،   الاختيار لتعليل المختـار    .)هـ٦٨٣ت   (،ابن مودود، عبد االله بن محمود      -

 .يروتالعلمية، ب

تحقيـق  ( ،١، ط اللباب في شرح الكتاب    .)هـ١٢٩٨ت   ( ،الميداني، عبد الغني الغنيمي    -

 .١٩٩٨ دار المعرفة، بيروت، ).عبد المجيد طعمة حلبي

، جميـع الحقـوق     الوجيز في مبادئ الإثبات والبينات     .)١٩٨٥ (،الناهي، صلاح الدين   -

 .محفوظة للمؤلف

 .المرافعات في المملكة الأردنية الهاشميةمبادئ التنظيم القضائي والتقاضي و، ـــ -

 .دار المنار، مصر،  حقوق المتهم .)١٩٩٤ (،نجاد، محمد راجح حمود -

،  الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنـي        .)١٩٩٨ (،نجم، محمد صبحي   -

 .حقوق الطبع محفوظة للمؤلف



 -٣٠٦-

، ائق شرح كنز الـدقائق    البحر الر  .)هـ٩٧٠ت   (،ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم      -

 .، دار الكتاب الإسلامي٢ط

 المكتبـة العـصرية،     ).قيق عبد الكريم الفـضيلي     تح (،١، ط الأشباه والنظائر  ــــ، -

 .)١٩٩٨(، بيروت

 .، جامعة بغداد، بغداد٢، طشرح قانون الإثبات .)١٩٨٦ ( ،النداوي، آدم وهيب -

 . القلم، دمشق وبيروت، دار٣، طالقواعد الفقهية .)١٩٩٤( الندوي، علي أحمد،  -

، سنن النسائي الكبـرى    .)هـ٣٠٣ت   ( ،النسائي، أبو عبد الرحمن بن شعيب بن علي        -

 دار الكتب العلميـة، بيـروت       ). الغفار البنداري وسيد كسروي حسن      تحقيق عبد  (،١ط

١٩٩١. 

، كنز الدقائق مع تبيين الحقـائق  .)هـ٧١٠ت  (،النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد  -

 .٢٠٠٠ دار الكتب العلمية، بيروت ).تحقيق أحمد غزو عناية( ،١ط

 ، طلبة الطلبة في الاصـطلاحات الفقهيـة       .)هـ١٣١١ (،النسفي، نجم الدين بن حفص     -

 .مكتبة المثنى، بغداد

 .، دار الفكر العربي، مصر٧، طرسالة الإثبات .)١٩٧٢ (،نشأت، أحمد -

دار الجامعة الجديـدة،    ،    الإثبات أحكام وقواعد عبء   .)٢٠٠٠ (،النشار، محمد فتح االله    -

 .مصر

التمهيـد لمـا فـي       .)هـ٤٦٣ت   (،النمري، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر          -

 .١٩٩٠ ).تحقيق سعيد أحمد أغراب( ،الموطأ من المعاني والأسانيد

، ٢، ط صحيح مسلم بشرح النووي    .)هـ٦٧٦ت   (،النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف      -

 .١٩٨٣دار الفكر، بيروت 

 دار إحيـاء التـراث      ).تحقيق محمد نجيب المطيعي     (المجموع شرح المهذب   ـــ، -

 .)١٩٩٥(، العربي، بيروت

 .)١٩٨٥(، ، المكتب الإسلامي، بيروت٢، طروضة الطالبين ـــ، -

 ـ٤٠٥ت   (،النيسابوري، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم         - علـى    المـستدرك  .)هـ

 . دار المعرفة، بيروت).د القادر عطاتحقيق مصطفى عب( ،١، طالصحيحين

، ١، ط صحيح مسلم  .)هـ٢٦١ت   (،النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري       -

 .٢٠٠١دار الكتب العلمية، بيروت 



 -٣٠٧-

القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسـلامي والأنظمـة          .)١٩٨٨ (،هاشم، محمود محمد   -

 .لك سعود، الرياض، عمادة شؤون المكتبات بجامعة الم١، طالوضعية

، دار  شرح فـتح القـدير     .)هـ٨٦١ت   (،ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد        -

 .إحياء التراث العربي، بيروت

، الدار الجامعية للطباعة،    يةالإثبات في المواد المدنية والتجار    ) ١٩٨٣(أبو الوفا، أحمد     -

 .بيروت

ريعة الإسلامية وقانون المرافعات    نظرية الدعوى بين الش    .)٢٠٠٠ (،ياسين، محمد نعيم   -

 .، دار النفائس، عمان٢، طالمدنية والتجارية

 .، دار الفرقان، عمان١، طحجية الحكم القضائي .)١٩٨٤(، ـــ -

، مطبعة مـصطفى البـابي      ٢، ط لسان الحكام  ،ابن أبي اليمن، إبراهيم بن محمد الحنفي       -

 .)١٩٧٣(، الحلبي وأولاده، مصر

 .، دار المعرفة، بيروتكتاب الخراج .)هـ١٨٣ت  (،اهيمأبو يوسف، يعقوب بن إبر -



 -٣٠٨-

 :الموسوعات والدوريات والمواقع الإلكترونية

، مجلة دراسات  منع المدين من السفر في الفقه الإسلامي،       ).١٩٩٥(محمد عثمان،  شبير، -

 .٤٩٩ص. )٢العدد( أ،٢٢المجلد الجامعة الأردنية،

  الجامعـة الأردنيـة،    ،لة دراسـات  مج الحجز المؤقت،  ).١٩٨٦( علي موسى،  الصوا، -

 .٤٧ص. )١العدد( ،١٣المجلد

مجلـة الـشريعة      على شخص المدين بحبـسه،     ذالتنفي ).١٩٨٨( أحمد محمد،  مليجي، -
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 الصفحة

 ٩٦ البقرة ١٢٤ ل عهدي الظالمينلا ينا ١

 ٣١ البقرة ١٧٩ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ٢

 ٣٢ البقرة ١٨٥ يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ٣

 ٢٥٩ البقرة ١٩٤ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ٤

 ٨٨ البقرة ٢٥٤ والكافرون هم الظالمون ٥

 ٢٧٩ البقرة ٢٧٨ الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربايا أيها  ٦

 ٢٧٩ البقرة ٢٨٠ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ٧

 ٩٧ البقرة ٢٨٢ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ٨

 ١٢٥ البقرة ٢٨٣ ولا تكتموا الشهادة ٩

 ١٤٣ آل عمران ٨١ ...وإذ أخذ االله ميثاق النبيين  ١٠

 ١٨٣ آل عمران ١٠٤  أمة يدعون إلى الخيرولتكن منكم ١١

 ٨٧ آل عمران ١١٨ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ١٢

 ٢٤٥ النساء ١٥ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ١٣

 ٩٢ النساء ٢٤ ...الرجال قوامون على النساء  ١٤

 ١٤٥ النساء ٢٩ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ١٥

 ٣٠ النساء ٥٨ إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ١٦

 ٥٠ النساء ٥٩ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ١٧

 ٢٦٣ النساء ٦٠ ...ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا  ١٨

 ٢٦٤ النساء ٦٥ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ١٩

 ٢٢٢ النساء ٩٢ ...فإن من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  ٢٠

 ٤٨ النساء ١٠٥ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ٢١

 ٣٠ النساء ١٣٥ ...يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله  ٢٢
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 ٨٧ النساء ١٤١ ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ٢٣

 ٧٦ النساء ١٤٨ يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلملا  ٢٤

 ١٣٨ النساء ١٦٦ لكن االله يشهد بما أنزل إليك ٢٥

 ٢١٥ المائدة ٢ وتعاونوا على البر والتقوى ٢٦

 ٨٤ المائدة ٦ ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج ٢٧

 ١٨١ المائدة ٨ ولا يحرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا ٢٨

 ٣١ المائدة ٣٣ …إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله  ٢٩

 ٢٥٧ المائدة ٣٤ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم  ٣٠

 ٣١ المائدة ٣٨ …والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  ٣١

 ٥٣ المائدة ٤٢ …وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط  ٣٢

 ٣٦ لمائدةا ٤٥ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ٣٣

 ١٤ المائدة ٤٨ …لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً  ٣٤

 ١٠٠ المائدة ٤٩ وأن احكم بينهم بما أنزل االله ٣٥

 ٣١ المائدة ٩٠ إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس ٣٦

 ١٤٠ المائدة ١٠٦ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر ٣٧

 ١٧٦ الأنعام ١١ اقل سيروا في الأرض ثم انظرو ٣٨

 ٣٩ الأنعام ١٠٨ ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله ٣٩

 ١٣٨ الأنعام ١٥٠ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ٤٠

 ١٠٩ الأنعام ١٥٢ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ٤١

 ١٠٧ الأنفال ٢٧ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول ٤٢

 ٢١٨ التوبة ٧ عند المسجد الحرامإلا الذين عاهدتم  ٤٣

 ٢٤٣ هود ٨ ولئن أخرنا عنهم الغذاب ٤٤

 ٢١٨ الرعد ٢٥ والذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه ٤٥

 ٣٠ النحل ٩٠ إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ٤٦

 ٢١٨ النحل ٩١ وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ٤٧

 ١٤٥ النحل ١٠٦  بالإيمانإلا من أكره وقلبه مطمئن ٤٨

 ٢٥٨ النحل ١٢٦ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ٤٩
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 ٦٦ الإسراء ١٥ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ٥٠

 ٢٤ الإسراء ٢٣ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه  ٥١

 ١٨٣ الحج ٤١ الذين إن مكناهم في الأرض ٥٢

 ٣٢ الحج ٧٨ وما جعل عليكم في الدين من حرج ٥٣

 ٣١ النور ٢ ...الزانية والزاني فاجلدوا  ٥٤

 ١٨٩ النور ١٩ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ٥٥

 ٢٠٨ النور ٢٣ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ٥٦

 ١٩٦ النور ٢٧ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ٥٧

 ٢٦٥ الفرقان ٦٨ ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ٥٨

 ٢٦٣ القصص ٥٠ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ٥٩

 ٥٣ ص ٢٦ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ٦٠

 ٢٥١ ص ٤٥ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب ٦١

 ١٤ الشورى ١٣ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ٦٢

 ٧٦ الشورى ٤١ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ٦٣

 ١٤ الجاثية ١٨ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ٦٤

 ٣١ محمد ٥ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ٦٥

 ٢٦٩ الفتح ٩ وتغزروه وتوقروه ٦٦

 ٢١٩ الفتح ٢٥ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ٦٧

 ٩٦ الحجرات ٦ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ٦٨

 ١٨٦ الحجرات ١٢ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ٦٩

 ٢١٤ الحجرات ١٣ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ٧٠

 ٣٠ الحديد ٢٥ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ٧١

 ٢٣٠ الممتحنة ١٠ ...يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات  ٧٢

 ١٢٢ الطلاق ٢ وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة الله ٧٣
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 ٧٥ اختصم رجلان إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأحدهما عالم ١

 ١٦٩ أدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ٢

 ٢٥٩  فاحسنوا القتلةإذا قتلتم ٣

 ٣٣ أقبل رجلان من بني غفار ٤

 ٢٧٤ اقتلوا القاتل واصبروا الصابر ٥

 ١٢٣ ألا أخبركم بخير الشهداء ٦

 ٧٧ أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ٧

 ١٠١ أنفذني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن ٨

 ٢٧٧ زمات ربناانّا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من ع ٩

 ٣٤ إن امرأة جهينة أتت النبي ١٠

 ١٨٦ أن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ١١

 ١٤٣ أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو جالس ١٢

 ٥٢ أن رجلين اختصما إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال لعمرو اقض بينهما ١٣

 ٣٥  االله صلى االله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديهأن رسول ١٤

 ٢١ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رخص في العرايا ١٥

 ٣٤ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قاتل أهل خيبر ١٦

 ١٣١ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي ١٧

 ١٧٢ رجا إلى خيبرأن عبد االله بن سهل ومحيصة بن مسعود خ ١٨

١٩ ١١٧ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 

 ٣٣ أن النبي صلى االله عليه وسلم أتي برجل قد زنى فسأله فاعترف ٢٠

 ٢١٠ أن النبي صلى االله عليه وسلم استعمل ابن الاتبية ٢١

 ٢٦٠ أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي ٢٢

 ٢٥٥  وسلم جلد شارب الخمر نحوا من أربعين جلدةأن النبي صلى االله عليه ٢٣

 ٢٤٥ أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة ثم خلا عنه ٢٤
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 ٢٤٥ أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة يوماً وليلة ٢٥

 ٢٨٥ أن النبي صلى االله عليه وسلم حجر على معاذ ماله ٢٦

 ١٠٨ أن النبي صلى االله عليه وسلم دفع دية الرجل الذي شجه أبو الجهم ٢٧

 ١٤٤ أن النبي صلى االله عليه وسلم رجم ماعز والغامدية ٢٨

 ١٣٨ أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن الكبائر ٢٩

 ٢٦٥ أنه اتي برجل قتل عبده عمداً ٣٠

 ٢٧٧ أنه أضعف الغرم على كاتم الضالة ٣١

 ٢٠١ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ٣٢

 ١٢٦ بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على السمع والطاعة ٣٣

 ٤٧ بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً ٣٤

 ٢١٢ جاءت الغامدية فقالت يا رسول االله قد زنيت فطهرني ٣٥

 ١٤٦ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ٣٦

 ٨٩ فع القلم عن ثلاثةر ٣٧

 ٢٧١ سألت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت يا رسول االله أنا بارض تعالج عملاً ٣٨

 ٦٧ السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ٣٩

 ٩٧ سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة ٤٠

 ١٢٣ شاهداك أو يمينه ٤١

 ١٦٩ شرب رجل الخمر فسكر فلقي يميل في الفج ٤٢

 ٢١٥ دت مع عمومتي حلف المطيبينشه ٤٣

 ٢٠٦ عرضنا على النبي صلى االله عليه وسلم يوم قريظة ٤٤

 ١٣٨ على مثل هذا فاشهد أو دع ٤٥

 ٧٩ عين رسول االله صلى االله عليه وسلم عتاب بن أسيد ٤٦

 ٣٦ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ٤٧

 ٢٥٦ قاتل دون مالك ٤٨

 ٢٨٨ "عبادي إني حرمت الظلم على نفسييا : "قال االله تعالى ٤٩
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 ١٠٠ القضاة ثلاثة قاضيان في النار ٥٠

 ١٣ كان بنو اسرائيل يسوسهم أنبياؤهم ٥١

 ٢٨٥ كان معاذ بن جبل شاباً سخياً ٥٢

 ٢٥٦ كفى بالسيف شاهداً ٥٣

 ٢٠٠ كل أمتى معافى إلا المجاهرين ٥٤

 ٨٧ بنار المشركينلا تستضيئوا  ٥٥

 ٢٥٤ لا تقطع الأيدي في الغزو ٥٦

 ١٢٦ لا ضرر ولا ضرار ٥٧

 ٢٦٤ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ٥٨

 ٢٥٩ لا قود إلا بالسيف ٥٩

 ٣٩ لا وصية لوارث ٦٠

 ٣٩ لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ٦١

 ٢٧١ لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم المخنثين من الرجال ٦٢

 ٢١٨ لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ٦٣

 ٧٥ لما بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية ٦٤

 ٩٢ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ٦٥

 ١٦٩ لو كنت راجما أحداً بغير بينة ٦٦

 ٢٥٦ لولا أني أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران ٦٧

 ١١٧ الناس بدعواهملو يعطى  ٦٨

 ٢٨٠ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ٦٩

 ٩٤ المرأة راعية على مال زوجها ٧٠

 ١٢٥ المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ٧١

 ٢٧٩ مطل الغني ظلم ٧٢

 ٧٧ من اجتهد فأصاب فله أجران ٧٣

 ١٠٧ من استعمل رجل في عصابة وفي تلك العصابة ٧٤

 



 -٣١٥-

قم
لر
ا

 

 طرف الحديث
 رقم

 الصفحة

 ٢٢٦ من اشترط شرطاً ليس في كتاب االله ٧٥

 ١٩٠ من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر ٧٦

 ٥٠ من أطاعني فقد أطاع االله ٧٧

 ١١٢ من أعان على خصومة بظلم ٧٨

 ١٩٠ من رأى عورة فسترها ٧٩

 ١٨٣ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ٨٠

 ٢٠٩ من عير أخاه بذنب ٨١

 ١٩٩  قتل دون ماله فهو شهيدمن ٨٢

 ١٥٨ الولد للفراش ٨٣

 ٢١٥ واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ٨٤

 ١٢٥ يا هزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك ٨٥

 ٨٥ يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ٨٦
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Abstract 

This study addressed the subject of The Applications of legal (Shari`a) 

Policies in the Jurisdiction Part aiming to state the role of the legislation 

policy in treating the recent events in the study subject. The study adopted 

the inductive method of the Jordanian law texts and the learned men( of 

Islamic Fiqh) points of view towards  the posed issues and the evidences 

they depend on in stating the judgments and analyzing the texts, points of 

view and the evidences ,discussing them and finding the compatibility  the 

legal judgments with  the Islamic Shari`a texts ,total rules and general 

principles and the attitude of the Shari`a policy in approving or rejecting 

some judgments, to come up with conclusions showing the Shari`a 

judgments in the posed issues and the extent of the Shari`a policy 

intervention in treating them.  
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The preliminary chapter addressed the Shari`a policy definition ,its tools 

and the conditions of its application in the jurisdiction part and the effect of 

its application on the Islamic Shari`a rules and their stability.  

Then, the preliminary chapter was followed by three parts: the first handled 

the applications of the Shari`a policy in the field of the jurisdiction work 

regulations concerning its concepts, divisions, and importance ,some 

contemporary regulations such as rationing the Shari`a rules , the 

jurisdiction procedures , the variety of suing degrees ,the jurisdiction 

specialty , the pre-requisites for the jurisdiction authorized individuals  and 

the judge’s immunity. This study proved the legality of these regulations 

and their being subjected to the Shari`a policy rule except a small portion 

which the Shari`a policy cannot intervene  as stated. 

The second Part addressed the applications of the Shari`a policy in the field 

of the proof methods, where it handled some of the recent issues in the part 

of testimony (Al Shahadah) , the acknowledgement through presumptions , 

modern proof methods and the attitude of the legislation policy towards 

them. 

The third Part dealt with the applications of the Shari`a policy in two fields 

:the first is in arresting the accused and delivering them. In  this field ,some 

new methods were discussed such as : asking the assistance of secret agents 

, inspection ,advertising about the accused in media various means. the 

international cooperation in the fields of arresting the accused and handing 
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them, putting the accused in prison for investigation.  The second field is 

executing the judgments concerning punishments (Hudoud), requital 

punishment (Al Quasas), the disciplinary punishment (Al Ta`zeer),   the 

financial rights and the attitude of the legislation policy towards these 

judgments and their execution methods. 

The study came up with results and recommendations. One of he most 

prominent ones  is the legislation policy undertaking the treatment of a lot 

of new jurisdiction issues achieving, by that, the benefits of people ( the 

slaves of Allah)in accordance with the Islamic Shari`a rules ,total principles 

without violating a detailing text. 

The people legal governors have to depend on the Shari`a  policy  in stating 

the Shari`a judgments in the fields that have no certain  text , and to  apply  

the judgments that match  the Islamic Shari`a  and derive  the judgments 

and laws  from them. 

 


